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 الإهداء  
 إلى والدي الكريمين أطال الله في عمرهما وجعلهما لي سراجا منيرا

 .هما الأثر البالغ في مشواري الدراسيوالذين كان لدعائ

 إلى أفراد عائلتي الصغيرة:  

الزوجة الغالية التي كانت مثالا للصبر والتحمُّل، وكانت ساعدي الأيمن منذ اللحظة الأولى - 
 من هذا المشوار؛ مشجّعة ومساندة.

 أبنائي: "عبد الحي، رسلان" الذين صبروا على انشغالي عنهم.-

 حفظهم الله. تيوأخوا وإلى إخوتي

 وكل الأهل والأحباب والأصدقاء وزملاء الدراسة

 أهدي هذا العمل المتواضع.

 

 

 

 



 

 
 

 

 شكر وتقدير
 الحمد والشكر لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا العمل المتواضع.

ى علان بن دحم عمرالدكتور  رسالة الأستاذتحية شكر وتقدير إلى المشرف على هذه ال
 .حةلم يبخل علي بوقت ولا نصي، فإرشاداته وتوجيهاته القيمة في سبيل إنجاز هذا العمل

ى ما عل طاقمها الإداريو ، لجامعة أدرار أشكر الهيئة التدريسية لكلية العلوم الإسلاميةكما 
  يبذلونه من جهود في خدمة البحث العلمي والرقي به.

 العمل من قريب أومن بعيد...كل من ساهم في هذا للشكر أوجه ا كما
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  مقدمة

، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله لله رب العالمينالحمد      
 وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد:

 ،الاقتصادي المجال فيها بما المجالات شتى في ةشهد العالم الإسلامي حركة تحرر وصحوة إسلامي     
بديل الإسلامي للمؤسسات الموروثة عن العالم الغربي ال  عن البحث إلى الإسلامية المجتمعات دفعت

والقائمة على التنمية الاقتصادية، ومن بين هذه المؤسسات المصارف التي ظلت تتعامل بالربا المنهي عنه 
سعى لأن تقدم تهذه البنوك أدى إلى قيام بنوك إسلامية، لنبوية الشريفة مما في القرآن الكريم والسنة ا

رورة ضالمصارف الإسلامية كبديل عادل و  وقد ظهرتمنتجات وخدمات تتفق مع الشريعة الإسلامية، 
مال التعامل بالربا الذي تقوم على أساسه أع ونيرفض ينالذ الكثير من الناسملحة استجابة لرغبة 

 تقليدية.المصارف ال

يث ح تعتبر البنوك الإسلامية في الجزائر تجربة حديثة العهد إذا ما قورنت مع نظيرتها التقليدية؛     
ن طريق إنشاء بنك البركة م. وذلك ع1991ة الإسلامية بالجزائر إلى سنة ترجع أول ممارسة للصيرف

أن هذه الصيرفة تواجهها م، غير 8002سنة الجزائري السلام  مصرف، ثم تبع ذلك إنشاء لجزائريا
 .العديد من العوائق والتحديات التي تحد من تطورها في الجزائر

عدم فهم المتعاملين مع المصارف  ولعل من أهم المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية في الجزائر،     
مما  ،لتقليدياسلامي والتمويل الإسلامية لطبيعة عملها، والذي أدى إلى الخلط بين نظام التمويل الإ

على  يلالاعتقاد بأن الأمر مجرد تحاللتشكيك في عمل المصارف الإسلامية، و دفع بالكثير من الناس 
دل مجرد ربا مقنن وتلاعب بالمصطلحات بين مع ما هي إلاوأن الصيرفة الإسلامية  ،الشريعة الإسلامية

   .الفائدة وهامش الربح التي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية

 إشكالية الدراسة:: أولا

 أي كغيرها من المصارف في منتجات وخدمات مختلفة تقدم المصارف الإسلامية في الجزائر          
الجزائر  ، وترى بأن الصيرفة الإسلامية فيإلا أن هناك فئة من الناس ما زالت لا تثق في معاملاتها مكان؛

 ة الرئيسية في السؤال التالي:تتمحور الإشكاليلا تختلف عن الصيرفة التقليدية، لذا 
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 منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر لأحكام الشريعة الإسلامية؟ توافقما مدى 

 تفرع عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:ي     

 الصيرفة الإسلامية؟ حقيقة منتجات وخدماتما  .1
 انوني في الجزائر للشريعة الإسلامية؟  الإطار التشريعي والق توافقما مدى  .8
 ؟التزامها بقواعد الشريعةالصيرفة الإسلامية في الجزائر وما مدى وخدمات أهم منتجات ما  .3

 :أهمية الموضوعثانيا: 

لأمور لها اصارف الإسلامية من في كون المعاملات التي تقوم بها المه الدراسة كمن أهمية هذت .1
كل   عات على السواء، مما يستدعي النظر في كل نقطة تقوم عليها وفيياة الأفراد والمجتمبحعلاقة 

 عملية تقوم بها.
ون هذه الجزئية غير واضحة عند كثير من الناس، بل وعامة المسلمين ممن ليسوا من أهل ك .8

لهذا أردت أن أعرض منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في  ،التخصص في العلوم الشرعية
 أحكام الشريعة لمعرفة مدى مطابقتها لها. الجزائر وعرضها على 

   اختيار الموضوع: أسبابثالثا: 

فقد  ،الموضوع يعالج قضية من القضايا المعاصرة والمتعلقة بمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية .1
يتعامل الإنسان مع البنك ويفرض عليه شروطا وهو لا يدري أهي جائزة أم لا، وهذا ما جعلني 

 .لبيان ما يوافق الشريعة الإسلامية ومالا يوافق وضوعأتناول هذا الم
ه الحاجة الماسة إلى بحوث تقارب بين الفقه والقانون وتقلص الفجوة بينهما بما يحفظ للفقه هيبت .8

 مع المعالجة الجدية والمجدية لمشاكل الواقع المعيشي.
 .مستوى الجزائرالمجال وخاصة على  هذاحداثة الموضوع وقلة الدراسات في  .3
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 :الدراسة أهدافرابعا: 

تسليط الضوء على ماهية المنتجات والخدمات التي تقدمها المصارف تهدف هذه الدراسة إلى      
 قيقتها.الإسلامية وح

 بيان مدى موافقة منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر للشريعة الإسلامية.     

   لأفكار والمفاهيم حول هذا الموضوع.تصحيح ما قد يكون خطأ من التصورات وا     

 ،محاولة صياغة حلول نظرية والخروج بمقترحات عملية تفيد مسار الصيرفة الإسلامية في بلادنا     
   وذلك على ضوء الدراسة خاصة في جانبها التطبيقي.

 :الدراسات السابقةخامسا: 

فة تتحدث عن الصير  أو مقاربة ت عامةإلا أن هناك دراسا ؛أجد دراسة متخصصة بهذا العنوان لم     
لاقتصادي الجانب ااقتصر على  ما منهاالجانب القانوني و منها ما اقتصر على الإسلامية بصفة عامة، 

 :الجانب الشرعي، أهمها ما اقتصر على ومنها

وسف يللباحث:  "،الإسلامي الخدمات الاستثمارية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه"-1
هد العالي للقضاء المع ،عبد الله الشبيلي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بن

  .8008-ه 1283ة نسبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 فصل تمهيدي وأربعة أبواب كالتالي:تمت دراسة الموضوع من خلال وقد      

 مار أموال العملاءاستثخدمات لتعريف بالأعمال المصرفية و ا الباحث تمهيدي تناول فيهالفصل ال     
من خلال بيان لمفهوم الأعمال المصرفية وأنواعها ومواردها، ثم بيان لمفهوم الاستثمار والخدمات 

 الاستثمارية وأنواعها.

 الشهادات الاستثمارية التي تصدرها المصارف والتخريج الفقهيتناول الباحث فيه الباب الأول      
 .لمقارضةوسندات ا ،وشهادة الوحدة الإسمية ،شهادة الوحدة الاستثمارية ، والمتمثلة فيلها
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باح والفوائد والأجور، في الأر عوائد العمليات الاستثمارية والمتمثلة  الباحث تناول فيهوالباب الثاني      
 ل واحد منها وشروطه وأهم أحكامه.عى  كلمن ابي من خلال

حكام لأأحكام التعامل بالخدمات الاستثمارية من خلال بيان  الباحث تناول فيهث ثالالباب الو      
 بيع الوحدات الاستثمارية، وأحكام ضمانها، ورهنها. 

ثمارية دراسة أساليب توظيف الأموال في الخدمات الاستفي تطبيق  لباب الرابع فكان بعنوان:أما ا      
 ة فيستثمار في الخدمات الاستثماريالال فيه أساليب ومدى موافقتها لأحكام الشريعة؛ حيث تناو 

 استثمار ، ثم أساليببيان أحكام المتاجرة في الأسهم والسندات وسلة العملاتخلال من  الأوراق المالية
 بيان أحكام استثمار أموال المصارف عن طريق من خلال في العقود التمويليةالخدمات الاستثمارية 

 .ستصناعالمرابحة والمشاركة والا

 تناولتها من منتجات الصيرفة الإسلامية التيمنتجات ثلاث لالباحث في الباب الأخير وقد تعرض      
إلا أن دراسته اقتصرت على الجانب  ؛ه لأهم أحكام المرابحة والمشاركة والاستصناعمن خلال عرض

 لها من خلال القانوني الجانبهي للمنتجات الجانب الفق إضافة إلى الفقهي، أما دراستي فقد تناولت
 دراسة تطبيقية للصيرفة الإسلامية الجزائرية.

إبراهيم احث: للب، "-التجربة الجزائرية أنموذجا–التمويل الإيجاري في ميزان الشريعة الإسلامية "-8
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الإسلامية، تخصص المعاملات  وهي ،أوراغ
 م الأطروحة لثلاثة فصول.يقستم ت، 8088باتنة، نوقشت سنة -جامعة الحاج لخضرة المعاصرة، المالي

الفصل الأول بعنوان: مفاهيم حول العقود المالية في الشريعة الإسلامية والتمويل الإيجاري، حيث      
لشرعية التي ا وأهم الأسس والضوابط ،والعقود المالية ،حقيقة الشريعة الإسلامية الباحث تناول فيه

تحكمها، ثم تعرض لماهية التمويل الإيجاري من خلال بيان لمفهومه ومراحل تطوره، وأهم خصائصه، 
 أهم مميزاته وعيوبه.كذا أنواعه، و و 

ث موقع عقد حالفصل الثاني بعنوان: عقد التمويل الإيجاري في الفقه الإسلامي، تناول فيه البا     
تبطة عقود المالية، وأهم القضايا الفقهية المر للأصول الشرعية المنظمة لالتمويل الإيجاري من الأسس وا

بهذا العقد، كقضية الوعد الملزم، واجتماع العقود في عقد واحد، ثم تناول الحكم الشرعي للإجارة المنتهية 
 بالتمليك. 
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 ي؛ حيث تناول فيهعالفصل الثالث بعنوان التجربة الجزائرية في التمويل الإيجاري من المنظور الشر      
 الجوانب القانونية والفنية التي تنظم عمليات التمويل الإيجاري، ثم دراسة لواقع الاعتماد الإيجاري تطبيقاته

في البنوك والمؤسسات المالية من خلال دراسة لعقود الاعتماد الإيجاري المطبقة في المصارف التقليدية، 
 والمصارف الإسلامية.

 هية بالتمليك؛جارة المنتألا وهي منتج الإ ،طروحة جزئية من المنتجات التي تناولتهاتناولت هذه الأ     
الوطني  ، هي مصرف السلام والبركة، والبنكت في الجانب التطبيقي دراسة لأربعة مصارفتناول حيث

إلى  في حين تناولت دراستي خمس مصارف بالإضافة والبنك الوطني للتوفير والاحتياط، الجزائري،
لم يدرس  الباحث ثم إن التمليك لبنك ترست،صارف التي سبق ذكرها درست عقود الإجارة المنتهية بالم

الإيجابيات لى أهم رة إوإنما اكتفى بالإشا ،يورد أقوال الفقهاء في المسألة كما فعلت ولم بندا العقود بندا
ؤاخذات  ا من المفل بعضوكذا أهم المؤاخذات على كل عقد؛ غير أنه أغ ،التي تنطوي عليها العقود

 مسألة رد هامش الجدية والزائد عن أجرة المثل في حالة الفسخ القهري.ك

فكل الدراسات التي تناولت هذا الموضوع اقتصرت على الجانب الفقهي أو الجانب القانوني، أو      
؛ حيث طبيقيا للجانب التيتعرض أي منه زئية فقط مما تناولته، ولمتناولت جأو  الجانب الاقتصادي،

الباحث اسة ماعدا در  لم تتناول أي دراسة بنود وشروط منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر
 .ذلكان بيتم ق و وقد سبإبراهيم أوراغ في الإجارة والتي تعتبر جزءا فقط من المنتجات التي تناولتها 

 المنهج المتبع:سادسا: 

اهيم من خلال تحليل وتوضيح مختلف المف ،التحليلي جلمنهفي دراسته على ا اعتمد الباحث     
والتعاريف والأحكام المتعلقة بمختلف منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى تحليل 

بقة دراسة عقود الصيرفة الإسلامية المط من خلال النصوص القانونية التي لها علاقة بموضوع الدراسة
يها، ثم استنتاج التعاقدية المتضمنة فتحليل البنود ائري، حالة بحالة، و في الجز على مستوى النظام المصر 

  ومن ثم الحكم على العقد. ،لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط مدى موافقة هذه البنود

 .لمنهج الوصفي والمقارن عند الحاجةاستعمل اكما      
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 منهجية البحث:: بعارا

 قدرها مبينا اسم السورة ورقم الآية، و الأطروحة إلى سو  عزو الآيات القرآنية المستشهد بها في -
 .ورشيات على الرسم العثماني برواية في كتابة الآ اعتمدت

كتاب والباب ورقم ال :تخريج الأحاديث الواردة في ثنايا الأطروحة وفق المنهج العلمي في التخريج -
 كم عليه.الحديث فإذا لم يكن الحديث مخرجا في الصحيحين بينت درجته والح

 التعريف لأي علم من الأعلام تجنبا لتثقيل الهوامش.دم التزمت بع -
 .ةالعلمي والدرجات الألقاب دونالأعلام  أسماء ذكر -
في الجانب التطبيقي من الدراسة في كل مسألة أحاول أن أبين أقوال الفقهاء من خلال ذكر  -

تثناء منتج والحنابلة" في المسألة باس أقوال فقهاء المذاهب الأربعة "الحنفية والمالكية والشافعية
المراجعة و الاستصناع الذي اكتفيت بذكر رأي فقهاء الحنفية وآراء المجامع الفقهية وهيئه المحاسبة 

للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك لانعدام المادة العلمية في هذا المنتج عند المذاهب الأخرى؛ 
  وتنطبق عليه أحكامه. من السلم الأنهم يعتبرون الاستصناع جزء

باب ثم أقوم بالترجيح بذكر الأس ،ذكر أدلة الفقهاء عقب ذكر آرائهم إذا كانت المسألة خلافية -
 التي أدت إلى ترجيحه.

ثم  بذكر اسم المؤَلَّف، ثم المؤلِف، ثم المحقق، ثم بلد النشر، أبدألأول مرة  المعلومات توثيقعند  -
 أكتفيرة أخرى م أوثق منهلطبعة، ثم الجزء، ثم الصفحة، وعندما دار النشر، ثم الطبعة، ثم تاريخ ا

 اسم المؤَلَّف، ثم المؤلِف دون كتابة مرجع سابق، ثم الجزء والصفحة.ذكر ب
الرموز المتواجدة في التهميش: تح: تحقيق، د ب ن: دون بلد النشر، د د ن: دون دار نشر، د  -

 ة.ط: دون طبعة، د ت: دون تاريخ، ج: جزء، ص: صفح
في فهرس الآيات والأحاديث رتبت الآيات حسب ورودها في المصحف " من سورة البقرة إلى  -

 .سورة الناس"، أما الأحاديث فرتبتها ترتيبا ألفبائيا
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 خطة البحث:تاسعا: 

 .للإجابة على الإشكالية تم تقسيم البحث إلى مقدمة وبابين وخاتمة     

 ،ةوإشكالية مطروحة، وقد تم التطرق فيها إلى أهمية الدراس المقدمة: اشتملت على تعريف بالموضوع،-
 في الدراسة.أسباب اختيارها، مع بيان المنهجية والخطة المتبعة و أهدافها، و 

قد تم تقسيمه  و الباب الأول بعنوان: الإطار المفاهيمي والقانوني لمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية، -
 كالتالي:

مية، ونشأتها، ، تم التعرض فيه لمعى  المصارف الإسلاماهية الصيرفة الإسلاميةبعنوان: الفصل التمهيدي -
 وأهم خصائها، وأهدافها، وأهم التحديات التي تواجهها.

م ؛ حيث تناول أهميةالفصل الأول بعنوان: الإطار النظري لمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلا-
ل منتج سلامية لعملائها، من خلال بيان لمعى  كالمنتجات والخدمات المختلفة التي تقدمها المصارف الإ

 أو خدمة، وكذا أهم الشروط والأحكام المتعلقة بها.

ل دراسة وتحليل ، وقد تناو دمات الصيرفة الإسلامية بالجزائرالفصل الثاني: الإطار القانوني لمنتجات وخ
، 80/08 نظام، و 12/08ام نظوالمتمثلة في  ،المنظمة للصيرفة الإسلامية في الجزائر وانينلأهم الق

 .81/00، والأمر 80/03والتعليمة 

الباب الثاني بعنوان: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور الشرعي، وقد 
  فصلين:تم تقسيمة إلى 

، والمتمثلة في الجزائر في لمنتجات القائمة على المشاركة في الربحدراسة تطبيقية لتناول  :الفصل الأول-
 الاستثمارية.المضاربة والمشاركة والودائع 

عقد والمتمثلة في  ،في الجزائر منتجات القائمة على المديونيةدراسة تطبيقية للتناول  :الفصل الثاني-
  ع، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.الاستصنا  ، وعقدالسلمللآمر بالشراء، وعقد المرابحة 

ها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، وأتبعتها بعدد من وقد ذكرت فيالخاتمة: 
 المقترحات والتوصيات.
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 الصعوبات:عاشرا: 

عوبة صمن المصارف الإسلامية، وكذا  بعض المعلوماتصعوبة الحصول على تتمثل جلها في  -
على رأسها و  صارفالم نماذج عقود منتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر من بعضالحصول على 

 السلام.مصرف 

وفي الأخير أرجو أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن      
 .من نفسي ومن الشيطانأخطأت ف



 

 
 

 

 الفصل التمهيدي: ماهية الصيرفة الإسلامية

 الفصل الأول: الإطار النظري لمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية

 منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائرالفصل الثاني: الإطار القانوني ل

 

 

 

 

 

 

 

  

الباب الأول: الإطار النظري والقانوني لمنتجات وخدمات الصيرفة 
 الإسلامية
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 ماهية الصيرفة الإسلامية: التمهيدي الفصل

وذلك  ،الحديث العصر في لو الد لاقتصاديات الأساسية الركائز إحدى الصيرفة الإسلاميةتعتبر      
ة ضرورة أصبحت المصارف الإسلامي فقد من خلال مساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية،

لنبذ  فوقد ظهرت هذه المصار ، وواقعا ملموسا في ظل التطور والتكنولوجيا ،ملحة من ضرورات العصر
صل إلى أهم ض في هذا الفلذلك سوف نتعر  ،المنهج الإسلامي في المعاملاتواتباع  التعامل بالفائدة

 الإسلامية. ما يتعلق بالتعريف بالصيرفة

  :مفهوم الصيرفة الإسلاميةالأول:  المبحث

رف من خلال التعريف بالمصا مفهوم الصيرفة الإسلاميةفي هذا المبحث سوف نتعرف على      
 ية.يرها من المصارف التقليدحل نشأتها، وأهم الخصائص التي تميزها عن غاالإسلامية، وبيان مر 

  :: تعريف المصارفالمطلب الأول

ريف في جميع والتصبيع النقد بالنقد،  : وهوالصرفالمصرف من  لغة: تعريف المصرف :الفرع الأول
ع صيارف والجم ،وهو من التصرف ،ادق  والصراف والصيرف والصيرفي الن    ،البياعات إنفاق الدراهم

يتم  يقصد بالمصرف المكان الذوي  ، رافة مهنة الصرافوالصِ ل نقدا بنقد، من يبذ: والصراف 1.وصيارفة
 2.وبه سمي البنك مصرفا ،فيه الصرف

" مشتقة من الكلمة الإيطالية "بانكو" التي تعني الطاولة أو المنضدة؛  BANKوكلمة بنك "     
نقود وأمامهم تاجرون بالحيث كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون في الأماكن العامة والموانئ ي

تدل  كلمة البنك  بعدها ثم أصبحت ،مكاتب خشبية يضعون عليها النقود لبيع وشراء مختلف العملات
 3.ة بالنقودر على المكان الذي تتم فيه المتاج

                                                           
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تح: عبد الحميد هنداوي، بيروت، دار الكتب ينظر:  1

 .308، ص 02م، ج  8000ه ،  1281، 01العلمية، ط: 
ن،  حامد عبد القادر، محمد النجار، د بلقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية با 2

 .313، ص 01ت، ج  دار الدعوة، د ط، د
 .13ه ، ص 12233-م 8018، 01أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، أشرف محمد دوابه، الإسكندرية، دار السلام، ط:  3
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 عرف المصرف بعدة تعاريف أهمها: اصطلاحا: تعريف المصرف :الفرع الثاني

والادخارية ارية الج–الحسابات بأنواعها  طريق فتح مؤسسة مالية تختص في اقتراض النقود عن" .1
 1ثم إقراضها والتمويل بها". ومن-والآجلة

ه الودائع في ثم تستخدم هذ ،لأجلا"منشأة مالية تقبل الودائع من الهيئات والأفراد تحت الطلب و  .8
  2فتح الحسابات والقروض بقصد الربح".

 :وهماألا  نقطتين أساسيتين إلى ت التعاريفأشار      

  .مصدر أموال المصارف هي الودائع بمختلف أنواعها -1
 إقراض النقود التي تم تحصيلها. -8

أن المصرف مؤسسة متخصصة في اقتراض وإقراض النقود  اقتصر علىغير أن التعريف الأول      
 شار إلىأ، وهو مالم يهمله التعريف الثاني الذي العمليةوراء هذه من إلى الهدف  دون الإشارة ،فقط

دق أ أن الهدف والغاية من عملية الإقراض والاقتراض هو تحقيق الربح، وبذلك يكون التعريف الثاني
 ول في وصف المصرف.من الأ

ثم إعادة  ،ا الأساسية اقتراض النقودمهمته خلال ما سبق يتبين أن المصرف مؤسسة مالية من     
رائح ئع بمختلف أنواعها من مختلف شوذلك من خلال استقطاب الودا بهدف تحقيق الربح، إقراضها
ويمكن  ؛فوائدقروض ب، واستخدام تلك الأموال في تمويل عملاء آخرين عن طريق مقابل فائدة المجتمع

 ارق بين الفائدتين.ويأخذ الفوالمقترضين يلعب دور الوسيط بين المودعين  أن المصرفبالقول باختصار 

 

 

 

                                                           
 1281المعاصرة، يوسف بن عبد الله الشبيلي، دورة ألقيت في حفر الباطن لعام مقدمة في المعاملات المالية وبعض التطبيقات  1

 .21ه، ص 
، 01نتائج، غسان السبلاني، بيروت، دار المنهل اللبناني، ط: –تطلعات –المصارف الإسلامية نظام مالي عادل ومستقر مقارنات  2

 .01ه ، ص 1233م، 8018
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 :: تعريف المصارف الإسلاميةالفرع الثالث

 صارف الإسلامية بعدة تعاريف أهمها:فت المر  ع    

المؤسسات المالية التي تستقبل أموال العملاء وتستثمرها وفقا لأحكام المصارف الإسلامية هي " -1
 1."الشريعة الإسلامية

لمؤسسات المصرفية التي تتعامل بالنقود على أساس الالتزام بأحكام المصارف الإسلامية هي ا" -8
ية ومبادئها، وتعمل على استثمار الأموال بطرق شرعية وتهدف إلى تحقيق آفاق الشريعة الإسلام

 2التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة".
"المصرف الإسلامي منظمة مالية مصرفية تختص بتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة  -3

   3.الإسلامي" الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي بوضع المال في المسار

نقاط  ثلاثأشارت إلى من خلال التعريفات السابقة للمصارف الإسلامية يمكن القول بأنها      
 هي: أساسية

 تجميعب ؛ حيث تقومأخذا وعطاء تتعامل بالنقودفهو مؤسسة  :مالية مؤسسةالإسلامي المصرف  -1
للخدمات  ؛ إضافةسلاميةأحكام الشريعة الإوفق واستثمارها  النقود من مختلف شرائح المجتمع

 المصرفية التي تقدمها مقابل عمولات وأجر على ذلك.
؛ فقط الرباعدم التعامل بعلى المصرف الإسلامي لا يقتصر ف :الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية -8

رف وهذه أهم ميزة تميزه عن المصا ،الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتهبأحكام م يلتز بل 
 .التقليدية

لاقتصادية المساهمة في التنمية او  ،تحقيق الربح هو المصارف الإسلاميةإليه الذي تسعى  دفاله -3
لربح فقط،  ؛ فهي لا تسعى لتحقيق اا ليست مادية فقطنظرته فالمصارف الإسلامية ،والاجتماعية

ماعية بل تسعى أيضا لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجت كما هو الحال في المؤسسات التقليدية؛
 نبا إلى جنب مع تحقيق الربح.ج

                                                           
 .02م، ص 8080، 01، مؤسسة وعي للدراسات والأبحاث، ط: ار، قطرمية، نايف بن نهمقدمة في الصيرفة الإسلا 1
 .311م، ص 8008ه، 1283، 08المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي، بيروت، دار الفكر، ط:  2
-م 8019، 01المصارف الإسلامية، الاستثمار والتمويل في الإسلام، شقيري نوري موسى، عمان، دار ومكتبة الحامد، ط:  3

 .91ه ، ص 1220
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تحقيق  إلى تسعى، اقتصاديةأن المصرف الإسلامي مؤسسة مالية باختصار  يمكن القوللذلك      
الربح عن طريق تقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتجنب في نشاطها كل 

  .الإسلامية الشريعةأحكام ما يخالف 

 :ارف الإسلامية: نشأة المصالمطلب الثاني

 مرت الصيرفة الإسلامية في نشأتها على عدة مراحل يمكن إيجازها في مرحلتين:     

 المرحلة الأولى: مرحلة إنشاء المصارف الإسلامية. -

 المرحلة الثانية: مرحلة إنشاء النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية. -

 :مرحلة إنشاء المصارف الإسلاميةالفرع الأول: 

 :إنشاء المصارف الإسلامية في العالم العربي والإسلاميلا: أو 

البنوك  كانتفقد   ،م1292 سنة للعالم الإسلامي دخلت البنوك الربوية إليه مع الاحتلال الأجنبي     
، واستنزاف والهمأم استنفادعلى البلدان الإسلامية من خلال للسيطرة من بين وسائل الاستعمار  الربوية
 ،رمة شرعاالربا والمعاملات المحب تعاملن طريق الع بممارسة نشاطها هذه المصارف بدأت حيث ؛ثرواتهم

 ؛ض وراءهاحتى انقاد البعوانتشرت على نطاق واسع  وبمرور الوقت توسع نشاطها، وتعددت فروعها،
 بين إلىالمنتسمن إقناع  بعض استطاع وتمكن الاستعمار الأجنبي كله أن الأمر من هذا  و الأدهى بل 

في القروض  إنما الحرمة ؛محرمة تن الفوائد البسيطة والقروض الموجهة للإنتاج ليسبأ الفكر الإسلامي
د منها بحجة بجواز أخذ الفوائ حتى أفتواالربا المحرم هي الأضعاف المضاعفة، أن الموجهة للاستهلاك، و 

، مينصارف الربوية على المسلخطورة هذه الم ولكن سرعان ما أدرك الفقهاء والعلماءوالضرورة، الحاجة 
فسعوا  ،رين من هذه المصارف ومن عدم مشروعيتها، مؤكدين على حرمة الفوائد البنكيةذ  فقاموا مح

  1.ألا وهي المصارف الإسلاميةيرفع الحرج عن المسلمين،  جاهدين لإيجاد بديل لها

 

                                                           
، 8010، 01ينظر: المصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق، رضا أحمد مغاورى عفيفي، الاسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ط:  1

 .100؛ المصارف الإسلامية، السبلاني، ص 32، 30ص 
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، ة الستينياتبدايواقع عملي مع مية، وتحويلها إلى بدأت أول محاولة لتنفيذ فكرة البنوك الإسلا     
ربة تج وهي ،حيث كانت أول تجربة ومحاولة لإنشاء مصرف إسلامي في مصرم؛  1913وذلك عام 

الدكتور  ت إشرافتح ،نبذ التعامل بالفائدة علىست بناء سِ التي أ  المحلية بمركز ميت غمر  الادخاربنوك 
عات في مشرو  من أهل القرى واستثمارهافقد قامت هذه البنوك بتجميع المدخرات  النجار؛أحمد 

ولكن  فرعا، 33عدد فروعها حوالي  نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ حيث بلغاقتصادية تنموية وفقا ل
سباب لأتم القضاء عليها و  ،حيث لم تصمد هذه التجربة إلا ثلاث سنوات؛ اانتهت التجربة مبكر 

  1سياسية.

هذا  كانو في إحدى المناطق الريفية د إرشاد في باكستان تجربة أحم م جاءت 1910في عام      
تتقاضى و  للمزارعين دون فوائد، ل الودائع من الميسورين وإقراضهاعبارة عن مؤسسة تستقب المصرف

دعم من الملك ب ، وقد قامت هذه التجربةورا رمزية لتغطية التكاليف الإداريةأج من طرف المودعين عليها
ستمرار أكثر ر لهذا المصرف الاقدَّ ي   ، إلا أنها كانت كسابقتها؛ حيث لمسينيوالشيخ أمين الح ،فيصل

 2.لا غير من أربعة أشهر

عينيات سببعد هذه التجارب الفاشلة جاءت أول تجربة ناجحة للمصارف الإسلامية مع بداية      
ي رف إسلامإنشاء أول مص من خلالشهدت المصارف الإسلامية انطلاقة قوية حيث  ؛القرن الماضي

 قانون إنشائه ينص في الاجتماعي الذير وهو بنك ناص ،في مصرم  1901سنة بشكله الرسمي 
  ، وهو بنك مملوك للدولة.على عدم التعامل بالربا الأساسي

مؤسسة عبارة عن هو و  ،بجدةم  1902 سنة البنك الإسلامي للتنميةجاء بعد نجاح هذه التجربة      
مية الأعضاء وتشارك في تمويله جميع الدول الإسلا ،والخارجية ،ية التجارة الداخليةمالية دولية غايتها تنم

، ثم لإسلاميةا والتقدم الاجتماعي لشعوبها وفقا لمبادئ الشريعة ،التي تدعم برامج التنمية الاقتصادية
        بنك دبي الإسلامي. م تم إنشاء1903سنة  بعده مباشرة

                                                           
؛ 18م، ص8018ه، 1233، 01 ينظر: إدارة البنوك الإسلامية، شهاب أحمد سعيد العزعزي، عمان، دار النفائس، ط: 1

؛ أساسيات العمل 30م، ص 8080، 01المصارف الإسلامية، إخلاص باقر هاشم النجار، عمان، الأردن، دار الأيام، ط: 
 .19، 12المصرفي، دوابه، ص 

م، 8012، 01ط:  ،ينظر: قانون المصارف الإسلامية ضرورة شرعية ورؤية مستقبلية، محمد رفيق زين العابدين، القاهرة، دار السلام 2
 .101؛ المصارف الإسلامية، السبلاني، ص 09ص
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سنة  ئتنشِ ؛ حيث أ  ارف الإسلامية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الانتشارانتقلت بعدها المصثم       
 بنك فيصل الإسلامي السوداني، ومصرف فيصل، ألا وهي مجموعة من المصارف الإسلاميةم 1900

المصرف الإسلامي الأردني تم إنشاء م 1902الإسلامي المصري، وبيت التمويل الكويتي، وفي سنة 
 1.للتمويل والاستثمار

المصارف  ارفلم يقتصر انتش لدول الإسلامية،ا سائر في توالى إنشاء المصارف الإسلامية بعدها ثم     
تى وصلت إلى ح توسعت وانشرتو  امتدت ؛ بلفقط في العالم الإسلامي ية بالتوسع والانتشارالإسلام

لمصارف ا عتتطااس فقد ؛جميع أنحاء العالم تغطيلآن وهي ا سائر الدول الغربية،و  أمريكاو أوربا 
بسبب  ،وتحقق نجاحات من خلال قدرتها الكبيرة على تعبئة الموارد المالية أن تغزو العالم الإسلامية

لبية احتياجات والقدرة على ت، الشريفة المستمدة من القرآن والسنة النبوية الضوابط الشرعيةب التزامها
بذلك يتحقق ل ،أحكام الشريعة الإسلاميةالمتعاملين عن طريق تقديمها لمنتجات وخدمات متوافقة مع 

ا فيها من مخالفات لم التعامل مع المصارف التقليدية طالما شعروا بحرجلحلم الكثير من المتعاملين الذين 
 .شرعية

 :نشأة المصارف الإسلامية في الجزائرثانيا: 

 حيث ؛تأخرةالجزائر م مقارنة بالدول العربية والإسلامية فقد جاءت تجربة المصارف الإسلامية في     
بنك البركة  تم تأسيسحيث  ،في أواخر القرن العشرينرف الإسلامية إلا حديثا الم تبدأ تجربة المص

وبنك  ،ولم يبدأ نشاطه فعليا إلا في شهر سبتمبر من نفس السنة ،م1991 سنة ماي 80في الجزائري 
ية الجزائري ين بنك الفلاحة والتنمية الريفوب ، مجموعة دلة البركة السعوديةارة عن شراكة بينعب البركة

ويل ويقوم بأعمال التم ،م بتقديم خدمات مصرفية إسلاميةمنهما؛ حيث يقو  لكل واحد %30ة بسبن
 2لإسلامية.عقود الصيرفة اعلى غير أساس الربا كالمضاربة والمشاركة والمرابحة وغيرها من  والاستثمار

                                                           
ينظر: الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، جده، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط:  1

؛ 12، 13لامية، العزعزي، ص ؛ إدارة البنوك الإس19؛ أساسيات العمل المصرفي، دوابه، ص 23 صم، 8002ه، 1283، 01
 .103، 108المصارف الإسلامية، السبلاني، ص 

2 -bank.dz/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-https://www.albaraka
%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a9/?lang=ar%d8%a7  الساعة  82/1/8083يوم

العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر الواقع والآفاق دراسة تقييمية مختصرة، سليمان ناصر، ورقة بحث مقدمة إلى ملتقى:  .10:80
 .1، ص8081"النظام المصرفي الجزائري، واقع وآفاق"، قالمة، 

https://www.albaraka-bank.dz/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a9/?lang=ar
https://www.albaraka-bank.dz/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a9/?lang=ar
https://www.albaraka-bank.dz/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a9/?lang=ar
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 كثمرةم  02/01/8001تأسس بتاريخ الجزائري الذي  بعد بنك البركة جاء مصرف السلام     
 مزاولة م ليبدأ10/09/8002بتاريخ  الجزائر بنك قبل من تم اعتماده وقد ،بحرينيال الجزائري للتعاون
 ويقدر الجزائرية، السوق يقتحم بنك إسلامي ثاني بذلك ليكون م80/10/2008بتاريخ  نشاطه
 الخاصة البنوك أكبر ليصبح ،"دولار مليون100 " ائريجز  دينار مليار 72 ب السلام بنك رأسمال
 1.إفريقيا شمال منطقة في العاملة

 :مرحلة إنشاء النوافذ الإسلاميةالفرع الثاني: 

 :في العالم الإسلاميأولا: نشأة النوافذ الإسلامية 

ارف الإسلامية، صتعود فكرة إنشاء النوافذ الإسلامية التابعة للمصارف الربوية إلى بداية ظهور الم     
فعندما بدأت فكرة إنشاء المصارف الإسلامية تنتقل من الجانب النظري إلى الواقع العملي في مطلع 

تجذرت في كل  التيالمصارف الربوية  الشرسة من طرف نافسةالم ، منهاتحدياتعدة واجهت السبعينات 
ة التي لأساليب الاستثماريوا ،التشكيك في مصداقية العمل فيهابعض الأطراف محاولة مكان، وكذا 

ى عندما أدركت المصارف الربوية مدى الإقبال علو تطبقها، إلا أن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، 
وحجم الطلب المتنامي لمختلف شرائح المجتمع على الخدمات المصرفية الإسلامية  ،المصارف الإسلامية

في  فقامت بإنشاء فروع تابعة لها تتخصصقررت بعض المصارف الربوية خوض غمار هذه التجربة 
 2تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقد كان مصرف مصر في طليعة المصارف الربوية التي اتجهت إلى إنشاء فروع تقدم خدمات      
م بإنشاء أول فرع 1920مصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث قام مصرف مصر في عام 

 طلق عليه اسم "فرع الحسين للمعاملات الإسلامية".وأ   ،صرفية الإسلاميةيقدم الخدمات الم

ارف التقليدية ديد من المصإلى قيام الع صرف المركزي المصري للنوافذ الإسلاميةوقد أدى تشجيع الم     
إنشاء فروع تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع عدد هناك ب

                                                           
1 186.html-0-10-https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list  على82/01/8083يوم. 

 .13:23الساعة 
الإسلامية، الاتحاد  العام الأول للبنوكينظر: استراتيجية البنوك الإسلامية وأهدافها، عبد اللطيف جناحي، بحوث مختارة من المؤتمر  2

 .880م، ص1920ه، 1202، 01الدولي للبنوك الإسلامية، مصر، ط: 

https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-10-0-186.html%20يوم%2028/01/2023.على
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بع ت  م إلى خمس وثلاثين فرعاً ت َ 1920/1921لفروع الإسلامية التي تم الترخيص بإنشائها خلال عامي ا
 ،ومصرف التنمية الوطني ،ومصرف التجارة والتنمية ،عدداً من المصارف الربوية، كمصرف مصر

 ةومصرف النيل وغيرها، كما اتخذت بعض هذه المصارف قراراً بإنشاء وحدات للخدمات الإسلامي
بكل فرع من فروعها التقليدية التي تنشأ في المستقبل، هذا بالإضافة إلى الفروع الإسلامية التابعة 
للمصارف الربوية الأخرى والتي قررت الدخول بشكل أو بآخر إلى ميدان العمل المصرفي الإسلامي  

 1.ن المصارفمها وغير  ،والمصرف السعودي الهولندي، ومصرف الرياض ،كالمصرف السعودي البريطاني

وبعد تلك التجربة توالت المصارف التقليدية بفتح النوافذ والفروع الإسلامية، فلا يكاد يوجد      
 ذة للخدمات والمنتجات الإسلامية.مصرف ربوي في العالم الإسلامي إلا وقد فتح ناف

 :النوافذ الإسلامية في الجزائرثانيا: نشأة 

يرة فقط؛ حيث  إلا في هذه السنوات الأخلم تبدأ هذه التجربة الجزائر  في بالنسبة للنوافذ الإسلامية     
أول بنك يقوم بفتح نافذة إسلامية تقوم بتقديم منتجات وخدمات إسلامية،  AGBكان بنك الخليج 

 HOUSING    يالجزائر  والتمويل للتجارة الاسكان بنك ثم تلاه ،م8009وذلك سنة 
BANK   الجزائر بنك ، وبعدها ترستم2016سنة TRUST BANK ، صدور وبعد 

وقواعد  الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية للعمليات المحدد 13/03/8080في 80/08 النظام
المالية، قامت عدة بنوك عمومية بفتح النوافذ الإسلامية على  والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها

ف عمومي يقدم منتجات إسلامية، ؛ حيث كان أول مصر BNA ي رأسها البنك الوطني الجزائر 
  2إسلامية  نافذة101حوالي  العمومية بالبنوك الإسلامية النوافذ عدد وصلم   2021سنة وبحلول

 ولازال العدد في ارتفاع وتزايد إلى يومنا هذا.

 

 
                                                           

؛ 332م، 1991ه ، 1212، 01ينظر: أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل، الغريب ناصر، القاهرة، دار أبوللو، ط:  1
، متولي، مجلة البنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مصر فروع المعاملات الإسلامية مالها وما عليها، سمير مصطفى

 . 81م، ص1922/ فبراير  ه1202(، ربيع الآخر 32العدد )
ينظر: النوافذ الإسلامية كآلية لتفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر، خطوي منير، بن موسى أعمر، مجلة إضافات اقتصادية، المجلد  2

 .29، ص 8081، 08/ العدد:  03
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 :: خصائص المصارف الإسلاميةلثالمطلب الثا

لعل من أهمها و د من المميزات والخصائص عديبالعن المصارف التقليدية تتميز المصارف الإسلامية      
 ما يلي:

 الفرع الأول: تطبيق أحكام الشريعة والقيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي

 :المعاملات المصرفية والاستثمارية: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة أولا

الحلال ب السعي للالتزام لمصارف الأخرىعن غيرها من ا أهم ميزة تتميز بها المصارف الإسلامية     
لإسلامية في  بأحكام الشريعة ا تسعى جاهدة للالتزامالمصارف الإسلامية ا، ففي معاملاته وتجنب الحرام

 نشاط يقوم على أكل أموال الناس بالباطل امتثالا لقول الله تعالى:أي عن  والابتعادكافة معاملاتها، 
لذِينَ ءَامَن  } هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ مْ  يَ  نك  رَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّ ونَ تِجَ  َٰٓ أنَ تَك  طِلِ إلَِا م باِلْبَ  م بَيْنَك  لَك  اْ أمَْوَ  ل وَٰٓ  {واْ لََ تَاك 
فأكل المال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال لم يأذن بها الله أو نهى عنها  [.02النساء: ]

لْ  :قال تعالى ،وعلى رأسها الربا
  ا َ۬
ا اْ  وَأحََلا اََ۬للَ۬ بَو  لرِّ مَ اََ۬ لى ابل إن الله تع[؛ 071]البقرة:  {بَيْعَ وَحَرا

َ   فقال: لم يعلن الحرب على أحد في القرآن الكريم إلا على آكل الربا
ا ق واْ اَ۬لل َ۬ تا لذِينَ ءَامَن واْ ا ُ۪ هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ يَ 

ومِنيِنَ   نت م مُّ اْ إنِ ك  َٰٓ بَو  لرِّ واْ مَا بَقِيَ مِنَ اََ۬  ۦ  (277)وَذَر  ولهِِ ِ وَرَس  ا نَ اََ۬للَ۬ فَإنِ لامْ تَفْعَل واْ فَاذَن واْ بِحَرْبٖ مِّ

مْ لََ تَظْلمِ ونَ وَلََ ت ظْلَم ونَ   لكِ  ء وس  أَمْوَ  مْ ر   [.072– 072]البقرة:  {۞ (278)وَإنِ ت بْت مْ فَلَك 

 حظر التعامل به ، وذلك من خلالفالمصارف الإسلامية لا تتعامل بالربا أخذا وعطاء ؛لذلك     
لمنهي ل المعاملات اكالربح والخسارة، وكذا تجنب  في واستبداله بنظام المشاركة  ،بجميع صوره في معاملاتها

و التي أكما أنها لا تتعامل بالسلع والخدمات المحرمة ،  ونحوها والخديعة والغررلاحتكار والغش كاعنها،  
إدارة و  وما يأخذ حكمها، وتجارة وتربية الخنازير، ااتهتحمل شبهة الحرمة، كتجارة وصناعة الخمور ومشتق

قبل  تلاو القمار... وما إلى ذلك، فلا تتعامل إلا فيما تجيزه الشريعة الإسلامية، و  وتشغيل دور اللهو 
فإنها تعتمد ذا هإضافة إلى نشاطاً إلا بعد التأكد من شرعيته ومسايرته لمقتضيات الشريعة الإسلامية، 

غيرها من و  الاستصناعو ثمار مشروعة مثل المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والسلم على أدوات است
 المشاريع للاستثمار فيتسعى بل إن المصارف الإسلامية  ؛وليس هذا فقط ،صيغ الاستثمار الإسلامي

بين صاحب ى التعاون عتمد علالمشاريع التنموية التي تتمويل  لوذلك من خلا ،التي تحقق النفع للمجتمع
 ، التيةوهذا ما يجعلها مميزة عن المصارف التقليدي ،المال و طالب التمويل في حالة الربح أو الخسارة
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بالنفع على  تعودطبيعة المشاريع إن كانت دون الاهتمام ل  قدر ممكن من الربح تسعى لتحقيق أعلى
    1.المجتمع أم لا

 سلاميةنطلق منه المصارف الإتعتبر الأساس الذي ت سلامية التيمن العقيدة الإفكل هذا مستمد      
ا  :لقول الله تعالىفيه مستخلفون إلا نحن ما لمال مال الله و أن اوفلسفة  ،في نشاطها وَأنَفقِ واْ مِما

سْتَخْلفَيِنَ فِيهِ   لذِےَٰٓ ءَاتُ۪  وقوله تعالى:[. 27]الحديد:  {جَعَلَك م مُّ ِ اَِ۬ ا الِ اَِ۬للَ۬ ن ما م مِّ مْ  وَءَات وه  ك   {ي 
المصرف فلذلك  يريد المالك،تصرف فيه وفق ما لا بد من الف ،المال مال الله ما دامف [.22النور: ]

 .لاكتساب وصرف المال الشارع الحكيم الطريق الذي وضعهيد عن لا يحَ الإسلامي 

  :: تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفيثانيا

أن القيم والأخلاق الإسلامية أساس قيامها وجوهر بنيانها سواء أكان  رف الإسلامية ترىاالمص     
 الأخلاق: هذه ذلك في العقود الشرعية أم المعاملات اليومية مع الزبائن والعملاء ومن بين

وإعطاء كل ذي حق حقه فلا يمكن للمصرف  ،الصدق والأمانة في معاملاتها حفاظا على الحقوق-1
 عنه لحديث حكيم بن حزام رضي اللهشريعة دون الالتزام بالصدق والأمانة تحقيق مقاصد البأن يقوم 

فإَِنْ  -وْ قاَلَ: حَتَّى يَـتـَفَرَّقاَأَ -يَارِ مَا لَمْ يَـتـَفَرَّقاَ، البـَيـِّعَانِ باِلخِ »" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 2«.عِهِمَاا وكََذَباَ مُحِقَتْ بَـركََةُ بَـيْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا بوُرِكَ لَهُمَا فِي بَـيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَ 

اعدة النصيحة والتزام ق ،أخذا بمبدأ الأخوة الانسانية والإسلامية ،الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر-8
رحَِمَ اللَّهُ رجَُلاا » لحديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأمانة

   3.«ذَا باَعَ، وَإِذَا اشْتـَرَى، وَإِذَا اقـْتَضَىسَمْحاا إِ 

                                                           
؛ المعاملات المالية، 80، 81؛ أساسيات العمل المصرفي، دوابه، ص 81ينظر: قانون المصارف الإسلامية، زين العابدين، ص  1

 .183الزحيلي 
 والجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أب 2

ه ، باب: إذا بين البيعان  1288، 01دار طوق النجاة، ط: د ب ن، عبد الله البخاري الجعفي، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، 
 .32، 03، ج 8009ولم يكتما، رقم: 

 .30، ص 03، ج 8001صحيح البخاري، باب: السهولة والسماحة في الشراء، رقم:  3
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 من مبدأ اة والنظرة المادية المحضة المهيمنة على معاملات المصارف التقليدية انطلاقالأناني البعد عن-3
رَةٖ  }: الإنظار لقول الله تعالى سْرَةٖ فَنَظِرَةٌ اِلَي  مَيْس  و ع  حيث نجد  ؛[022]البقرة:  {وَإنِ كَانَ ذ 

راعي بينما نجد البنوك التقليدية لا ت ،وتعاقب المماطل ،تمهل المعسر تحاول أن لمصارف الإسلاميةا
 1ك.ذل

ال المعاملات ية في مجفالمصارف الإسلامية تساهم في تأهيل وغرس القيم والمثل والأخلاق الإسلام     
 بصفة عامة.

 :استعمال النقود في وظيفتها الأساسية: الفرع الثاني

ارف التقليدية د عند المصفالنقو  ترى النقود وسيلة وليست غاية،من مميزات المصارف الإسلامية أنها      
 ،والدائنة حيث تقوم بتحقيق أرباح عن طريق الفارق بين سعر الفائدة المدينة ؛وشراء اسلعة تتاجر بها بيع

يلة تستعملها هي وسف اجرة،للمت ليست سلعةو بينما النقود عند المصارف الإسلامية وسيلة للمتاجرة 
في تحريك النشاط الاقتصادي وخدمة البشرية من خلال الاستثمارات الحقيقية  المصارف الإسلامية

ربح بامتزاجها وإنما تحصل على نصيبها من ال ،، فالنقود لا تلد نقوداالمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
بتقديم  ل؛ حيث يقوم العميكما هو الحال في المضاربة،  مع عناصر الإنتاج البشرية" رأس المال والعمل"

 2رأس المال والبنك يقوم بالعمل.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13، 12؛ أساسيات العمل المصرفي، دوابه، ص 183ص  الزحيلي،ينظر: المعاملات المالية،  1
 .182؛ المعاملات المالية، الزحيلي، ص 93؛ المصارف الإسلامية، شقيري، ص 91، 93ينظر: المصارف الإسلامية، السبلاني،  2
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 :: خضوع المصارف الإسلامية للرقابة الشرعيةالفرع الثالث

المصارف التقليدية فهناك رقابة شرعية؛  بالإضافة لرقابة البنك المركزي أو ما يسمى بالرقابة القانونية     
لرقابة الشرعية، لبالإضافة إلى ذلك تخضع فإنها أما المصارف الإسلامية  ،للرقابة القانونيةلا تخضع إلا 

والرقابة الشرعية على المصارف "تعني مراجعة النشاطات المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المالية 
ة، وبيان يالإسلامية، للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومتابعة العمليات المصرف

المخالفات إن وجدت، واقتراح الحلول المناسبة لتصويبها، ومراجعة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات 
 .1مع عملائها، وصياغة العقود المناسبة التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية"

ن هيئة الرقابة لأارف التقليدية؛ فبدون الرقابة الشرعية تصبح المصارف الإسلامية كغيرها من المص     
 الإسلامية، لمصارفاومختلف النشاطات التي تقوم بها  ،والعقود ،الشرعية هي التي تتولى فحص الأعمال

 فقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.التأكد من مدى مواو 

 :الزكاة : المخاطرة والمساهمة في توزيعالفرع الرابع

 :أولا: المخاطرة

الإسلامي المخاطرة؛ فمعاملات المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة من أهم سمات العمل المصرفي      
فبقدر ما يغنمه كل طرف من أرباح في وقت الرواج واليسر بقدر ما يتحمله من خسائر  الغنم بالغرم"،"

فلا كسب بدون  ،لوالجهد المبذو  ،في أوقات الكساد والعسر، فالعائد يرتبط ارتباطا وثيقا بالمال المبذول
ذل، ولا مكان للغنم المضمون المتمثل في الفائدة، فعلى المستثمر أن يتحمل الخسائر إن وقعت،  جهد وب

رف عكس المصا وغير معلومة المقدار؛الحصول ؤكدة كما يتحصل على الأرباح التي تكون غير م
ف عاملات المصار م ؛ فمن بينبغض النظر عن نتيجة النشاطمضمونا التقليدية التي يكون فيها الربح 

ه، أما والمضارب يخسر جهده وعمل ،المضاربة مثلا: الخسارة تكون في رأس المال المستثمر  الإسلامية
عند تحقق الربح بعد سلامة رأس المال فإنه يقسم بينهما بحسب الاتفاق فلا يحصل أي منهما على 

                                                           
ب ن، د د ن، د ط، د  د ري،المحاسبة المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية، فؤاد توفيق ياسين، أحمد عبد الله درويش، اليازو  1

 .820ص  ت،



 لاسلاميةلصيرفة المنتجات وخدمات النظري والقانوني  الإطار الباب الأول:                     بالجزائر منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية 

    - 23 - 
 

سارة، بحسب خ عائد ثابت ومضمون مسبقا، وإنما يشارك في المخاطرة ويتحمل النتيجة ربحا كانت أم
   1الاتفاق الذي يتحدد بينهما وفقا لقوى سوق رأس المال.

 :الزكاةلمساهمة في توزيع ا: ثانيا

الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة التي جاء الإسلام بفرضيتها ووجوبها، وقد دلت على ذلك      
المصارف عى لذلك تس، وسلم وسنة نبينا محمد صلى الله عليهوعلا الأدلة الكثيرة من كتاب ربنا جل 
ن حسابات م فلا تكاد تخلو ميزانية من ميزانيات المصارف الإسلاميةالإسلامية إلى إحياء هذه الشعيرة؛ 

ول عن طريق والتي تم َ المصارف صناديق خاصة بجمع الزكاة أقامت بعض حيث  مستقلة لصندوق الزكاة؛
حاب إضافة إلى زكاة أص ،رباحهاصارف الإسلامية وأكاة رأسمال المالمتمثلة في ز و  ، الموارد المتعددة

هذا فضلا  ،الحسابات المختلفة في المصارف والذين يفوضون البنك بإخراجها من أرصدتهم نيابة عنهم
ارف البحث عن حيث تتولى المص ؛الأفراد والمنظماتمن تلقاها الصدقات والتبرعات والهبات التي تعن 

في  بالقروض الحسنة التي تساهم إلى جانب ذلك تم المصارفكما تهمستحقيها وتوزيعا عليهم،  
 2ح.رب المشروعات الاجتماعية التي لا تهدف إلى أي
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 :التي تواجههاوالتحديات  الصيرفة الإسلاميةثاني: أهداف ال المبحث

لتي صعوبات الوا ،الصيرفة الإسلامية أهدافعلى أهم في هذا المبحث  سوف يكون حديثنا     
 .ههاتواج

 :المطلب الأول: أهداف الصيرفة الإسلامية

أهداف المصارف الإسلامية هي تلك الغايات التي تسعى لتحقيقها من خلال نشاطها وعملياتها      
 عيا هو تنموي، ومنها ما هو إجتماالمختلفة، فهناك عدة أهداف تسعى إليها منها ما هو مالي، ومنها م

 من خلال هذا المطلب. ةف كل على حدإشباعي، وسنتعرف على هذه الأهداو 

  :الأهداف الماليةالفرع الأول: 

انطلاقا من مبدأ أن المصرف الإسلامي مؤسسة مالية لا بد من أن تكون له أهداف مالية ولعل      
 : ما يلي من أهمها

 :جذب الودائع وتنميتهاأولا: 

مية، فمن ة التي تقوم بها المصارف الإسلايعتبر جذب الودائع الشق الأول في عملية الوساطة المالي     
أهم أسباب نشأة المصارف الإسلامية حل مشكلة الأغنياء المستثمرين "أصحاب الأموال" الذين كانوا 

البعيدة عن و  يتحرجون من التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الربا، واستثمار هذه الأموال المجمدة
ا إلى مجال الاستثمار وتحريكها؛ حيث يعد هذا الهدف تطبيقا  الدفع بهمن خلال  ،الدورة الاقتصادية

 وتنفيذا للأوامر الإلهية التي تنهى عن اكتناز المال وتعطيله وتحث على استثماره بما يعود بالخير والنفع
على الفرد والمجتمع،  لذلك تسعى المصارف الإسلامية إلى تجميع أكبر قدر ممكن من الموارد المالية من 

 شرائح المجتمع والمتمثلة في الودائع بمختلف أنواعها "الجارية والادخارية والاستثمارية"، مما يتيح مختلف
الانتفاع بها واستخدامها في مختلف النشاطات والاستثمارات المختلفة بما يحقق نفعا لأصحاب الأموال 

 1لمصارف.وللمصرف؛ لأن المصرف بدون الودائع لا شيء، فهي المصدر الرئيسي لأموال ا

                                                           
؛ دور المصارف الإسلامية في تدعيم 20 المصارف الإسلامية السبلاني، ص.21ينظر: المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص  1

، ؛ المصارف الإسلامية، إخلاص باقر80، صم8010، 01، ط: لفكر الجامعيدار ا الإسكندرية، السوق المالي، عماد غزازى،
 .30ص 
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 :استثمار الأموالثانيا: 

المصدر  هوف والرئة التي يتنفس بها، للمصارف الإسلامية،يعتبر استثمار الأموال الشريان الحيوي      
ة كالمضارب  ،وذلك من خلال عدة صيغ إسلامية ؛رف وللمودعينالكسب الأرباح للمص الرئيسي

مع المتغيرات التي  وتتناسب ،ق مع الشريعة الإسلاميةغيرها من الصيغ التي تتوافو  ، والمرابحة،والمشاركة
لإسلامية على تعمل البنوك ا حيث تحدث في السوق المصرفية وتضمن التوظيف الأمثل لموارد البنك؛

من  كنلأكبر عدد ممنشر وتنمية وتطوير الوعي الادخاري بين الأفراد وترشيد سلوكيات الإنفاق 
فها في المجالات توظيؤوس الأموال العاطلة واستقطابها لالفائضة ور  المواردهذه المواطنين بهدف تعبئة 

ناء التي تعظم من عائدها وترفع من إنتاجها وإنتاجيتها وبالشكل الذي يسهم في بالمختلفة الاقتصادية 
لامي ومن ناحية أخرى يقوم البنك الإس ؛هذا من ناحيةصادية سليمة لصالح المجتمع بأسره، قاعدة اقت

نشئ في توظيفاته التمويلية على التوظيف الاستثماري متوسط وطويل الأجل الذي يتيح له أن ي بالتركيز
طاعات الاقتصادية ية هيكل القمشروعات بنفسه في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي في المجتمع وتقو 

  1.فيه

 : تحقيق الأرباح:اثالث

ح أساس عليها المصارف الإسلامية؛ لأن الرب يعتبر تحقيق الربح من الأهداف الأساسية التي تقوم     
وجود واستمرارية أي مصرف مهما كان، فأصحاب الودائع الاستثمارية ينتظرون أرباحا مقابل أموالهم، 
وإن لم تكن هناك أرباح سوف يبحثون عن بديل لاستثمار أموالهم؛ والأمر نفسه بالنسبة للمساهمين 

ك باح لتغطية النفقات والمصاريف المختلفة، وإن لم تكن هنافي رأس مال المصرف، فهم بحاجة إلى أر 
ف ال المصرف، الأمر الذي سو سمأرباح سوف يؤدي بهم الأمر إلى تسديد النفقات والمصاريف من رأ

يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى التنازل عن أسهمهم ولو بسعر أقل بسبب عدم تحقيق الأرباح؛ هذا من 
الإسلامي الحنيف يحثنا على الربح من خلال استثمار المال وعدم ننا فإن ديجهة، ومن جهة أخرى 

                                                           
ة دكتوراه م(، جميل أحمد، رسالة مقدمة لنيل شهاد8000-م1920ينظر: الدور التنموي للبنوك الإسلامية، دراسة نظرية تطبيقية ) 1

، 112، ص م8003/8001دولة في العلوم الاقتصادية فرع التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالخروبة، جامعة الجزائر، 
 .20المصارف الإسلامية، السبلاني، ص  ؛113
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لتي لأن حفظ المال من الضروريات الخمسة ا ؛لا من أجل تنميته والمحافظة عليهاكتنازه وإبقائه عاط
   1جاءت الشريعة الإسلامية بها.

لفة ممكنة، بأقل تك فالهدف الرئيسي لأي مصرف مهما كان هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح     
وعندما نقول هذا فلا يعني أننا نشبهها بالمصارف التقليدية في سعيها لذلك؛ فتحقيق الربح لا يتنافى 
مع مقاصد الشريعة، ولكن يجب أن يكون وفق أحكام ومتطلبات الشريعة الإسلامية، فالمصرف 

ة خيرية، ربح، وليست مؤسسالإسلامي مؤسسة مالية كغيرها من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق ال
تقدم خدمات ومنتجات إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقابل أجر وعمولة مؤسسة لذلك فهي 

 أرباح. ومقابل الحصول على

 : الهدف التنموي :الفرع الثاني

؛ اتحقيقهل المصارف الإسلاميةأحد الأهداف التي تسعى  لتنمية الاقتصادية والاجتماعيةاتعتبر      
 للمجتمعات، وكذا ياجات الأساسيةتنمية عادلة متوازنة ترتكز على توفير الاحت حيث تسعى إلى تحقيق

جها من التبعية و يتحقق لتلك المجتمعات أمنها الاقتصادي وخر المتوازن والعادل لكافة المناطق، حتى  النمو
  يلي:من خلال ما والاجتماعية  الاقتصادية 

تشجيع ن خلال ملمنتجين في المجتمع، والقضاء على البطالة بين أفراده، قاعدة العاملين وا توسيع .1
الأساس الفعال  باعتبارهموإتاحة الفرص لصغار المسثمرين كالحرفيين والفلاحين...؛  الاستثمار

دول الإسلامية فادة من تجارب الستوالإ ،لتطوير البنية الاقتصادية والصناعية في الدول الإسلامية
يض فائدة و تخفإلغاء الو  طريق التمويل الميسر، عن وذلكية التي تمت في هذا المجال، وغير الإسلام

  .تكاليف المشاريع

مداخيلهم ضعيفة مهما كانت  ذلكوتشجيعهم على الأفراد لدى   لوعي الادخاريتنمية ا  .8
الح الأمر الذي يترتب عليه توجيه هذه المدخرات لتوظيفها لص ،واستقطابهم للتعامل مع البنوك

ولتحقيق ذلك  ،المجتمع بدلا من اكتنازها وحجبها من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لتوسيع مناطق انتشارها جغرافيا واجتماعيا، وزيادة عدد فروعها من  تسعى المصارف الإسلامية

                                                           
 .88أساسيات العمل المصرفي، دوابه، ص  1
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تواجدهم  نأجل تغطية أكبر قدر من مكونات المجتمع، وتوفير الخدمات المصرفية للعملاء في مكا
 أو أقرب الأماكن لهم.

ك توفير البدائل في المعاملات المصرفية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم ورفع الحرج عنهم، وذل .3
يث حأدوات ومنتجات وخدمات جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ابتكار من خلال 

بالشكل  وتجويدها وتنويعها باستمرار تعمل المصارف الإسلامية على تطوير منتجاتها وخدماتها
، المستثمرينالعملاء و  وافق مع احتياجاتتالذي يكفل خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وي

سعى لجذب فكل واحد منها ي  ،وخاصة في ظل المنافسة القائمة بينها وبين المصارف التقليدية
عات نمو والمزيد من الفرص لتمويل المشرو أكبر عدد ممكن من الزبائن من أجل تحقيق المزيد من ال

   1 الاستثمارية المختلفة.
 ،سواء المشروعات المملوكة كليا أو المملوكة بالمشاركة ،توجيه الاستثمارات لحل مشاكل المجتمع .2

  .ونحوها مثل مشروعات النقل والاسكانات المصارف الإسلامية ويفهذا من أول
 ةالمصارف الإسلامي تقوم والمشروعات التي ،ركاتمن خلال الشاستحداث فرص عمل جديدة  .3

  .بإنشائها
إعادة  على؛ حيث تسعى المصارف الإسلامية العمل من أجل المحافظة على الأموال داخل الوطن .1

داخل الوطن الإسلامي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي له من السلع والخدمات  أموال المسلمينتوطين 
نا  المناسب لجذب رأس المال الإسلامي الجماعي، وبما يحقق إيجاد الم وذلك عن طريقالأساسية، 

هي و انعتاق الدول الإسلامية من أسر التبعية الخارجية التي تستنزف مواردها وتدمر اقتصادها، 
 ،ذا تضع حداً لمشكلة نقص حجم المدخرات وصغر حجم التراكم الرأسمالي بالدول الإسلاميةبه

ادية لازمة لتحقيق الانطلاقة التنموية الذاتية نحو الرفاهية الاقتصوفي الوقت ذاته توفر الموارد ال
 2.للأمة الإسلامية

 الاقتصاديةأداة فعالة للتنمية  ةالإسلامي ن المصارفخلال ما سبق يمكن القول بأ من      
 قط؛ بلف تجميع أموال المسلمين فليس الهدف من المصارف الإسلامية ،بالدرجة الأولىوالاجتماعية 

                                                           
؛ المصارف الإسلامية، الأنصاري 83ساسيات العمل المصرفي، دوابه، ص . أ91، 90المصارف الإسلامية، السبلاني، ص ينظر:  1

 .113الدور التنموي للبنوك الإسلامية، جميل، ص  ؛90، 29وآخرون، ص 
المصارف الإسلامية، ؛ 113؛ الدور التنموي للبنوك الإسلامية، جميل، ص 21ينظر: المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص  2

 .33البنوك الإسلامية، عبد العال، ص . 38إخلاص باقر، ص 
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التوظيف الفعال في المشروعات  والأسمى من وراء ذلك هو توظيف هذه الأمواللهدف الأساسي ا
 على المصارفو "المودعين" أصحاب الأموال على كل من التي تعود بالخير والفائدة والنفع التنموية 
 . بصفة عامة وعلى المجتمع ةالمستثمر 

 :الأهداف الاجتماعية الثالث:الفرع 

 صارف الإسلامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية أهمها:تسعى الم     

نتِجين أصحاب الحرف والمأكبر قدر ممكن من  ممن خلال إتاحة الفرصة أما توسيع دائرة المنتجين .1
المشاركة بتمليكهم لوسائل الإنتاج عن طريق المرابحة و وذلك  ،التمويل الميسرعلى للحصول الصغار 

 سلامية.وغيرها من الصيغ الإ
 صليومن أمثلة ذلك ما قام به مصرف ف ،مشاكل المجتمعمختلف توجيه الاستثمارات لحل  .8

ويل للشعب السوداني، وكذا تمبمهمة استيراد المواد الغذائية  القياممن خلال  السوداني الإسلامي
 مشروعات الإسكان والنقل وغيرها من المشاريع التي يحتاجها المجتمع.

ة للفقراء خاص ،التي تقدم خدماتها مجاناً لأبناء الأمة الإسلامية ودور العلم ستشفياتإنشاء الم .3
 ل بنفقاتوالتكف ،من خلال تقديم الأجهزة التعويضية للمعاقينالذين لا يجدون المال للعلاج 

 .العلاج للمحتاجين، باعتبارها ضمن مصارف الزكاةو  التعليم
 1 ل الأنشطة الاجتماعية المختلفة.تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأفراد من خلا .2
قروض من خلال ال في إعانة المحتاجين وكذا أداء العمرة والإسهام ،إتاحة فرص أداء فريضة الحج .3

؛ حيث خصص قروضا حسنة لمن أراد الحج ولا يملك الحسنة كما فعل البنك الوطني الجزائري
  .المال على أن يرد المبلغ على دفعات

 

 

 
                                                           

وما  29. البنوك الإسلامية، الأنصاري، وآخرون، ص 112، 110ينظر: الدور التنموي للبنوك الإسلامية، جميل أحمد، ص  1
. البنوك الإسلامية، عبد 91. 92؛ المصارف الإسلامية، شقيري، ص 93، 98بعدها. أصول المصرفية الإسلامية، الغريب، ص 

 .32، ص العال
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 :قائي والإشباعي للبنوك الإسلاميةدف الارتلفرع الرابع: الها

إضافة إلى تحقيق الأرباح والنمو لقطاع المصارف الإسلامية تعمل المصارف الإسلامية على الارتقاء      
توافق مع لخدمات المصرفية التي تها لتقديم من خلالبحاجات الأفراد، وعلى إشباعها الإشباع السليم 

 ،س الوقتقداتهم الدينية، وبالتالي تضمن لهم الإشباع المادي والمعنوي في نفاحتياجاتهم الحقيقية ومع معت
 ما يلي:في ذلك ويمكن اختصار

تعمل البنوك الإسلامية بشكل مستمر على استحداث منتجات وخدمات مصرفية إسلامية  .1
لشكل اجديدة، سواء في مجالات الموارد والودائع، أو مجالات التوظيف والائتمان أو الاستثمار وب

 ويتوافق مع متطلبات ومتغيرات العصر.  الذي يغطي احتياجات مختلف شرائح المجتمع،
نشاط قتصر ي الاقتصادية؛ حيث لا قطاعاتالمختلف في  للمستثمرين توفير التمويل اللازم .8

 ،روعةبل يمتد ليشمل كافة الأنشطة الاقتصادية المش مجال اقتصادي معين؛المصارف الإسلامية في 
  الصناعة، أو الزراعة، أو التجارة والتوزيع أو في التعدين ... إخ.سواء في

لربوية مع المصرفية غير ا توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات .3
 التعامل الإسلامي. الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لإحياء صور

ضمن ن أداء أجهزتها وفروعها بالشكل الذي يتسعى البنوك والمصارف الإسلامية إلى تجويد وإتقا .2
 :تقديم خدماتها المصرفية بأعلى درجة من الجودة وبالشكل الذي يتوافق مع حاجة العملاء في

وذلك يتم ، بأقل جهد ممكن، و بالتكلفة المناسبة ،المناسبينوالزمان والتوقيت  ،المكان المناسب
اء الحالية و العملاء واحتياجاتهم المصرفية، سعن طريق دراسات علمية متعمقة ومستفيضة لرغبات 

 1.مستقبلاً  أو التي يمكن أن تظهر

 

 

 

 
                                                           

؛ الدور التنموي للبنوك الإسلامية، جميل 91، 90ينظر: الإدارة الاستراتيجية في المصارف الإسلامية، عبد الحميد المغربي، ص  1
 .119أحمد، ص 
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 :المطلب الثاني: التحديات والصعوبات التي تواجه الصيرفة الإسلامية

زالت تعاني من عدة  أنها لا صارف على نطاق واسع حول العالم إلاشار المتعلى الرغم من ان      
المصارف  ؛ فالصعوبات التي تواجهتحقيق الأهداف التي تسعى إليهاوتواجه صعوبات في  ،مشاكل

هذا  التحديات ما سيتم عرضه فيالصعوبات و ن أهم هذه مو  الإسلامية كثيرة والحديث عنها طويل،
 المطلب.

 :وانعدام الأسواق المالية الإسلامية ندرة الكوادر البشرية الفرع الأول:

 :: ندرة الكوادر البشريةأولا

الصيرفة  تخصصة فيوالممعظم المصارف الإسلامية تعاني من قلة وندرة الكوادر البشرية المؤهلة       
المتعلق  ةالعاملين في المصارف الإسلامية، خاص في العلم الشرعي لدى معظمهناك ضعف ف الإسلامية؛

 أهمها: هذه المشكلة تعود لعدة أسبابو المعاملات الشرعية، بجانب 

 .رف الإسلاميةحداثه نشأة المصا  -1
ال لتأهيل كوادر متمكنين في مجبإقامة ما يلزم  عدم اهتمام القائمين على المصارف الإسلامية -8

املات معاهد متخصصة في المع إنشاءو  ،لهم دورات تكوينية الصيرفة الإسلامية عن طريق إقامة
 .والاقتصاد الإسلامي ،المصرفية

قات العلاو سوبية أحيانا،  تعتمد على المحالتيأسلوب وسياسة التوظيف بالبنوك الإسلامية  -3
  1.الشخصية

لإسلامية تم استقطابها  المصارف اسير  معظم الكوادر البشرية التي ت  على سبيل المثال هنا في الجزائر ف      
لمعاملات المالية ابالصيرفة الإسلامية و  من المصارف التقليدية من أبسط عامل إلى المدير، ولا علاقة لهم

لو سألت أحدهم أن يشرح لك  كأنوالدليل على ذلك  ذلك، ونحو صرة، والاقتصاد الإسلامي،المعا
ستعانة من نتائج الافقط ، فهذا جزء ذلكلتعذر عليه بندا في عقد من عقود المصارف الإسلامية 

 ربكوادر المصارف التقليدية، وإلا فما يحدث من مخالفات في إبرام العقود بسبب إهمالهم لبعض الأمو 
                                                           

ص ؛ قانون المصارف الإسلامية، زين العابدين، 892ينظر: المحاسبة المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية، ياسين، درويش، ص  1
 .  101؛ البنوك الإسلامية، الأنصاري، وآخرون، ص 30
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فات شرعية ومخالفساد للعقود،  التي تؤثر في صحة العقود، وعدم إدراكهم لما يترتب جراء ذلك من
  .ليس باليسير

 :ثانيا: عدم وجود أسواق مالية إسلامية

تعتبر الأسواق المالية من أهم مجالات الاستثمار للمصارف الإسلامية خاصة في ظل التطور       
حقاقات فالأسواق المالية تمنح المصارف القدرة على تحويل است ،مواكبتهالتكنولوجي الذي يفرض عليها 

موارد الأموال القصيرة الأجل إلى استثمارات وتمويلات أطول أجلا مع الاحتفاظ بإمكانية تسييل هذه 
الاستثمارات وقت الحاجة مع تحقيق قدر معقول من الأرباح والضمان كما أنها تمكن المصارف الإسلامية 

 1ذات آجال طويلة.مالية  تقطاب مواردمن اس

  رئيسيين: سببين ص الأسواق المالية الإسلامية فيوتتمثل مشكلة المصارف الإسلامية فيما يخ      

عدم وجود أدوات مالية كافية ومناسبة كشهادات الإيداع والأسهم ونحوها، فالأدوات المالية لمعظم -1
اربة ختلف أنواعها، وصيغ التمويل الأخرى كالمشاركة والمضالمصارف الإسلامية تقتصر على الودائع بم

 وغيرها.

عدم تنوع المؤسسات المالية الإسلامية؛ لأن المؤسسات المالية الإسلامية تنحصر في المصارف -8
وشركات التأمين، والشركات المالية القابضة، وكل هذه المؤسسات لا تسمح باستصدار الأدوات المالية 

  2ا المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار والتمويل فضلا عن تداولها.التي تحتاج إليه
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 :البيئة الشرعية المناسبة لعمل المصارف الإسلاميةالفرع الثاني: عدم وجود 

من الإشكالات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية عدم توفر البيئة الشرعية المناسبة التي تشجع       
د الحماية ويعود ذلك إلى عدم وجو لشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي والمالي على تطبيق أحكام ا

القانونية الكافية، وعلاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية التي تفرض عليهم الخضوع للقوانين الصادرة 
 .منه

  :الحماية القانونية الكافية عدم وجودأولا: 

عد عن لوضعية التي تطبق في معظم البلدان الإسلامية والبعيدة كل البلقوانين اهذه المشكلة تعود ل      
سبب القوانين بق الشرعي حرية العمل والتطبيتملك لا أحكام الشريعة الإسلامية، فالمصارف الإسلامية 

لها فك ؛وغيرها ،يبيةالقوانين الضر أو  ،ةيجار قوانين التالأو  ،القوانين المصرفيةسواء  ؛الوضعية التي تحكمها
ي نفسها هفالقوانين التي تحكم المصارف الإسلامية  ؛الإسلامي تعرقل وتحد من تطور النشاط المصرفي

المصارف نشاط مع  وما يتناسب وافقتبما يقوانين صيغت نقل أنها إن لم  ،يديةالتي تحكم البنوك التقل
المصارف  سبيل المثال فعلى ،الكافيةلذلك نجد المصارف الإسلامية لا توفر لها الحماية القانونية التقليدية، 

ات المختلفة جعلها تتوسع في طلب الضمان، ما ائية لتحصيل حقوقهاجز  الإسلامية لا تتمتع بأي حماية
د من التي تح ، ومن جهة أخرى وجود بعض القوانينهذا من جهةقها عند المماطلة، لاستيفاء حقو 
التي  الفوائده فيفي الوقت الذي تدخل  ،المزدوجةب وبالأخص مسألة الضرائ الإسلامية، نشاط الصيرفة

معاملات ض لى بعع هناك ضرائب مزدوجة الإجمالية لها، المصارف التقليدية في التكاليفتدفعها 
بعض  في إضافة إلى الضرائب المرتفعة جدا ،والإجارة المنتهية بالتمليك 1، كالمرابحةالمصارف الإسلامية

لإسلامية ا مما يجعل المتعاملين مع المصارف ،ى مداخيل الاستثمارعل التي تفرضالإسلامية  الدول
ب من هذه خر للهرو والبحث عن بديل آ ،يحجمون عن الاستثمار معها بصيغتي المشاركة والمضاربة

 2هم.لاهك  الضرائب التي تثقل
                                                           

ة واحدة؛ ضا بفائدة والعميل يتولى شراء السلعة من البائع مباشرة، أي عقد واحد وضريبفي البنوك التقليدية يمنح البنك للعميل قر  1
لأن العميل يشتري السلعة مباشرة من بائع السلعة وليس من المصرف، أما في الصيرفة الإسلامية، فالمصرف لا يمنح القرض بفائدة 

ة يقوم بها يريدها العميل، ثم بعدها يعيد بيعها للعميل، وفي كل عمليللعميل، لأن هذا لا يجوز شرعا، وإنما يتولى شراء السلعة التي 
 المصرف هناك ضريبة، عقدين بضريبتين. وهذا هو الفرق بين المصارف التقليدية، والمصارف الإسلامية.  

رويش، ة، ياسين، د؛ المحاسبة المصرفية في البنوك التجارية والإسلامي880، 819، 812ينظر: المصارف الإسلامية، عفيفي، ص  2
 . 32؛ قانون المصارف الإسلامية، زين العابدين، ص 892ص 
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 :"رقابة المصرف المركزي"المصارف الإسلامية : علاقة البنك المركزي بثانيا

لد كان؛ المصارف الإسلامية تخضع تلقائيا لرقابة المصارف المركزية، ومعظم الدول في أي ب      
عض بالإسلامية تحكمها بنوك مركزية تقليدية لا تعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية إذا ما استثنينا 

ض عفعلاقة المصارف الإسلامية مع البنك المركزي تفرض عليها في ب، ""كالسودان وإيران فقط الدول
تقوم ذي الاحتياطي القانوني ال؛ من بينها قة أو بأخرىيبطر الأحيان مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية 

يداع نسبة إ بفرضه على جميع المصارف دون استثناء؛ حيث تجبر المصارف الإسلامية علىالبنوك المركزية 
 ببسين تالتالي مثل هذه القوانفب؛ من الربا المحرموهذا ، ى البنك المركزي بسعر فائدةمن الودائع لد

خرى المتعاملين معها، هذا من جهة، ومن جهة أ مؤثر على سمعتها سلبا أماوت ،للصيرفة الإسلامية حرجا
 هناك تضييق على نشاط المصارفعدم وجود منا  تشريعي يشجع على إنشاء مصارف إسلامية، ف

لإعطاء  ركزيةوك المنمن طرف البزية التعجي الشروطو  ،الإجراءات التنظيمية المعقدةالإسلامية من خلال 
، فعمل المصارف الإسلامية يقوم على المضاربة والمشاركة إسلامية جديدة تراخيص بإنشاء مؤسسات

نشاطها لذلك  ،يةويل في البنوك التقليدموالمرابحة وغيرها من عقود التمويل التي تختلف عن طريقة الت
  1ها المصارف التقليدية.غير البيئة التي تنشط فييتطلب بيئة 

ي تلجأ إليه أو المقرض الأخير الذ ،في كل الدول البنك المركزي هو الملاذ الأخير فعلى سبيل المثال     
قرض والبنك المركزي لا ي ،حتى المصارف الإسلامية مهما كان نوع المصرف، المصارف في حالة العجز

ة مع هذا لتالي تبقى المصارف الإسلامية في مشكلفبا لأنه بنك تقليدي؛ ؛لا بفوائد ربويةأي بنك إ
، وإما أن وهذا لا يجوز ربوية الأمر؛ حيث تكون أمام خيارين إما أن تقترض من البنك المركزي بفائدة

كي تواجه مخاطر الاستثمار، والسحب المفاجئ للمودعين، حتى لا   لديها قيمة الاحتياطاتترفع من 
المصارف بيؤدي  ؛ لأن هذا الحلوهذا أيضا يحد من نشاطها ،زيمن البنك المرك طلب القرضتضطر ل

ا؛ والتي كانت ستدر عليها أرباحا لو قامت باستثماره ،إلى تجميد نسبة كبيرة من أموالهاالإسلامية 
بد  لاف ارفتغييرا جذريا في قطاع المصوالحل الأنسب لها يتطلب ، د الآنشكلة قائمة لحلذلك تبقى الم

، وإلا على بالمصارف التقليديةوانتهاء المصرفي بالكامل ابتداء من البنك المركزي،  من أسلمة القطاع

                                                           
؛ المحاسبة المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية، ياسين، درويش، ص 33ينظر: قانون المصارف الإسلامية، زين العابدين، ص  1

899. 
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ا يتوافق مع أحكام وتعديلها بمالتي لا تمت إلى الشريعة بصلة، بعض القوانين في الأقل يجب إعادة النظر 
    . والله أعلى وأعلم الشريعة الإسلامية

 :السداد: تأخر المدينين الموسرين عن الفرع الثالث

من بين المشاكل التي تواجهها الصيرفة الإسلامية مسألة المماطلة في سداد الديون من طرف بعض       
أخر في سداد الدين؛ على المتتعالج مثل هذه المشاكل بفرضها فوائد وغرامات  العملاء؛ فالبنوك التقليدية

 %8 بين اوح ماالمتبقي "عادة ما تتر حيث تقوم بفرض غرامة تتمثل في نسبة مئوية من القسط أو الدين 
 ."في كل يوم يتأخر فيه عن موعد السداد %2إلى 

لقول  من الربا المحرم؛ لأن هذا العمل سلامية لا يجوز لها أن تفعل ذلكالمصارف الإ حين أن في      
واْ مَا بَ  :الله تعالى َ وَذَر 

ا ق واْ اَ۬لل َ۬ تا لذِينَ ءَامَن واْ ا ُ۪ هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ ومِنِينَ  يَ  نت م مُّ اْ إنِ ك  َٰٓ بَو  لرِّ  (277)قِيَ مِنَ اََ۬

مْ لََ تَ  لكِ  ء وس  أمَْوَ  مْ ر  مْ فَلَك  ولهِِۦ  وَإنِ ت بْت  ِ وَرَس  ا نَ اََ۬للَ۬ لََ ظْلمِ ونَ وَ فَإنِ لامْ تَفْعَل واْ فَاذَن واْ بِحَرْبٖ مِّ

 [.072– 072]البقرة:  {۞ (278)ت ظْلمَ ونَ  

ذا الأمر ه   ،لعدم وجود رادع يمنعه من ذلكلمدين الموسر يماطل في سداد ما عليه لذلك تجد ا      
ترط في الاتفاقية ؛ حيث تشمشابه لما تقوم به المصارف التقليدية إلى حل تلجأالمصارف الإسلامية جعل 

هذا  عن سداده كل يوم، على أن العميل المماطل يتصدق بنسبة معينة من قيمة القسط الذي تأخر
هو ط الإسلامية يرون بأن هذا الشر  معظم المتعاملين مع المصارف ؛ غير أنعتبر حلا نوعا ماقد ي لأمرا

فبالتالي يبقى مجرد  ؛ألا وهي الفائدة الربوية المحرمة شرعا نفسه الغرامة التي تفرضها المصارف التقليدية
يدخل في لا لا يأخذ هذا المال و رغم أن المصرف الإسلامي يشير في الاتفاقية بأنه تغيير للاسم فقط، 

في طعن وثغرة لليثير جدلا  إلا أن الأمردخل في حساب خاص بالجمعيات الخيرية، رباحه، وإنما يأ
ه؛ لنفس يأخذ هذا المال المصرف لالذلك ما دام مصداقية ومشروعية معاملات المصارف الإسلامية؛ 

ال: المصارف ، فعلى سبيل المثنبا لهذا الأمر حل آخر دفعا وتجفحبذا لو تلجأ المصارف الإسلامية إلى
قية التي اا أن تشترط على العميل في الاتفالإسلامية أصلا تشترط رهنا لضمان حقوقها، فلا مانع إذً 

شرة لاستفاء اتنفيذ الضمانات مبفإنه يتم ما عليه من دين سداد ته في مماطلتربطهما بأنه في حال 
 إن ثملتأكد من المماطلة وعدم الإعسار حتى لا يظلم أحد؛ شرط ا؛ حتى تغلق هذا البابحقها، 

دائما ما نجدها تشترط على العميل في حال تأخر سداد قسط أو قسطين من  الإسلامية المصارف
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ا كان لديها ذذا إذا تضع نفسها في هذا الموقف إاى فلمالدين بسبب المماطلة يتم حلول الأقساط الأخر 
 .البديل

  :كثير من الناس بفكرة المصارف الإسلامية: جهل  رابعالفرع ال

ع بالكثير ا دفعدم فهم الكثير من الناس والمتعاملين مع المصارف الإسلامية لطبيعة عملها، مم      
رد ربا مقنن، مج وأن الصيرفة الإسلامية ،على الشريعة الإسلامية إلى الاعتقاد بأن الأمر مجرد تحايل منهم

الكثير ف لذي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية؛دل الفائدة، وهامش الربح اوتلاعب بالمصطلحات بين مع
 من الناس لازال ينظر إلى المصارف الإسلامية على أنها كالمصارف التقليدية ولا فرق بينهما إلا بالاسم،

 بيل المثالفعلى س ومنتجاتها؛ تسويق خدماتهافي عوبة ص وهذا ما جعل المصارف الإسلامية تواجه
، عمهما كان نوع هذه الودائ المودعينالكثير من فكرة ضمان الودائع المصرفية في أذهان ترسخت 

كرة أن لا يستطيع الواحد منهم أن يستسيغ أو يتقبل فعلى ذلك في المصارف التقليدية، ف لتعودهم
ارة التي لخساحمل ليس مستعدا لتولكنه  ؛الكل يريد الربحة، فتحتمل الربح والخسار الودائع الاستثمارية 

قد تحدث؛ لأنه ببساطة عندما كان يودع أمواله في البنوك التقليدية كان يضمن رأس ماله إضافة إلى 
التي  ، دون الحديث عن الشبهات التي تثار حول المعاملات الأخرىالأرباح التي تنتج عن الفوائد الربوية

 يعود هذا الأمر لسببين رئيسيين:و  تقوم بها المصارف الإسلامية،

على المستوى  احهانج الإسلامية كثير من أعداءبالمصارف : يتربص ن بالمصارف الإسلاميةالمتربصو  -1
  .ما يثيرون من شبهات وكلام حول معاملاتهالك من خلال ما يروجون و ي، وذالداخلي والخارج

المصارف الإسلامية الجزء الأكبر من هذا الأمر فقد ساهمت  تتحمل :المصارف الإسلامية نفسها -8
وذلك من  ،لناس لمعرفة منتجاتهاأمام ا بسبب عدم فتح مجالفي ذلك عن قصد أو عن غير قصد 

ية إجراء العقود وكيف فتح قنوات للمتعاملين وعامة الناس للاستفسار حول العمل المصرفيخلال 
فعلى سبيل المثال طلبت نماذج لعقود المنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية  ؛ونحو ذلك

ولم  طروحةلهذه الأ ائر من أحد المصارف الإسلامية من أجل دراستها في الجانب التطبيقيبالجز 
املاتها، ثير شبهات حول معالتصرف ي، ، أليس مثل هذا أتمكن من الحصول عليها إلى يومنا هذا

عض ما لبه يقدم إضافات أو حلولا سة للعقود عل  فإذا كان هذا التصرف مع باحث يريد درا
فما بالك بعامة الناس، فهذا جزء فقط من التصرفات التي تجعل  ،يرفة الإسلاميةتعانيه الص

 .معاملات المصارف الإسلامية محل شبهة
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 :الإطار النظري لمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية: ولالأ الفصل

لشريعة ا التي تتوافق مع أحكام دماتالخو  نتجاتمجموعة من المبتقديم رف الإسلامية اتقوم المص      
نتناولها في هذا الفصل على مبحثين، مبحث لمنتجات الصيرفة الإسلامية، ومبحث الإسلامية، وسوف 

 لخدمات الصيرفة الإسلامية.

 :: منتجات الصيرفة الإسلاميةالمبحث الأول

منتجات الصيرفة الإسلامية عبارة عن تلك الصيغ والعقود والآليات المالية التي تلتزم بأحكام       
 ،الإيجاراتعقود البيوع و ، منها ما هو قائم على المديونية كوتنقسم إلى عدة أقسام شريعة الإسلامية،ال

 .عليها من خلال هذا المبحثنتعرف وسوف  ، كالمضاربة ونحوها،ومنها ما هو قائم على المشاركة

 :والإيجارات ل: البيوعالأو مطلب ال

ن خلال المصارف الإسلامية لا بد من بيان مفهوم البيع مقبل الحديث عن البيوع التي تتعامل بها       
 التعريف به وبيان مشروعيته وأهم شروطه.

 :البيع : مفهومالفرع الأول

لبياعات: الأشياء واالبيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضا، وهو من الأضداد.  لغة: تعريف البيع:: ولاأ
 1 التي يتبايع بها في التجارة.

لك بعوض مالي عن الم أو السلعة على إخراج المبيععادة يطلق و  ،في اللغة مبادلة مال بمال فالبيع      
  2 .وأخذ الث من "السلعة" ا، أي إعطاء المثم نقصد

 

                                                           
 ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، بيروت، دارينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين  1

 .83.83، ص 02، ج ه  1212، 03صادر، ط: 
ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنفي  2

؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 333، 01ج م، 1991- 01التهانوي، علي دحروج، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط: 
 .19، 01ج د ت،  د ط، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، بيروت، المكتبة العلمية،
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المعى  اللغوي فقد ثيرا عن كلا يختلف  المعى  الشرعي للبيع  :في الاصطلاح الشرعيتعريف البيع : ثانيا
 1."ل بمال على وجه مخصوصمقابلة مابأنه " ه الفقهاءعرف

 2."نقل ملك بعوض على وجه صحيح"كما عرف بأنه:       

 مشروعية البيع: : ثالثا

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب ت الجائزة والمشروعة في الإسلام، البيع من المعاملا      
لذِينَ ءَ }: فمن أدلة القرآن الكريم قوله تعالى ،والسنة هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ م بِالْبَ  يَ  م بَيْنَك  لَك  اْ أمَْوَ  ل وَٰٓ َٰٓ امَن واْ لََ تَاك  طِلِ إلَِا

مْ   نك  رَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّ  [.02: ]النساء {أنَ تَك ونَ تِجَ 

لْبَيْعَ  ا على اليهود عندما قالوا بأن البيع والربا سواء ولا فرق بينهماوقوله تعالى رد      
  ا َ۬
ا وَأحََلا اََ۬للَ۬

مَ اََ۬  اْ  وَحَرا بَو   .[071]البقرة:  {لرِّ

ديج حديث رافع بن خ ولعل من بينها ،أحاديث كثيرةأما من السنة النبوية فقد دل على ذلك      
؟ قاَلَ:حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم بِ أَط يَب  يَدِهِ وكَُلُّ بَـيْع  عَمَلُ الرَّجُلِ بِ » ، أَيُّ ال كَس 

رُور     3.«مَبـْ

أطيب من  البيع الكسب من دل على إباحة البيع، وليس هذا فقط؛ بل ويدل أنفهذا الحديث ي     
  .الإنسان هكسبي ما

 

 
                                                           

لعلمية، دار الكتب ا، د ب نمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،  1
 .388، ص 08م، ج، 1992-ه  1213، 01ط: 

يَ  2 طِي  االشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيِري  الدِّم 
م، ج 8002-ه  1289، 01ث، ط: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراد ب ن، المالكي، تح: أحمد بن عبد الكريم نجيب، 

 .310، ص 08
عادل مرشد، -مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، شعيب الأرنؤوط  3

، ص 82، ج 8038م، باب: حديث رافع بن خديج، رقم:  8001-ه   1281، 01مؤسسة الرسالة، ط: د ب ن، وآخرون، 
 ث حسن لغيره.. حدي308
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 شروط البيع:: رابعا

َٰٓ }لقوله تعالى:  لا يصحالمكره  فبيع ين المتعاقدين وعدم الإكراه،ب التراضي .1 لذِينَ ءَامَن واْ لََ يَ  هَا اََ۬ أيَُّ

م باِلْ  م بَيْنَك  لَك  اْ أمَْوَ  ل وَٰٓ مْ  تَاك  نك  رَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّ َٰٓ أنَ تَك ونَ تِجَ  طِلِ إلَِا وعن  ،[02]النساء:  {بَ 
 1.«إِنَّمَا الْبـَيْعُ عَنْ تَـرَاض  »سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي 

 أما الصبي ،الرشيدل العاقوهو البالغ  ،جائز التصرف؛ فلا يصح البيع إلا من أهلية التوكيل والتوكل .8
نْ ثَلَاثةَ : عَنِ النَّائِمِ رفُِعَ الْقَلَمُ عَ »فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه وسلم: ونحوهما والمجنون 

 وقد أجاز بعض الفقهاء 2.«حَتَّى يَسْتـَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يفُِيقَ 
  3.إذن الوليبيع الصبي المميز شرط 

بن عباس  لحديث عبد الله .ودفعا للخصومة والنزاع ،نفيا للغرر والجهالة معلومية الثمن والمثمن .3
 4.«نَـهَى رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَـيْعِ الْغَرَرِ » رضي الله عنهما قال:

 ،شاردالمل الج بيعلا ، و العبد الآبقفلا يصح بيع  ،على التسليممقدورا  يجب أن يكون المثمن .2
 5 .ونحوهما

 
 

                                                           
، العربيةلكتب دار إحياء ا د، ب، ن، سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تح: محمد فؤاد عبد الباقي،  1

 . قال الألباني: حديث صحيح.030، ص 08، ج 8123، باب: بيع الخيار، رقم: د ط، د ت
ن بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَع بدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبا 2

، 01، ج 128م، باب: التكليف، رقم:  1922-ه   1202، 01الب ستي، تح: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: 
 . قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.333ص 

والموقعين والشهود، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي جواهر العقود ومعين القضاة  ينظر: 3
ج  م، 1991-ه   1210، 01ثم القاهري الشافعي، تح: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: 

ب ن،  دن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي، ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين اب29، ص 01
 .131، ص 03ج د ط، د ت، دار الكتب العلمية، 

 . حديث حسن لغيره.220، ص 02، ج 8038مسند أحمد، باب: مسند عبد الله بن العباس، رقم:  4
قدسي، ثم جاوي المينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الح 5

، 12، ص 08ت، ج  ى السبكي، بيروت، دار المعرفة، د ط، دالصالحي، شرف الدين، أبو النجا، تح: عبد اللطيف محمد موس
00. 
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، وكذا لاحهاظهورها أو بدو ص ، كبيع الثمار قبلالمعدومموجودا فلا ينعقد بيع المبيع أن يكون  .3
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن  1ة في البطون ونحو ذلك،نَّ الأجِ  أو بيع اللبن في الضرع

هَى عَنْ حَبَلِ ن ـَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَّ أَنَّ النَّ » :عن بن عباس رضي الله عنهما، فذلك
  2.«الْحَبـَلَةِ 

لحديث حكيم بن  3بِغَير  إِذن مَالِكهيملك الإنسان بيع مَا لَا  ولا ينعقد يَصحفلا  ؛تملك المبيع .1
 4.«لَا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ »حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ولا بيع مالا  بيع ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوزف ؛اشرع مباحة الانتفاع العقدمحل  أن تكون العين .0
لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى  5ونحوهما، كالخمر والخنزيريجوز أكله،  

 6.« عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ مَ الَله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَـوْم  أَكْلَ شَيْء  حَرَّ  إِنَّ »الله عليه وسلم قال: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كتب العلمية، ط: ن، دار ال سعود بن أحمد الكاساني الحنفي، د ببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن م 1

 .132، 03م، ج 1921 -ه  1201، 08
 . حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.392، ص 02، ج 8123مسند أحمد، باب: مسند عبد الله بن العباس، رقم:  2
 .38، ص 01ينظر: جواهر العقود، المنهاجي الأسيوطي، ج  3
 . حديث صحيح لغيره.81، ص 82، ج 13311مسند أحمد، باب: باب مسند حكيم بن حزام، رقم:  4
دار ب ن،  دينظر: أسى  المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي،  5

. الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع، منصور بن يونس البهوتي، تح: 02، ص 08ج  د ط، د ت، الكتاب الإسلامي،
 .191، ص 08ه ، ج  1232، 01، ط: دار الركائز، الكويتخالد بن علي المشيقح وآخرون، 

 . حديث صحيح.93، ص 02، ج 8881مسند أحمد، باب: مسند عبد الله بن العباس، رقم:  6
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 :: البيع بالتقسيطالفرع الثاني

 البيع، لمفهومعرضنا تسبق وأن  بالتقسيط أحد العقود التي تتعامل بها المصارف الإسلامية، وقدالبيع      
 .وأهم شروطه وأحكامه ،ثم البيع بالتقسيطلى بيان معى  التقسيط ر عالعنصهذا نقتصر في لذلك سوف 

ه أجزاء ل  : جع  . تقسيط الدينوأجزاء أقساماوجعل الشيء التفريق : التقسيط :تعريف التقسيط :أولا
سموه طوا الشيء بينهم: تقتقس   الحصة والنصيب.على  القسطيطلق و ، 1في أوقات معينة ىمعلومة تؤد

 2.وقسط الشيء: فرقه على العدل.

ر من ثمنها الحال، سلعةٍ بثمن مؤجل أكث : "بيعالاصطلاح الفقهيفي  تعريف البيع بالتقسيطثانيا: 
 3.يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة"

أو  زليةالكهرومنالمصارف الإسلامية في شراء السيارات والأدوات  اتطبقه وهذه الصيغة عادة ما     
 .بعض أدوات المصانع والمتاجر

  ثالثا: مشروعية البيع بالتقسيط:

وعية البيع  التي سبق ذكرها في مشر مشروع لعموم الأدلة الدالة على جواز البيع سيط البيع بالتق      
رَةٌ عَن تَرَا}كقوله تعالى:  ونَ تِجَ  َٰٓ أنَ تَك  طِلِ إلَِا م بِالْبَ  م بَيْنَك  لَك  اْ أمَْوَ  ل وَٰٓ لذِينَ ءَامَن واْ لََ تَاك 

هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ  ضٖ يَ 

مْ   نك  لَّى اشْتـَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَ : »يث عائشة رضي الله عنها قالتومن السنة حد[. 02]النساء:  {مِّ
مطلقة  جاءت غيرها من عموم الأدلة التيو  4.«اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَـهُودِيٍّ طعََاماا بنَِسِيئَة ، وَرهََنَهُ دِرْعَهُ 

ل على جواز البيع دلة تد، حتى وإن كانت هناك أجللم تفرق بين البيع الحال والآ ؛ حيثولم تقيد بقيد
 إلا أنه ليس فيها ما يدل جواز زيادة الثمن في ؛بالأجل أو التقسيط كحديث عائشة رضي الله عنها

الثمن بزيادته أو  علىالاتفاق  فللمتعاقدين الحرية في ،الأصل في الأشياء الإباحةالبيع الآجل، ولكن 

                                                           
م، ص  1922-ه   1202، 08دار النفائس، ط: د ب ن، حامد صادق قنيبي، -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  1

121. 
 .881، ص 01يده، ج المحكم والمحيط الأعظم، ابن س 2
 .30مقدمة في المعاملات المالية المعاصرة، الشبيلي، ص  3
 .18، ص 03، ج 8091صحيح البخاري، باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه، رقم:  4
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المملكة  بجدة في والسابعة  دورته السادسةفيالإسلامي ه المجمع الفقهي وهو ما ذهب إلي 1.إنقاصه
 2إلى جواز البيع بالتقسيط ولو زاد الثمن المؤجل على المعجل.حيث ذهب  العربية السعودية،

 :شروط البيع بالتقسيط وأحكامهأهم رابعا: 

 بالذه بيع مثلاً  يجوز فلا ؛ةالأموال الربويذهبا أو فضة أو ما ألحق بهما من  يجب ألا يكون المبيع .1
 .بالنقود الذهب مبادلة في التقابض بالتقسيط لوجوب

 المحدد؛ الوقت في الدين سداد عن تأخر إذا الثمن في زيادةال المشتري على البائع اشتراط لا يجوز .8
 3.الربا المحرم من هذا لأن

 في أداء ما حل من الأقساط. ماطلةلمالمليء ايحرم على المدين  .3
تري رهن المبيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشبمجرد العقدتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري  .2

 .عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط  .3

 المستحقة عليه ما لم يكن معسراً.
 4 "نقدا أو عينا" زائدا عن حاجاته الأصلية يفي بدينه.يعتبر معسرا كل مدين لا يملك مالا .1
عبد الله بن جابر  لحديث 5يجوز الاتفاق بين الطرفين على الحط من الثمن مقابل تعجيل السداد. .0

، وَإِذَا اشْتـَرَى، رحَِمَ اللَّهُ رجَُلاا سَمْحاا إِذَا باَعَ » رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تَضَى وَإِذَا  6.«اقـْ

 

 

                                                           
 313الزحيلي، ص  ينظر: المعاملات المالية، 1
 .11/8/0(، قرار رقم: 8/1/ 33ينظر: مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم ) 2
 .38دمة في المعاملات المالية، الشبيلي، ص مق 3
 .11/8/0(، قرار رقم: 8/1/ 33مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم ) 4
ه ،  1232، 01 ط:أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، عبد الله بن راضي المعيدي الشمري، الرياض، دار كنوز إشبيليا،  5

 .93، ص م8012
 .80حديث سبق تخريجه، ص  6
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 :للآمر بالشراء الفرع الثالث: بيع المرابحة

عقدين عكس  ؛ لأنها تتكون منالمرابحة للآمر بالشراء من العقود الحديثة، وتسمى بالمرابحة المركبة     
ء المرابحة للآمر بالشراو  ،المرابحةالفرع معى  هذا سوف نتناول في  لذا المعروفة قديما عند الفقهاء،المرابحة 

 وأهم شروطها وأحكامها. 

 :المرابحةتعريف  :أولا

  1باعه الشيءَ مرابحةً: أي زاد له على ثمنه. ، يقال:الربح والزيادةلغة: : أ

 عرف الفقهاء المرابحة بعدة تعاريف منها:  :لاصطلاح الفقهيفي ا تعريف المرابحةب: 

 2.ربح"المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة "-

  3."أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه"-

 هي بيع السلعة المتملكة بثمن الشراء مع زيادة ربح معلوم للطرفين.بأن المرابحة وخلاصة القول       

 :تعريف المرابحة للآمر بالشراء :ثانيا

خر بأن يشتري له سلعة معينة مع وعد الآمر بأن المرابحة للآمر بالشراء أمر أو طلب من طرف لآ"
 4يشتري هذه السلعة من المأمور بعد أن يتملكها المأمور بربح معين".

فالعميل هنا يقوم بطلب السلعة من البنك مع وعد منه بشراء تلك السلعة والبنك يقوم بشرائها      
 فيما يلي: سيطةشراء تختلف عن المرابحة الببال للآمرنرى أن المرابحة لذلك  ،وبعد تملكها يبيعها للعميل

                                                           
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني، تح: حسين بن عبد الله العمري وآخرون، بيروت،  1

 .90 83، ص 02م، ج  1999-ه   1280، 01دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ط: 
ي  ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومالعناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله 2

 .292، ص 01ج  د ط، د ت، دار الفكر، د ب ن، البابرتي،
شرح الزُّرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، تح:  3

 .300، ص 03م، ج  8008-ه   1288، 01، ط: الكتب العلمية داربيروت، عبد السلام محمد أمين، 
 .02محاسبة المصارف الإسلامية، سمحان، ص  4
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  بق العرض.الطلب يس ا في المرابحة للآمر بالشراءالعرض يسبق الطلب أم في المرابحة البسيطة-1

       .أقساط كون الثمن مؤجلا وعلىفي الآمر بالشراء في ما؛ أعادة ما يكون الثمن حالا البسيطةالمرابحة -8

مية على المرابحة بشكل كبير جدا، حيث تستحوذ على حصة الأسد في تعتمد المصارف الإسلا      
لات والمعدات الآو ة في تمويل السيارات، والأثاث المنزلي، تستعمل صيغة المرابحمعاملاتها، وعادة ما 

 .وغيرهااللازمة للحرفيين وأصحاب المصانع وللمزارعين 

 مشروعية المرابحة:ثالثا: 

شروعية الأدلة التي سبق ذكرها في موقد دل على ذلك  ،أنواع البيوع الجائزةبيع المرابحة هو أحد       
رَةٌ عَن }: قوله تعالى مثلالبيع  َٰٓ أنَ تَك ونَ تِجَ  طِلِ إلَِا م بِالْبَ  م بَيْنَك  لَك  اْ أمَْوَ  ل وَٰٓ لذِينَ ءَامَن واْ لََ تَاك 

هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ يَ 

مْ   نك   .أدلة مشروعية البيعغيرها من و  ،[02]النساء:  {تَرَاضٖ مِّ

تى وإن كان فيه ح، فقهية مرابحةرج عن كونه فهو لا يخ المرابحة للآمر بالشراءبيع يخص فيما أما      
ض من أجازه قديما وحديثا، فقد أجازه بع أن هناك من الفقهاء إلا ،الملزم بعض الكلام في مسألة الوعد

تشار سمبدر الدين المتولي ك ، بعض الفقهاء المعاصرين ووافق هذا الرأي 1،كالقرافيقديما  فقهاء المالكية 
مصرف الإسلامي المنعقد في المؤتمر الثاني لل ، وبه أفتى2القرضاوي بيت التمويل الكويتي، ويوسف

الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل ؛ حيث نص على أن "م1923-ه 1203 الكويت
اه في وكل مصرف مخير في الأخذ بما ير لمصرف والعميل...يه مراعاة لمصلحة اوف ،واستقرار المعاملات

وسوف نعرض أقوال الفقهاء في المسألة  3."هيئة الرقابة الشرعية لديه مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه
 بالأدلة في الجانب التطبيقي في منتج المرابحة.

 
                                                           

ينظر: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي،  1
 .82، ص 02ج د ط، د ت، عالم الكتب، د ب ن، 

 ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، "دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية"، يوسف القرضاوي، 2
. بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد سليمان الأشقر، محمد عثمان 20، 00ص  م،1990د ط، دار القلم،  د ب ن،

 وما بعدها. 01م، ص 1992ه، 1212، 01، ط: سدار النفائالأردن، ر سليمان الأشقر، شبير، ماجد محمد أبو رحية، عم
ه  /  1203المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الكويت د ب ن، د د ن، د ط، د ت، الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين،  3

 .1300، ص 01م، فتوى رقم:  1923
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 أهم شروط المرابحة: : رابعا

ذكرها، وتختص  وأحكامه التي سبقشروط البيع لبيوع فتنطبق عليها بما أن المرابحة نوع من أنواع ا     
 بالشروط التالية:

 وما للمنتجات التكاليف الضرورية كافة من إليه يضاف ماوكذا معلومية الثمن الأول للمشتري  .1
 1.التعاقد عند التجاري العرف عليه جرى

قد فلا يجوز نن البيع عرضا مقابل أي أن يكو الربا، يجب ألا يكون الثمن مقابلا بجنسه من أموال  .8
لأن الزيادة هنا  ؛ذهبب مقابل ذه ،شعيرشعير مقابل : لا النقود بمثلهافيها السلعة بالسلعة و 

 ربا.
ضي إلى جهالته تفه جزء من الثمن و لأن ؛سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة أن يكون الربح معلوما .3

 2 الثمن.جهالة 
 كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول  أن يكون العقد الأول صحيحا فإن .2

 3.، فما بني على باطل فهو باطلمع زيادة ربح
 وجوب تملك المصرف للسلعة قبل بيعها للواعد. .3
 مل تبعة الهلاك طالما أن المشتري لم يستلم البضاعة.تح يجب على المصرف .1
 إن خالفت الاتفاق.يتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف  .0
 4 .يجوز للمصرف أن يتحصل من العميل على ضمان حسن أداء .2

 

 

 
                                                           

 .880، ص 03ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج  1
ينظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، بيروت، دار الفكر،  2

 .132، 133، ص 03م، ج1998-ه  1218 ،08ط: 
 .888، ص 03ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج  3
 ص ه ، 1230 ،ط د فهد، الملك مكتبة المنامة، الإسلامية، المالية للمؤسسات المراجعةو  المحاسبة هيئة الشرعية، المعايير: ينظر 4

 .20؛ أساسيات العمل المصرفي، دوابه، ص 812 ،809 ،802
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  الاستصناعبيع : الفرع الرابع

ة في مجال البناء ، وخاصيعتبر الاستصناع أحد صيغ التمويل التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية    
روط والأحكام الش وأهم ،الموازي والاستصناع ،سوف نتناول في هذا الفرع معى  الاستصناعو  ؛والصناعة
 .ماالمتعلقة به

 :أولا: تعريف الاستصناع

نع الشيء صاستصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، و  طلب الصنعة، يقال: لغة:أ: تعريف الاستصناع 
ستصنع لى ما ي  وع حرفة الصانع،على  الصناعةتطلق و  ، أي عمله، فهو مصنوع، وصنيع.صَنعا وص نعا

  1.نعة فتطلق على عمل الصانعأما الصمن أمر، 

تصناع عند على تعريف للاسأقف في الحقيقة لم : : تعريف الاستصناع في الاصطلاح الفقهيب
  2."عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل"عرفوه بأنه: الذين الفقهاء القدامى إلا عند الحنفية 

 ،لمأن الاستصناع قسم من أقسام السيرون فمن المالكية والشافعية والحنابلة أما جمهور الفقهاء      
لاستصناع لهم ل عريفاتلذلك لا تكاد تجد  ،كالحنفية  لم يعتبروه عقدا مستقلاو  ولذلك يندرج في تعريفه،

 .في كتبهم

عقد " ستصناع تعريف مصطفى محمود عبد العال؛ حيث عرفه على أنه:ومن التعاريف الشاملة للا     
 3العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم". على مبيع في الذمة شرط فيه

 

 

                                                           
تاج العروس من جواهر القاموس، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي، تح: مجموعة من  1

 .809، ص 02؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 313، ص 81ج د ط، د ت، دار الهداية، د ب ن، ققين، المح
 .08، ص 03بدائع الصنائع، الكاساني، ج  2
آلية تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجا"، مصطفى محمود محمد عبد  3

، بحث مقدم إلى " مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول"، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، العال عبد السلام
 .18، ص م8009الإمارات العربية، 
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 ثانيا: تعريف الاستصناع الموازي: 

"هو عبارة عن توسط المصرف لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين يطلبه أحد العملاء أو السوق 
 1.وفق مواصفات محددة"

لمصرف صانعا، افالمصرف في عقد الاستصناع الموازي يبرم عقدين منفصلين العقد الأول يكون فيه      
 المصرف الإسلامي، والعقد الثانيين العميل الذي يطلب صنعة معينة من وهو العقد الذي يكون ب

عا؛ حيث يقوم بإبرام عقد آخر مع الصانع لصناعة ما تم الاتفاق عليه هو يكون فيه المصرف مستصنِ 
، أما على دفعات وأقساط والعميل في العقد الأول، وعادة ما يكون الثمن الأول بين العميل والبنك

يأخذها المصرف  التيالفائدة المصرف والصانع فيكون دفعة واحدة، و الثمن الثاني وهو الذي يكون بين 
 .بر من السعر الأولكهنا تكون الفارق يبن الثمنين فهو يشتري السلعة بسعر أقل ويبيعها للعميل بثمن أ

  .ناعبطريقة الاستصوكل ما تدخله الصنعة والنقل ويمكن للمصرف تمويل مشاريع الإسكان      

 :: مشروعية الاستصناعلثاثا

كما سبق وأن قلنا بأن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه قسما من أقسام السلم الاستصناع      
صناع جائز لذلك فهم يرون بأن الاست ،أما الحنفية فقد جعلوه عقدا مستقلا ؛لذلك تجري عليه أحكامه

في  ن ثبتولك على مشروعية الاستصناع، من الكتابصريح هناك دليل فليس  ؛ملا بالاستحسانع
  ،تصنع خاتما من ذهبسأن النبي صلى الله عليه وسلم افقد ثبت  ؛النبوية ما يدل على مشروعيتهالسنة 

 وَسَلَّمَ اصْطنََعَ خَاتَماا هِ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْ » عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:عن  كما ورد
، وكََانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي باَطِنِ كَفِّهِ إِذَا لبَِسَهُ   2«.مِنْ ذَهَب 

نه قاَلَ: بَ عَثَ سهل رضي الله ع كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استصنع منبرا لما وورد عن     
رأَةٍَ: رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ إِلَى   3.«أَعْوَاداا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ  مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَـعْمَلْ لِي» ام 

                                                           
آلية تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية، مصطفى محمود عبد العال، ص  ؛130صارف الإسلامية، السبلاني، ص الم 1

10. 
 .130، ص 00، ج 3201ح البخاري، باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه، رقم: صحي 2
 .90، ص 01، ج 222صحيح البخاري، باب: الاستعانة بالنجار والصناع، رقم:  3
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ألَ ونهَ  عَنِ المنِ بَرِ، فَ قَالَ: بَ عَثَ رَ       لِ ب نِ سَع دٍ يَس  س ول  اللَّهِ وفي رواية أبي حازم قاَلَ: أتََى رجَِالٌ إِلَى سَه 
لٌ  صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ  رأَةٍَ قَد  سَمَّاهَا سَه  النَّجَّارَ، يَـعْمَلُ لِي أَعْوَاداا،  أَنْ مُرِي غُلَامَكِ : »إِلَى ف لانَةََ، ام 

ا، فَأَر سَلَت  إِلَى رَس ولِ فَأَمَرَت ه  يَ ع مَل هَا مِن  طرَ فاَءِ الغَابةَِ، ثم َّ جَاءَ بهَِ ، «أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ 
، فَجَلَسَ عَلَي هِ   1.اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ بِهاَ، فَأَمَرَ بِهاَ فَ و ضِعَت 

تعاملون رضوان الله عنهم كانوا ي الاستصناع كان جائزا وأن الصحابة فهذه الأحاديث دليل على أن      
 ه.أقر  فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما الم جائزاولو لم يكن  دون نكير به

صار ذلك في سائر الأع نهم يعملونك؛ لأ"يجوز استحسانا؛ لإجماع الناس على ذل :قال الكاساني     
أَوْ  -مَعُ أمَُّتِي إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْ » بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واستدل على قوله 2."يرمن غير نك

 3«.عَلَى ضَلَالَة   -لَّمَ قاَلَ: أمَُّةَ مُحَمَّد  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص 03، ج 8092صحيح البخاري، باب: النجار، رقم:  1
 .08، ص 3الكاساني، ج بدائع الصنائع،  2
ر، أحمد محمد شاكر وآخرون، مصتح: بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى،  سنن الترمذي، محمد بن عيسى 3

، ج 8110م، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، رقم:  1903 -ه   1393، 08شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: 
 . قال الألباني: حديث صحيح211، ص 02
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  :وأحكام عقد الاستصناع: أهم شروط رابعا

لأن عدم بيان ذلك يؤدي للجهالة والجهالة تؤدي بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته؛  .1
 .للخصومة والنزاع

وها، الأواني ونحكالأحذية و  بالصنعة مما يجري فيه التعامل بين الناس يجب أن يكون المعقود عليه .8
 1.اكالحبوب والفواكه ونحوه  سلعة لم يجر العرف باستصناعهافي فلا يجوز الاستصناع 

ز تأخيره فيجوز الدفع عند العقد كما يجو  ،أي وقت العقد ؛لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا .3
 إلى استلام السلعة.

غير لازم إن  لمطلوبة، و للمواصفات اللطرفين إن كان المعقود عليه موافقا عقد الاستصناع لازم  .2
 2كان المعقود عليه غير موافق للمواصفات.

 3يجب أن تكون المواد الخام للصناعة من الصانع وإلا أصبحت إجارة. .3

 يشترط في الاستصناع الموازي ما يلي:إضافة إلى هذه الشروط 

 أن يكون عقد المصرف مع المستصنع منفصلا عن عقده مع الصانع.  .1
 لعة امتلاكا حقيقيا ويقبضها قبل بيعها على المستصنع. أن يمتلك المصرف الس .8
أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعا كل تبعات المالك ولا يحق له أن  .3

 4يحولها إلى العميل الآخر في الاستصناع الموازي.

 

 

 

                                                           
 .03، ص 03 ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج 1
نور  كراتشي، باغ، آرام نجيب هواويني،تح: ينظر: مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،  2

 .01ص د ط، د ت، محمد، كارخانه تجارتِ كتب، 
 .300المعاملات المالية، الزحيلي، ص ينظر:  3
. آلية تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية، مصطفى محمود عبد العال، 111ص المصارف الإسلامية، السبلاني، ينظر:  4

 .11ص 
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 :السلم بيع: الفرع الخامس

 :أولا: تعريف السلم

ه معنيان: والسلف في المعاملات لبمعى  السلف، ، بفتح السين واللام السلم أ: تعريف السلم لغة:
أحدهما القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه، والمعى  

وع من البيوع ن، فهو الثاني في السلف هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر
 1 ن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم.يعجل فيه الثم

عى  اللغوي فقد عن الم عند الفقهاء لا يختلف لممعى  الس: في الاصطلاح الفقهي : تعريف السلمب
  ا:أهمه كلها متقاربة ومتشابهة  عرف بعدة تعاريف

 2.أخذ عاجل بآجل"عرفة بدر الدين العيني على أنه: " .1
  3."أن يتقدم رأس مال ويتأخر ما يدفع فيه البيع على"وعرفه الزرقاني على أنه:  .8
 4."السلم أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل"وعرفه النووي بما يلي:  .3

تي تكون يتم فيه دفع الثمن حالا وتتأخر فيه السلعة اليع فكل التعاريف تشير إلى أن السلم ب     
 إلى أجل لا حق. موصوفة في الذمة

دة، بسعر دة محدوجو  و سلعة من نوع معين بكمية ء شراعلى "اتفاق  السلم الموازي: ثانيا: تعريف
محدد مسبقا؛ تسلم في تاريخ مستقبلي محدد، ويدفع البنك الإسلامي بصفته المشتري كامل سعر الشراء 

 ىعند إبرام عقد السلم، أو في غضون فترة لاحقة لا تتجاوز ثلاثة أيام، والتعاقد في الوقت نفسه عل
 .5بيع هذه البضاعة في التاريخ المحدد سلفا بثمن أعلى من ثمن الشراء"

                                                           
 .139، 132، ص 09لسان العرب، ابن منظور، ج  1
البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيى ، بيروت، دار الكتب  2

 .380، ص 02م، ج  8000-ه   1280، 01ط: العلمية، 
 .313، ص 03، ج على مختصر خليل، الزرقاني شرح الزرقاني 3
 .92، ص 13ج د ط، د ت، دار الفكر، د ب ن، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  4
 . 22، 89إدارة البنوك الإسلامية، العزعزي، ص  5
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فالمصرف الإسلامي يجري دراسة حول السلع التي يكثر عليها الطلب في السوق ويقوم بتمويل       
المنتجين لها عن طريق السلم؛ حيث يتحصل على هذه السلع بسعر أقل من ثمنها في السوق وبعد 

لمصرف وعادة ما يكون المشتري الذي يبيع له ا، لمن يطلبها بسعر أعلىد بيعها ها يعيالحصول علي
 لسلعة.مع المصرف علاقة وعد بالشراء لنفس تلك ا السلم تربطهلتي تحصل عليها عن طريق السلعة ا

للمصرف الإسلامي أن يمول صغار المزارعين والفلاحين عن طريق السلم، حيث يقدم لهم ويمكن     
من أعلى لتجار بثمن أقل ثم إعادة بيعه بثليشتري منهم الإنتاج الزراعي اء البذور وما يحتاجونه المال لشر 

 ،دمتهالكن لا يملكون المال الكافي لخأراض عين والفلاحين لديهم ر فكثير من المزا ،الجملة أو التجزئة
    .الأطراف رابحةفتكون كل فهذا يساهم في التنمية الزراعية 

 ة السلم:مشروعيثالثا: 

ل} السلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع العلماء فمن كتاب ربنا قوله تعالى:      هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ اْ يَ  ذِينَ ءَامَن وَٰٓ

سَمّيٗ فَاكْت ب وه    َٰٓ أجََلٖ مُّ أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ »[ قال بن عباس 020]البقرة:  {إذَِا تَدَايَنت م بِدَيْنٍ اِلَي 
 1.«ذِنَ فِيهِ أَ أَجَل  مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَ الْمَضْمُونَ إِلَى 

دِينَةَ وَه م  احديث بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ ومن السنة      
َ
لم

لِف ونَ في ا ِ وَالثَّلَاثَ، فَ قَالَ:ي س  رِ السَّنَتَ ين  ، أَسْلَفَ فِي شَيْء ، فَفِ  مَنْ » لتَّم  ، وَوَزْن  مَعْلُوم  ي كَيْل  مَعْلُوم 
 2.«إِلَى أَجَل  مَعْلُوم  

 3ز".جائأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم " :وأما الإجماع، فقال ابن المنذر     

 

 
                                                           

لصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني المستدرك على ا 1
، م1990 –ه 1211، 01النيسابوري المعروف بابن البيع، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: 

 .. حديث صحيح على شرط الشيخين312، ص 08، ج 3130باب: رقم: 
 .23، ص 03، ج 8820صحيح البخاري، باب: السلم في وزن معلوم، رقم:  2
المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير  3

 .800 ، ص02، ج م1912 -ه  1322ط،  مكتبة القاهرة، دد ب ن، بابن قدامة المقدسي، 
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 عقد السلم: وأحكام : أهم شروط رابعا

 الصفة والجنس والمقدار دفعا للجهالة والنزاع والخصومة.معلومية الثمن والمثمن من حيث النوع و  .1
بالكالئ،  قبضه؛ لأن ذلك يدخل في بيع الكالئقبل فيه  المسلملا يجوز للمسلم "المشتري" بيع  .8

لا نعلم في تحريمه ف ...قال بن قدامة: "وبيع المسلم فيه من بائعه، أو من غيره، قبل قبضه، فاسد
إِذَا اشْتـَرَى » الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:، لحديث بن عباس رضي 1خلافا"

 2«.أَحَدكُُمْ طعََاماا فَلَا يبَِعْهُ حَتَّى يَـقْبِضَهُ 
الذمة، لذا  لأن السلم بيع موصوف فيفيه مما يصح أن يضبط بالصفات؛ المسَلَّم يجب أن يكون  .3

 3.ختلاف الصفاتتختلف القيمة فيه باخاصة ما وجب العلم بصفات المسلم فيه، 
نسا؛ فلا يجوز في جمختلفين ، بحيث يكونان النَّسَاءيجب أن يكون الثمن، والمثمن مما يجوز فيه  .2

 لأن ذلك ربا. ؛الذهب والفضة أحدهما بالآخر، ولا يجوز في الطعام بعضه ببعض
 لعقد،فإن تفرقا قبل ذلك بطل ا س العقد،في بيع السلم أن يكون الثمن حالا في مجل الأصل .3

 4 .أجاز تأخيره ثلاثة أياملكن مالكا 
 ،الوجود ، بحيث لا يكون نادرفيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجلهالمسَلَّم أن يكون يجب  .1

 .ونحو ذلك
 ،أجل معلوم أقله شهر فلا يصح أن يكون المسلم فيه حالاً  أن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلىيجب  .0

 .أن يكون حالاً  وأجاز الشافعية
  .أجل التسليم للمبيع معلوما أن يكون .2

                                                           
 .880، ص 02ج  ابن قدامة، ،لمغنيا 1
المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تح: حمدي بن عبد المجيد، القاهرة،  2

 .18، ص 11، ج 10201باب: طاووس عن ابن عباس، رقم:  د ت، ،08مكتبة ابن تيمية، ط: 
 -ه   1282، 08، ط: بيروت، دار الكتب العلمية اهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري،الفقه على المذينظر:  3

. وما بعدها؛ الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 802، ص 08م، ج  8003
، 08م، ج1920ه /1200، 08، ط: بة الرياض الحديثةمكتالرياض، عاصم النمري القرطبي، محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، 

 وما بعدها. 191ص 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، القاهرة، ينظر:  4

 .812، ص 03م، ج  8002 -ه  1283 د ط، دار الحديث،
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اْ إذَِا تَدَايَنت م }لقوله تعالى:  1،ذ ضمان للوفاءأخ لمسلم "المشتري"يجوز ل .9 لذِينَ ءَامَن وَٰٓ
هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ يَ 

سَمّيٗ فَاكْت ب وه    َٰٓ أجََلٖ مُّ  } إلى قوله .[020]البقرة:  {بِدَيْنٍ اِلَي 
 
قْب وضَةٞ نٞ ما ]البقرة:  {فَرِهَ 

022]. 
ز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط لا يجو  .10

 الزيادة في الديون عند التأخير.
 2لأنه من بيع الدين بالدين. ؛لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم .11

 :: عقد الإجارةالفرع السادس

إجارة إلى سم والتي تنق لصيرفة الإسلاميةعقد الإجارة هو أحد عقود التمويل التي تعتمد عليها ا     
تشغيلية، وإجارة منتهية بالتمليك، وسوف نتناول في هذا الفرع كل ما يخص الإجارة بنوعيها من شروط 

     أحكام.

 :تعريف الإجارةأولا: 

 أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو مأجور. الهمز من الأجرلاجارة: بكسر ا أ: تعريف الإجارة لغة:

 3العمل. والمقابل عنالجزاء تطلق على الكراء كما تطلق على  والأجرة

ومنهم من  ،يهافالفقهاء بتعاريف منهم من فصل عرفها  ب: تعريف الإجارة في الاصطلاح الفقهي:
 ي:يل ما فمن بين التعاريو  ،وسع

 4.عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض"على أنها: "الإجارة  أحمد الصاويعرف  .1
عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة " الشربيني على أنها: وعرفها الخطيب .8

 5."معلومبعوض 
                                                           

 .838، 802، ص 02؛ المغني، ابن قدامة، ج 113، ص 01قود، المنهاجي الأسيوطي، ج ينظر: جواهر الع 1 
 .9/د29/8قرار رقم: مجمع الفقه الإسلامي،ينظر:  2
 . 10، ص 02ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج   3
لشهير بالصاوي د الخلوتي، ابلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محم 4

 .01، ص 02ج  د ط، د ت، دار المعارف،د ب ن، المالكي، 
 .232، ص 03مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج  5
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بذل عوض معلوم، في منفعة معلومة من عين معينة، أو موصوفة الإجارة "بما يلي:  المرداوي وعرفها .3
 1.في الذمة، أو في عمل معلوم"

لى  هو الأدق والشامل؛ حيث تعرض إالتعريف الأخيرمن خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن      
 ألا وهي: عدة نقاط مهمة

 .أو موصوفة في الذمةحيث يتوجب أن تكون معلومة،  المنفعة: .1
 .العمل: يجب أن يكون معلوما أيضا كالمنفعة .8
 العوض الذي يقابل المنفعة أو العمل، والذي يجب أن يكون معلوما أيضا. .3

  : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك:ج

لال خعقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر سلعة معينة مقابل أجرة يدفعها للمستأجر على أقساط "
  2.مدة محدودة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد"

لات يمكن القول بأن الإجارة المنتهية بالتمليك إجارة يقوم المصرف فيها بإجارة العقارات والآ     
وغيرها من المعدات للعملاء على أساس تمليكهم إياها في نهاية مدة الإجارة بناء على وعد منه بذلك، 

 ك وقد لاعقار أو منقول قد يكون متوفرا عند البنفي شراء يبدى رغبته  ،ما فالعميل يقدم طلبا لبنك
أو  ه،متوفرة لدي إن كانت لالعين للعميوم بتأجير يق يكون، والمصرف عندما يدرس الطلب ويوافق عليه

حيث تكون  أكثر من أجرة المثل، بشرائها إن لم تكن متوفرة لديه، ليؤجرها للعميل بأجرة عادة ما تكون
لغ بالإجارة بم يملكه المصرف العين محلتفق عليها حينئذ إلى غاية انتهاء المدة الم ،العين باسم المصرف

 .بعقد جديدو  أو هبة، رمزي

  ا يلي: بم" التشغيلية جارة المنتهية بالتمليك عن الإجارة العاديةميز الإوتت     

                                                           
 ب ن، د الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، 1

 .03، ص 01ج  د ط، د ت، ربي،دار إحياء التراث الع
اب تطبيقي" أيمن عبد الله محمد أبو بكر، الإمارات، لبنان، دار الكت–الاتجاهات المعاصرة في التمويل التأجيري، "مدخل نظري  2

 .18ه ، ص 1230، م8010، 01الجامعي، ط: 
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جارة وعقد وبعقدين "عقد إ ،ويلةمدة التأجير ط عادة ما تكون لمنتهية بالتمليكلإجارة ااف :المدة .1
تجدد كل سنتين ا ولكنه ،، وقد تكون طويلةقصيرةتكون مدتها ة التي لتشغيليا الإجارةكس بيع" ع

 لك.أو ثلاث ونحو ذ
لعادية التي عكس الإجارة ا ،الإجارة المنتهية بالتمليك تملك العين للعميل بعقد جديد :الملكية .8

 لعين المؤجرة إلى صاحبها المؤجر.تعود ا
  الإجارةفي المنتهية بالتمليك تكون أكثر من التشغيلية فمثلافي الإجارة الأجرة ف :رةقيمة الأج  .3

الإجارة المنتهية  تجد قيمة الأجرة فيينار في الشهر د 10.000 إذا كانت الأجرة التشغيلية
 دينار لنفس العين. 80.000 وأ13.000 بالتمليك أكثر

 :شروعية الإجارةثانيا: م

 قوله هاربنا فمن تابأما أدلة مشروعيتها من ك ؛الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء      
مْ فَـ اَ} :تعالى نا فَإنَِ ارَْضَعْنَ لَك  ورَه  نا أ ج    .[20]الطلاق:  {ت وه 

لمطلقة وذلك أن الله تعالى ذكر أن ا ،لو لم يكن في الإجارة إلا هذا لكفى"قال الشافعي رحمه الله:      
 1".اأجرتهإذا أرضعت ولد زوجها فإنه يعطيها 

أَعْطوُا الْأَجِيرَ » :وأما من السنة فمنها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال     
بْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقهُُ   2.«أَجْرَهُ، قَـ

قاَلَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ: للهُ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ا» كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه     
، وَرجَُلٌ باَعَ حُرًّا فأََكَلَ ثَمَنَهُ، ي ثمَُّ غَدَرَ اللَّهُ تَـعَالَى: ثَلاثَةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ، رجَُلٌ أَعْطَى بِ 

وغيرها من الأحاديث التي تدل على مشروعية  3.«وَرجَُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراا فاَسْتـَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُـعْطِهِ أَجْرَهُ 
 .الإجارة

     4.ى جواز الإجارة"بن قدامة: "أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر عل يقولفأما من الإجماع      
                                                           

 .802، ص 01ينظر: جواهر العقود، المنهاجي الأسيوطي، ج  1
 . قال الألباني: حديث صحيح.210، ص 08، ج 8223أجر الأجراء، رقم: سنن بن ماجة، باب:  2
 .90، ص 03، ج 8800صحيح البخاري، باب: إثم من منع أجر الأجير، رقم:  3
 .381، ص 03بن قدامة، ج المغني، ا 4
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أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهي من المعاملات المستحدثة في هذا الزمان وهي لا تختلف كثيرا      
عن الإجارة العادية، وقد أجازها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 

 1 .ة السعودية بشروط سوف يتم ذكرها فيما بعددورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربي

 :شروط الإجارةأحكام و هم أ :ثالثا

 من أهمها ما يلي:صحيحا للإجارة شروط وأحكام يجب أن تتوفر فيها حتى يكون العقد      

 2.غير المميز تنعقد إجارة المجنون والصبي فلا؛ الأهلية .1
نين، فع محرم شرعا؛ كإجارة النائحات، والمغفلا يصح إجارة نيجب أن تكون المنفعة مباحة شرعا؛  .8

التها، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إز  ع الخمور وممارسة الدعارة وغيرها؛وإجارة العمال أو المحلات لبي
 3سواء شرط ذلك في العقد أو لا.

 عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ »لحديث أبي سعيد الخدري:  4معلومية الأجرة من حيث القدر والصفة، .3
 5«.وَسَلَّمَ نَـهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُـبـَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ 

 6.لأنها المعقود عليها والجهل بها يؤدي لجهالة في العقد؛ عينا وصفة وقدرا المنفعة معلومية .2
جارة كإ مهلا يمكن تسليا؛ فلا تصح إجارة ممعتبرة ومقدورة الاستيفاءيجب أن تكون المنفعة  .3

 7الهواء، ونحو ذلك.الشارد، والطير في  الجملو لآبق، ا العبد
                                                           

 .(2/18) 110مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  1
شية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن، علي بن أحمد ؛ حا101، ص 02بدائع الصنائع، الكاساني، ج ينظر:  2

 .190، ص 08م، ج 1992-ه  1212 د ط، بن مكرم الصعيدي العدوي، يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر،
 .323، ص 08؛ الروض المريع، البهوتي، ج 01، ص 02بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج ينظر:  3
ر: التلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تح: ابي أويس محمد بو خبزة ينظ 4

؛ الكافي في فقه الإمام أحمد، 139، ص 08م، ج 8002-ه 1283، 01دار الكتب العلمية، ط:  د ب ن، الحسني التطواني،
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 

 .103، ص 08م، ج  1992 -ه   1212، 01دار الكتب العلمية، ط: د ب ن، 
 . حديث صحيح لغيره.111، ص 12، ج 11313مسند أحمد، باب: مسند أبي سعيد الخدري، رقم:  5
، 08، ط: لميةعدار الكتب اللبنان، -بيروتأحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي،  ينظر: تحفة الفقهاء، حمد بن 6

 .11، ص 02. بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج 320، ص 08م، ج  1992 -ه   1212
وت، لكشناوي، بير ، أبو بكر بن حسن بن عبد الله ا«شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»ينظر: أسهل المدارك  7

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، زهير ؛ 380، ص 8ج  د ت، ،08دار الفكر، ط: 
 .109، 100ج ص  م،1991ه  / 1218، 03لإسلامي، ط: الشاويش، بيروت، دمشق، المكتب ا
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لا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به، كالمطعوم والمشروب، لأن الإجارة عقد  .1
ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده، كالرياحين؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها  ،على المنافع

 1دائماً.
ر داراً مثل أن يستأج ،أن تكون عيناً أو منفعة من جنس الشيء المستأجر وغيرهللأجرة ز يجو  .0

 2.ونحوه أو بخياطة ثوب مقابل ذلك،أو بخدمة  ،دار أخرىبللسكى  
 3.تفريط أو تعدبغير العين المستأجرة إن تلفت  عدم ضمان المستأجِرالأصل  .2

  شروط الإجارة المنتهية بالتمليك:: رابعا

 الإضافة إلى شروط وأحكام الإجارة العامة يشترط في الإجارة المنتهية بالتمليك أيضا ما يلي:ب     

 مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة. ضبط .1
 إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة وهبها له تنفيذا لوعد سابق بينالعين المؤجرة ملكية نقل  .8

 المالك "البنك" والعميل.
 أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. يجب .3
وبذلك  ،"المستأجِر "العميللا على  المصرف" أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالكيجب  .2

م لمستأجر أو تفريطه، ولا يلز ي يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد
 المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً إذا اشتمل العقد على  .3
 .ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر

 4.ارةالإج تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة .1

 

                                                           
 .101، ص 08ابن قدامة، ؛ الكافي، 330، ص 08ينظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج  1
 .101، ص 03، روضة الطالبين، النووي، ج 110، ص 08التلقين، القاضي، عبد الوهاب، ج ينظر:  2
؛ جواهر العقود، 110، ص 08؛ التلقين، القاضي عبد الوهاب، ج 338، ص 08ينظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج  3

 .123، ص 08مة، ج ، الكافي، ابن قدا818، ص 01المنهاجي الأسيوطي، ج 
م، 8000ه، 1280، 01ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، الأردن، دار النفائس، ط:  4

 .(2/18) 110مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ؛ 383ص 
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 :ة القائمة على المشاركة في الربح: المنتجات الماليالثانيالمطلب 

ساقاة، اربة والمشاركة والمزارعة والمتكون المنتجات القائمة على المشاركة من عدة عقود أهمها المضت     
 وسوف نقتصر على هذه المنتجات في هذا المطلب.

 المضاربة:عقد الفرع الأول: 

 :المضاربةأولا: تعريف 

سير في سفر والعلى وزن مفاعلة مشتقة من الفعل ضرب، والضرب في الأرض: ال المضاربةلغة: أ: 
ونَ مِ }قال الله تعالى:  الأرض لابتغاء الرزق وابتغاء الخير لََرْضِ يَبْتَغ  ونَ يَضْرِب ونَ فِے اَِ۬ ن وَءَاخَر 

 ِ ا راضا من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع وتسمى المضاربة أيضا قِ ، [02]المزمل: { فَضْلِ اَِ۬للَ۬
إنسانا  يها ويتصرف فيها فالمضاربة أو المقارضة أن تعطيللعامل قطعة من ماله ويعطيها إياه ليتجر ف

 1بينكما.من مالك ما يتجر فيه، على أن يكون الربح 

لا تختلف  تعاريف متقاربة وهيلمضاربة بعدة ا الفقهاءعرف  :في الاصطلاح الفقهيالمضاربة ب: 
 ا:أهمهعن المعى  اللغوي للمضاربة 

هما على "دفع المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بين عرف محمد البابرتي المضاربة على أنها: .1
  2."ما شرطا

  3.تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة""وعرفها ابن عرفة على أنها:  .8
لآخر مالاً يملكه حدهما ل"عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أوعرفها عبد الرحمن الجزيري على أنها:  .3

 4لوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما مخصوصة".ليتجر فيه بجزء شائع مع

                                                           
ط:  بيروت، دار إحياء التراث العربي، تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تح: محمد عوض مرعب، 1

. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء 322، ص 01. لسان العرب، ابن منظور، ج 10، ص 18م، ج 8001، 01
 .01م، ج ، ص 1909 -ه  1399دار الفكر، د ب ن، القزويني الرازي، أبو الحسين، عبد السلام محمد هارون، 

 .221، ص 02البابرتي، دار الفكر، ج العناية شرح الهداية،  2
ب ن،  دالمختصر الفقهي، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله، تح: حافظ عبد الرحمن محمد خير،  3

 .221، ص 00م، ج  8012 -ه   1233، 01مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط: 
 .32، ص 03الجزيري، ج  الفقه على المذاهب الأربعة، 4
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احب مله؛ حيث يقدم صبماله، والآخر بع عقد بين طرفين أحدهماخلاصة الأمر أن المضاربة       
 مقابل ربح معلوم يتفقان عليه. المال ماله إلى الآخر لاستثماره

ى البنك ودعين لأموالهم لدالم : "هي تلك العملية التي تكون بين: تعريف المضاربة المشتركةج
والبنك بصفته مضاربا؛ ثم يقوم بتقديم هذه الأموال إلى أصحاب الخبرة في بصفتهم أصحاب المال، 

 1الأنشطة المختلفة زراعية وصناعية وتجارية فيكون هو بمثابة صاحب المال والمستثمرون بمثابة المضارب."

مية وهي إحدى البدائل الإسلا ،ارف الإسلاميةتعتبر المضاربة إحدى صيغ التمويل في المص       
ب فيها المصرف فالمضاربة المصرفية يلع ؛لأسلوب التمويل بالفوائد المعمول به في البنوك التقليدية

في الحالة الأولى العلاقة التي تربطه مع العملاء وأصحاب الحسابات والودائع  :الإسلامي دورين
 ،ولكن المصرف لا يقوم باستثمار كل تلك الأموال بنفسه ،أموالالاستثمارية يكون مضاربا وهم أرباب 

ا بمثابة رب المال ويكون هن ،حاجته لذلك يقوم بإعطائه لمستثمرين آخرينفهناك جزء يبقى فاضلا عن 
عين أو مكان م وفي جميع الأحوال إما أن تكون هذه المضاربة مقيدة بعمل والمستثمرون بصفة مضارب.

 السابقة. وإما أن تكون مطلقة دون حصر بالقيود، معين أو مدة معينة

 : المضاربة مشروعيةا: نيثا

أقوى  وهالإجماع اب والسنة يدل على جواز المضاربة، فليس هناك دليل صريح صحيح من الكت      
اع يقول ابن عبد البر: "أصل هذا الباب إجمحيث  على جواز المضاربة،التي تم الاستدلال بها الأدلة 

  2.اء على أن المضاربة سنة معمول بها، مسنونة قائمة"العلم

: أنه قال ، عن أبيهعن زيد بن أسلمروي ما دل بها على جواز المضاربة است  من بين الأدلة التي و      
طَّابِ في جَي شٍ إِلَى ال عِراَقِ. فَ لَمَّا قَ فَلاَ   مَرَّا عَلَى أَبي م وسَى خَرجََ عَب د  الِله وَع بَ ي د  الِله اب  نَا ع مَرَ ب نِ الخَ 

رٍ أنَ    رَةِ. فَ رَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثم َّ قاَلَ: لَو  أقَ دِر  لَك مَا عَلَى أمَ  عَريِِّ. وَه وَ أمَِير  ال بَص  َش  ع ك مَا فِيهِ، ثم َّ قاَلَ: فَ الأ 
لِف ك  بَ لَى، هَاه نَا مَالٌ مِن  مَالِ الِله أ ريِد  أَن  أبَ  عَثَ بهِِ إِلَى  مَاه . فَ تَب تَاعَانِ بهِِ مَتَاعاً مِن  أمَِيِر ال م ؤ مِنِيَن. فَأ س 

ك مَا الرِّب ح . فَ قَالاَ: لَ  مَتَاعِ ال عِراَقِ. ثم َّ تبَِيعَانهِِ باِل مَدِينَةِ. فَ ت  ؤَدِّياَنِ رأَ سَ ال مَالِ إِلَى أمَِيِر ال م ؤ مِنِيَن، وَيَك ون  

                                                           
 .13البنوك الإسلامية، الأنصاري، وآخرون، ص  1
مد علي سالم محمد عطا، محتح: الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  2

 .02، ص00، جم8000 –ه 1281د ط،معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 
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ناَ. فَ فَعَلَ. فَكَ  طَّابِ، أَن  يأَ خ ذَ مِن  ه مَا ال مَالَ. فَ لَمَّا قَدِمَا باَعَا فَ وَدِد  أ ر بِحَا. فَ لَمَّا دَفَ عَا تَبَ إِلَى ع مَرَ ب نِ الخَ 
لَفَك مَا؟ قاَلَا: لاَ. لَفَه  مِث لَ مَا أَس  يَ شِ أَس   ذلِكَ إِلَى ع مَرَ، قاَلَ: أَك لُّ الج 

طَّابِ: ا لَفَك مَا. أدَِّياَ ال مَالَ وَربح َه .نَا أمَِيِر ال م ؤ مِنِينَ ب   فَ قَالَ ع مَر  ب ن  الخَ   . فَأَس 

مِنِيَن هذَا. لَو  ن َ  صَ ال مَال  أَو  قَ فَأَمَّا عَب د  الِله فَسَكَتَ وَأمََّا ع بَ ي د  الِله، فَ قَالَ: مَا يَ ن بَغِي لَكَ، ياَ أمَِيَر ال م ؤ 
 : لٌ مِن  ج لَسَاءِ ع مَرَ: ياَ أدَِّياَه  فَسَكَتَ عَب د  الِله. وَراَجَعَه  ع بَ ي د  الِله. فَ قَالَ رَج  هَلَكَ لَضَمِنَّاه . فَ قَالَ ع مَر 

 أمَِيَر ال م ؤ مِنِيَن، لَو  جَعَل تَه  قِراَضاً.

هِ. وَأَخَذَ  : قَد  جَعَل ت ه  قِراَضاً. فَأَخَذَ ع مَر  رأَ سَ ال مَالِ وَنِص فَ ربحِ  ب د  الِله، وَع بَ ي د  الِله، اب  نَا عَ فَ قَالَ ع مَر 
طَّابِ نِص فَ ربِ حِ ال مَالِ. ته لو جعل رضي الله عنه قول الجليس لسيدنا عمرمحل الشاهد  1ع مَرَ ب نِ الخَ 

 وهذا دليل على أن القراض كان معروفا عندهم وجائز. ،قراضا فأقر عمر ذلك

على ما قرره  فهي مبنية وليدة اليوم فليست رفية""المص ما يخص حكم المضاربة المشتركةفيأما      
 ،إعطاء المضارب المال إلى مضارب آخر بإذن رب المال جوازو  2،الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال

لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة  لذلك فهي 3المال، مع رب المال في رأسوجواز اشتراك المضارب 
سلامي وقد أجازها مجلس مجمع الفقه الإ ،ط الشرعية المقررة للمضاربةفي حال الالتزام فيها بالضواب

 4الدولي )المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي( المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت.

 

 

 

 
                                                           

سلطان  مؤسسة زايد بن الإمارات،-أبو ظبي نس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، محمد مصطفى الأعظمي،الموطأ، مالك بن أ 1
، ص 02، ج 8332م، باب: ما جاء في القراض، رقم:  8002 -ه   1283، 01، ط: والإنسانية آل نهيان للأعمال الخيرية

998. 
 .30، ص 03ينظر: المغني، ابن قدامة، ج،  2
 .31، 33، 31، ص 03على المذاهب الأربعة، الجزيري، ج ينظر: الفقه  3
 (.3/13) 188ينظر: مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  4
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 :أحكام المضاربة شروط ثالثا: أهم

بي أو مجنون، ونحو ص تصح المضاربة من سفيه أو، فلا والتوكلأهلية التوكيل يشترط في العاقدين  .1
 1.ولولي المحجور عليه من صبي ومجنون وسفيه أن يقارضذلك، 

لأن ذلك غرر  ؛فلا تجوز بالعروض والعقار الفقهاء، جمهور نقدا عند يجب أن يكون رأس المال .8
إذ يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما، ويرده وهو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال والربح 

لعرض أساس أن يجعل ثمن ا البعض المضاربة بالعروض وذلك على ذلك فقد أجازمجهولين، ومع 
 .بعد بيعه بمثابة رأس مال المضاربة

  2.دينا لصاحب المال في ذمة المضارب أن يكون رأس المال حاضرا، فلا يجوز أن يكون يجب .3
ينا له ل الرجل دقال ابن المنذر "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجع     

 3.على رجل مضاربة"
لمال من حيث القدر والجنس والصفة، لأن جهالته تؤدي إلى جهالة الربح مما يؤدي رأس ا معلومية .2

 4إلى المنازعة.
ا يحقق أهداف ستثماره والاتجار فيه بمتمكين العامل من المال المتفق عليه في رأس مال المضاربة لا .3

  5المضاربة.
الثلث ك، بحيث يكون حصة شائعة  من صاحب المال والمضارب من الربحنصيب كل  معلومية .1

يجوز اختصاص  المضاربة، ولا عقدمما يفسد  الجهالة في الربحلأن  أو نسبة مئوية من الربح؛ والربع
أحد الطرفين بدنانير أو دراهم معلومة، لأن ذلك وإن لم يخالف مقتضي العقد إلا أنه يفسد 

 . 6 جهالة الربحالمضاربة، لأنه يفضي إلى
                                                           

 .203، ص 03ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج 1
 .88، 81، ص 02ينظر: بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج  2
 .33، 03بن قدامة، ج المغني، ا 3
 .193، ص 01ود، المنهاجي الأسيوطي، ج ينظر: جواهر العق 4
 ب ن، د ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، 5

بد لدين ععقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال ا .383، ص 08ج د ط، د ت، دار إحياء التراث العربي، 
، 01حميد بن محمد لحمر، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط: تح: الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، 

 .112، ص 03روضة الطالبين، النووي، ج ؛900، ص 03م، ج  8003 -ه  1283
؛ مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، 901 ، ص03؛ عقد الجواهر، ابن شاس، ج 23، ص 01ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج  6

 .82، ص 03؛ المغني، ابن قدامة، ج 202، 203، ص 03ج 
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 1الأصل أن المضارب أمين على مال المضاربة لا ضمان عليه إلا في حالة التعدي أو التقصير. .0
 فيلا يتم تقسيم الربح إلا بعد استعادة صاحب المال لرأس ماله كاملا؛ أنه  في المضاربة الأصل .2

 يتحملها لمالصاحب ا فإنوفي حالة الخسارة الربح تقسم الأرباح كما اتفق الطرفان؛  حالة تحقق
ذ حينئ ،تقصير من المضارب هناك ر جهده وعمله؛ إلا إذا كانقد خس ضاربوحده؛ لأن الم

 2ا نتج عن تقصيره ومخالفته للشروط.يتحمل م

بالإضافة إلى هذه الشروط والأحكام العامة للمضاربة هناك شروط وأحكام خاصة بالمضاربة      
 المشتركة وتتمثل فيما يلي:

ماله  بما فيهم المضارب إذا خلط-هم أرباب المال، والعلاقة بينهم  الودائع الاستثمارية أصحاب .1
 . مشاركةعلاقة هي - بمالهم

  .مضاربة بين المؤسسة المالية وأصحاب الودائع الاستثمارية علاقةالعلاقة  .8
ين المضارب بإلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية "المؤسسة المالية" إذا عهد المضارب  .3

 .ماريةالاستثالودائع الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه أصحاب 
لك يتم ذالمضارب مادام بعضها ببعض أو بمال  أصحاب الودائع الاستثماريةخلط أموال  يجوز .2

 .ضمنًابرضاهم صراحة أو 
ر ومدة بقائه عاة مبلغ كل مستثممرا توزيع الأرباح وذلك عن طريق استخدام طريقة الن مَر في يجوز .3

 3الاستثمار.في 

 

 

 

 

                                                           
 .812، ص 08؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد، الحجاوي، ج81، ص 02ينظر: بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج  1
 .21، ص 03ينظر: المغني، ابن قدامة، ج  2
 .(3/13) 188ار رقم: ينظر: مجمع الفقه الإسلامي، قر  3
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 :المشاركةعقد الفرع الثاني: 

 :أولا: تعريف المشاركة

ين فصاعدا، اختلاط النصيبوعلى  تطلق على اختلاط شيء بشيء، ،الخلطةالمشاركة لغة: أ: تعريف 
 1.بحيث لا يتميز، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين

 عرفت الشركة بعدة تعاريف أهمها: :المشاركة تعريف ب:

 2ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع." "-

 3."هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف"-

 .والربح، أو في العمل والربح المال رأس في بين اثنين فأكثر يمكن القول بأن المشاركة عقد      

 : شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه.أربعة أنواع عند الفقهاء والشركة      

 لى ماع أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما، والربح بينهماهي  :شركة العنان-1
 4ى جوازها.الفقهاء علاتفق ، وقد شرطاه

 ائزة عند الحنفيةجوهي  ،والربح بينهم فأكثر بالعمل بأبدانهمأن يشترك اثنان  وهي :شركة الأبدان-0
  5وغير جائزة عند الشافعية. ،والمالكية والحنابلة

 

                                                           
، ط: تب العلميةدار الكبيروت، كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، تح: مجموعة من المحققين،   1

 .811؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي، قنيبي، ص 181م، 1923-ه  1203، 01
 .881، ص 03مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج  2
 .03، ص 03، ابن قدامة، ج ينظر: المغني 3
. الكافي، ابن قدامة، 883، ص 03؛ مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج 33، ص 02ينظر: بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد ج  4

 .121، ص 08ج 
طيب مغني المحتاج، الخ ؛32، ص 02؛ بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج 11، ص 08تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج ينظر:  5

 .02، ص 03. المغني، ابن قدامة، ج 888، ص 03الشربيني، ج 
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أن يشترك الرجلان بغير رأس مال على أن يشتريا  يتسمى شركة المفاليس، وه :شركة الوجوه-2
 2وغير جائزة عند المالكية والشافعية. ،وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة 1.بالنسيئة، ويبيعا

أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته  وهي شركة المفاوضة:-1
 3 وهي جائزة عند المالكية والحنفية وعير جائزة عند الشافعية والحنابلة. وحضوره،

 هي اتفاق بين البنك الإسلامي والعميل للمساهمة في رأس المال بنسب: "البنكية المشاركة تعريف: ج
وية، أو متفاوتة في إنشاء مشروع جديد، أو تطوير مشروع قائم، أو في تملك عقار، أو أصل متسا

منقول؛ سواء على أساس دائم، أو متناقص؛ بحيث يشتري العميل حصة البنك الإسلامي بشكل متزايد 
ا لشروط ق"المشاركة المتناقصة" وتتم المشاركة في الأرباح التي يدرها المشروع، أو العقار أو الأصل وف

  4تتم المشاركة في الخسائر وفقا لنصيب المشارك في رأس المال."و  ،اتفاقية المشاركة بينما

قد تكون و  يمكن القول بأنه من خلال هذا التعريف تستنتج أن المشاركة المصرفية قد تكون دائمة      
بالاشتراك  دائمةشاركة الفي الم حيث يقوم المصرف وهو ما يسمى بالمشاركة المنتهية بالتمليك؛ ،مؤقتة

أي  ،مشروع معين بهدف تحقيق الربح بصفة دائمة دون تحديد أجل لانتهاء تلك الشركةفي مع العميل 
 أما في ،معى  ذلك حصص الطرفين في المشاركة تبقى كما هي ثابتة لحين انتهاء مدة المشروع أو الشركة

كون متساوية قد ت ل هذا المشروع بنسب معينةيساهم المصرف والشريك في رأس ماتناقصة المشاركة الم
في  همحلل يح"الشريك"  معه الحق في أن  وقد تكون غير ذلك، غير أن المصرف يمنح  الحق للعميل

ناقصت تكلما زادت حصة العميل على عدة دفعات،  يكون بشكل تدريجي و  عادة ما ملكية المشروع
ك لمشروع بالكامل للطرف الآخر، ويخرج البنا مالحصة المصرف إلى أن تنتقل حصة البنك في رأس 

 من الشركة.

 

                                                           
 .138، ص 11م، ج 1993 -ه  1212، دار المعرفةبيروت، المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،  1
ج، الخطيب مغني المحتا ؛ 118، ص8؛ التلقين، القاضي عبد الوهاب، ج 11، ص 8تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج ينظر:  2

 .123، ص8؛ الكافي، ابن قدامة، ج 888، ص 03الشربيني، ج 
؛ الكافي؛ بن قدامة، 888، ص 03مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج ؛ 30، ص 02بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج ينظر:  3

 .131، ص 8ج 
 .31إدارة البنوك الإسلامية، العزعزي، ص  4
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 المشاركة: مشروعية: نياثا

 :تعالى ل اللهو ق فمن الكتابإجماع المسلمين، و اب والسنة بالكتومشروعة أو المشاركة جائزة الشركة      
ه مْ عَلَي  بَعْضٍ اِلَا } لَطَآَٰءِ ليََبْغِے بَعْض  لْخ  نَ اََ۬ تِ  وَقَليِلٞ  وَإنِا كَثيِراٗ مِّ لحَِ  لصا 

لذِينَ ءَامَن واْ وَعَمِل واْ ا َ۬ اََ۬

مْ   ا ه    .هم الشركاءالآية  هذه فيالخلطاء ب المقصودف ،[01]ص:  {ما

، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  عَن  أَبي ه رَي  رَةَ رَضِيَ اللَّه  عَن ه  ، الحديث القدسي المروي النبوية الشريفة ومن السنة     
انَ نْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فإَِذَا خَ أنَاَ ثاَلِثُ الشَّريِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُ » ى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ: " يَ ق ول  اللَّه :اللَّهِ صَلَّ 

، كَاناَ هُمْ أَنَّ زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبـَرَاءَ بْنَ عَازِب  رَضِيَ اللهُ عَن ـْرواه أبو المنهال  وما 1«.خَرَجْتُ مِنْ بَـيْنِهِمَا
بـَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّ  فأََمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ىشَريِكَيْنِ فاَشْتـَرَياَ فِضَّةا بنِـَقْد  وَنَسِيئَةا، فَـ

 2«.بنِـَقْد  فأََجِيزُوهُ، وَمَا كَانَ بنَِسِيئَة  فَـرُدُّوهُ 

روعية المشاركة، وأن الصحابة كانوا يتعاملون بها في فلا شك أن هذه الأحاديث تدل على مش      
قال: بن الهمام: "ولا شك أن كون الشركة مشروعة أظهر  .زمن النيي صلى الله عليه وسلم بإقرار منه

ل لا يحتاج فيه وهلم جرا متص -صلى الله عليه وسلم -ارث والتعامل بها من لدن النبي ثبوتا ... إذ التو 
 3إلى إثبات".

؛ نبالنسبة للمشاركة الدائمة فهي لا تخرج عن حكم شركة العنا :البنكية ما فيما يخص المشاركةأ     
الربح أكثر  ويكون له من بالعمل أحدهما ينفردل، أو والعم لن المصرف والعميل يشتركان في رأس المالأ

       باتفاق الفقهاء كما أسلفنا الذكر.وشركة العنان جائزة  من الآخر،

مي ازها مجمع الفقه الإسلا، وقد أجالمتناقصة فهي من المعاملات المالية المستجدةا المشاركة أم     
ذا التزمت إ الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة عشر بمسقط "سلطنة عمان"

  4.بط خاصة سوف نذكرها فيما بعدابضو  بشروط وأحكام المشاركة العامة
                                                           

. قال الذهبي: حديث 10، ص 08، ج 8388ن البيع، باب: وأما حديث معمر بن راشد، رقم: المستدرك على الصحيحين، اب 1
 صحيح.

 . حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.10، ص 38، ج 19300مسند أحمد، باب: مسند زيد بن أرقم، رقم: ، 2
، ص 01ج د ط، د ت، دار الفكر، ن،  د بفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام،  3

133. 
 .131/8/13ينظر: مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  4
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 :أحكام المشاركةشروط و : اثالث

في أهلية التوكيل والتوكل في المال؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك و  في كل شريك يشترط .1
  1.ل ووكيلكِ وَ مال الآخر بالإذن، فكل منهما م  

إذا كانت و  والمعروفة ومن العملات المتداولة،يجب أن يكون رأس مال المشاركة من النقود المحددة  .8
الأرباح والخسائر  لتوزيع خذ كأساستَّ لأنها ست   ؛بدقة مينية فيجب أن تقيَّ ة بعض الشركاء عحص

 2.فيما بعد
معلوم المقدار والنوع والجنس، وألا يكون جزء من رأس المال المشاركة مال يجب أن يكون رأس  .3

 دينا لأحد الشركاء في ذمة الآخر.
يست ئعة من الربح، وليجب أن يكون نصيب كل شريك من الربح معلوما وأن تكون حصته شا .2

 3محددة بمقدار معين من المال، فكل ما يؤدي إلى الجهالة في الربح يفسد المشاركة.
 4.في جميع الأحوالالمال  في رأسبقدر حصة كل شريك في المشاركة تكون الخسارة  .3
 .المشاركةيجوز عدم تساوي حصة الشركاء في رأس مال  .1
 نما يختص بأعمال وأموال الشركة يد أمانة، فلا يضميد كل شريك في كل  الأصل في المشاركة أن .0

 5.والتقصير التعدي أو التفريط ةإلا في حالأحد الشريكين للآخر 

 ما يلي:أيضا بالإضافة لهذه الشروط والأحكام يشترط في المشاركة المتناقصة      

 لربح والخسارة.ا فلا بد من تحمل جميع الأطراف ،لا تكون المشاركة مجرد عملية تمويل بقرضيجب أ .1
 ن يمتلك البنك حصته في المشاركة ملكا تاما وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف. يجب أ .8

                                                           
المغني، ابن قدامة، ج  ؛882، ص 03المحتاج، الخطيب الشربيني، ج  ؛ مغني00، ص03ينظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج  1

 .03، ص 03
؛ الكافي، ابن قدامة، 881، ص 03مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج  ؛33، ص 02ينظر: بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج  2

 .121، ص 08ج 
 .218، 202، ص 03الانصاف، المرداوي، ج  ؛01، ص 03ينظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج  3
 .82، 80، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  4
 .120، ص 08افي، ابن قدامة، ج ؛ الك889، 880، ص 03مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج ينظر:  5
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ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي برد الشريك إلى البنك كامل حصته في يجب  .3
 1رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا.

 .بشرط معلومية المدة والأجرة ئجار حصة شريكهتوز لأحد أطراف المشاركة اسيج .2
 لا يجوز شراء حصة الشريك بقيمتها عند إنشاء الشركة، وإنما تكون بقيمتها السوقية عند البيع. .3
تحمل مصاريف التأمين والصيانة وغيرها من المصاريف بقدر حصص الشركاء؛ فلا يجوز تحميلها  .1

 لأحد الطرفين.
 2ب الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.يج .0

 :المزارعةعقد الفرع الثالث: 

 هم الشروط والأحكام المتعلقة بها.في هذا الفرع على معى  المزارعة، وأ سنتعرف     

 :تعريف المزارعةأولا: 

ك والزارع في ك المالطريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراهي و  من الزرع، أ: تعريف المزارعة لغة:
 3.الاستغلال ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف

  ب: تعريف المزارعة في الاصطلاح الفقهي:

 عرفت المزارعة عند الفقهاء بعدة تعاريف أهمها:     

 4عقد على علاج الزرع وما يحتاج إليه"."-1

 5بينهما.""دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع -8

                                                           
 .330المعاملات المالية، عثمان شبير، ص ينظر:  1
 .131/8/13ينظر: مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  2
 .398ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص  3
د ب  ي،بن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكالدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ا الفواكه 4

 .180، ص 08م، ج 1993-ه  1213 د ط، دار الفكر، ن،
 .309، ص 03بن قدامة، ج المغني، ا 5
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بعض في الأرض ب العامل عقد بين مالك الأرض والعامل، على أن يعمليمكن القول بأن المزارعة      
فصاحب المال هنا هو رب الأرض لا  ؛كالمضاربة  فهي عقد مشاركة بين العمل والمالها. ما يخرج من

ه لا يملك برة والوقت ولكنبمثابة المضارب يملك الخ هنا العاملو  ،يملك الوقت أو الخبرة لخدمة أرضه
 .فيتفق مع رب الأرض على الاستثمار في أرضه بجزء مما يخرج منها ،الأرض

 :ثانيا: مشروعية المزارعة

تها ما على مشروعيالمزارعة نوع من عقود المشاركة والتعاون بين صاحب الأرض والعامل، وقد دل      
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ »: عنهمارضي الله  روى ابن عمر فقد ،ثبت في السنة النبوية

هَا مِنْ ثَمَر  أَوْ زَرعْ     1«.عَامَلَ أَهْلَ خَيْبـَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنـْ

عْمَلُوهَا دَ: أَنْ ي ـَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبـَرَ اليـَهُو » وعن عبد الله بن عمر قال:     
هَا   2.«وَيَـزْرعَُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنـْ

ية: "ذهب ، قال ابن تيمولا تحتاج إلى بيان في جواز المزارعة ةوصريحاديث صحيحة حالأهذه ف      
جميع فقهاء الحديث ... كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين، ... وأكثر فقهاء 

...وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك، اتباعا لسنة رسول الله الكوفيين
 .3صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين"

 دفعها لأراضي الزراعية ثمل رائهشمن خلال ويمكن للمصرف الإسلامي أن يستخدم صيغة المزارعة       
حاب والعمال لأصتوفير البذور والسماد الغلة، كما يمكن له مزارعين لزراعتها مقابل حصة من لل

. شراء المصرف للمحصول عن طريق بيع السلممما تنتجه الأرض، وكذا مقابل حصة الأراضي والمزارع 
 .توفير الآلات الزراعية للمزارعين وتقديمها لهم إما عن طريق التأجير أو المشاركةوكذا 

 

                                                           
 .1121، ص 03، ج 1331صحيح مسلم، باب: المساقاة والمعاملة، رقم:  1
 .92، ص 03، ج 8823صحيح البخاري، باب: إذا استأجر أرضا فمات، رقم:  2
القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية  3

 .830ه ، ص 1288، 01، ط: الجوزيدار ابن المملكة العربية السعودية، الحراني الحنبلي الدمشقي، تح: أحمد بن محمد الخليل، 
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 : المزارعةوأحكام أهم شروط ثالثا: 

 تتمثل أهم شروط وأحكام المزارعة فيما يلي:     

أهلية التوكيل والتوكل؛ فلا يصح عقد المزارعة إذا كان أحد طرفي العقد غير رشيد كالصبي والسفيه  .1
 1ونحوهما.

ا ليعلم المعيار لهعقد على منافع الأرض أو منافع العامل والمدة هي  لأن المزارعةمعلومية المدة؛  .8
  2بها.

يجب أن تكون حصة كل واحد من طرفي العقد في المزارعة بعض الخارج منها، فلو شرطا أن  .3
 يكون من غيره فسد العقد لأن المزارعة استئجار الأرض ببعض الخارج منها.

لث كالث  ،مشاعا معلوما حيث يكون الربح جزءا ؛معلومية الربح لكل من رب الأرض والعامل .2
  العقد.يؤدي إلى فساد  فكل ما يؤدي إلى جهالة نصيب أحد الطرفين. بعوالر 

 .3العامليكون من  أن، كما يجوز ب الأرضمن ر البذر  أن يكونفي المزارعة يجوز  .3
 بدونها. لأن المقصود لا يحصل  ؛صالحة للزراعةمحل العقد الأرض يجب أن تكون  .1
منافع  وهو منافع الأرض أو ،لمعقود عليهلقطعا للمنازعة وتحديدا  بيان من عليه البذريجب  .0

 العامل. 
ؤدي إلى ت لأن الجهالة؛ فسد العقدمعلومة، فإن كانت مجهولة  الأرض محل العقد أن تكونيجب  .2

 4 المنازعة.

 

 

 

 
                                                           

 .180، ص 08واكه الدواني، النفراوي، ج ينظر: الف 1
 .212، ص 09ينظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، ج  2
 .302، 311، ص 08؛ الروض المربع، البهوتي، ج 100، ص 01ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج  3
 .212، ص 09ينظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، ج  4
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 :المساقاةعقد الفرع الرابع: 

هم الشروط أسنتعرف في هذا الفرع على عقد المساقاة من خلال التعريف به وبيان مشرعيته، وكذا      
 والأحكام المتعلقة به.

 :المساقاة تعريفأولا: 

مفاعلة من الس قي بالقاف وهي لغة أن يستعمل رجلا في نخيل أو كرم ليقوم  تعريف المساقاة لغة: :أ
 1.بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغل ه

 ب: تعريف المساقاة في الاصطلاح الفقهي:

 :أهمها التعريف التالياريف متقاربة فت المساقات بعدة تعر ع     

 2".شرائط مخصوصة، بعقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك"

ها على في عاملالآخر و صاحب شجر  شراكة بين طرفين أحدهماعقد  يمكن القول بأن المساقاة      
 .أن الثمرة بينهما

 :ثانيا: مشروعية المساقاة

والأدلة التي يستدل بها في مشروعيتها هي نفسها أدلة مشروعية  ،من المعاملات الجائزة المساقاة      
ما  كعلى ذل ن أصح الأدلة، ومن المساقاة والمزارعة عادة ما تكونان معاسبق ذكرها؛ لأ التي المزارعة

بـَرَ بِشَطْرِ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْ » ابن عمر رضي الله عنهما: ي عنرو 
هَا مِنْ ثَمَر  أَوْ زَرعْ    3«.مَا يَخْرُجُ مِنـْ

                                                           
 .1381، ص 08، التهانوي، ج ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون 1
 .83، ص 03الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، ج  2
 .10ص ، حديث سبق تخريجه 3



 لاسلاميةلصيرفة المنتجات وخدمات النظري والقانوني  الإطار الباب الأول:                     بالجزائر منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية 

    - 72 - 
 

نـَنَا : قاَلَتِ الأنَْصَارُ للِنَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال      مَ: اقْسِمْ بَـيـْ
الثَّمَرَةِ، قاَلُوا: سَمِعْنَا  المَئُونةََ، وَنَشْركَْكُمْ فِيفَـقَالُوا: تَكْفُوناَ « لاَ »وَبَـيْنَ إِخْوَاننَِا النَّخِيلَ، قاَلَ: 

  1وَأَطعَْنَا.

هم في كرمة أرادوا إشراكفالأنصار لما هاجر إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الم     
يقوموا  يهم أنينهم فأبى، حينها عرضوا علبأن يقسمها النخيل فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم 

على النخيل بما تحتاج إليه من سقي وغيره مقابل إشراكهم في الغلة فوافق النبي صلى الله عليه وسلم 
 على ذلك.

 إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.فكل هذا يدل على جواز المساقاة و       

ر وعمر ثم أبو بك عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر،"قال ابن قدامة:       
وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة 

 2خلافتهم، واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا".

 :أحكام المساقاةا: أهم شروط ثالث

 ما يلي:أهم شروط وأحكام عقد المساقاة فيتتمثل      

 3إلا عن طريق الولي. جائز التصرفغير من لمساقاة ا صحلا تأهلية العاقدين ف .1
 الزيتونو لا تجوز المساقاة إلا في أصول الثمار الثابتة التي يتكرر ثمرتها حولا بعد حول كالنخيل  .8

 ؛الشجرر له من ما لا ثمكما لا تجوز في،  الزرع والبقول فلا تجوز المساقاة فيهاونحوها، أما  والتفاح
نما تكون بجزء من الثمرة، وهذا لا ثمرة له، إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره  لأن المساقاة إ

 4 .والوردكالتوت 

                                                           
 .102، ص 03، ج 8383صحيح البخاري، باب: إذا قال اكفني مؤونة النخل، رقم:  1
 .890، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  2
 .199، ص 01ينظر: جواهر العقود، المنهاجي الأسيوطي، ج  3
؛ المغني، 288، ص 03مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج ؛ 011، ص 8ينة، ابن عبد البر، ج ينظر: الكافي في فقه أهل الم 4

 .892، ص 02ابن قدامة، ج 
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 1.رفي العقدمعلومية المدة، وكذا نصيب كل واحد من ط .3
وسقي  من تلقيح عليها ئر ما تحتاج إليه الأشجار المساقىبسا القيام العامل في المساقاةعلى يجب  .2

 مل المعتاد فيمن الع ثمرةتحتاج إلية الكل ب والقيام ،والحفظ والجذاذوتنحية ما يضر بالأشجار، 
 2.البلد في مثل ذلك

بها تص يخ جزء من الغلة يشترط على الآخر منفعة زائدة، كشرطأن لأحد طرفي العقد  يجوزلا  .3
  3.ويكون ما بقي بينهما على أجزاء يتفقان عليها دون الآخر،

يساقي العامل ن أ في حين يجوز لرب الحائط ،صلاحه لأنه يحل بيعهلا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا  .1
 4.في ثمر قد ظهر ولم يبد صلاحه على جزء يتفقان عليه من الثمرة

 وقع العقدإن ف، لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها .0
 .مجهولعلى بستان بغير رؤية ولا صفة، لم يصح؛ لأنه عقد على 

 5 لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.لعامل أمين، الأصل في المساقاة أن ا .2

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .898، ص 3بن قدامة، ج ؛ المغني، ا230، ص 03مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج ينظر:  1
 .890، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  ؛808، ص 01لأسيوطي، ج المنهاجي ا جواهر العقود،ينظر:  2
 .012، ص 08الكافي، ابن قدامة، ج ينظر: بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد،  3
الكافي، ؛ 391، ص 08؛ أسى  المطالب، زكريا الأنصاري، ج 019، ص 08ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج  4

 .019، ص 08ابن قدامة، ج
 .303، 890، 891، ص 03ينظر: المغني، ابن قدامة، ج  5
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 :: خدمات الصيرفة الإسلاميةانيالث المبحث

تقوم المصارف الإسلامية إلى جانب الاستثمارات بتقديم خدمات لزبائنها مقابل عمولة وأجر       
 قد قسمناها إلى خدمات ائتمانية وخدمات غيرو  ،دةدمات وهذه الخدمات كثيرة ومتعدعلى تلك الخ

 .طلبينائتمانية ستتم دراستها في م

 :ائتمانية لا تتضمن عملياتخدمات : الأولمطلب ال

عمولة و وهي تلك الخدمات التي تأخذ فيها أجرا  ،تقدم المصارف الإسلامية خدمات غير ائتمانية     
لتجارية ا، وتتمثل في الودائع بمختلف أنواعها، والأوراق و نسبة معينة تكون على شكل وكالةأ ،مقطوعة

 .لبطمن خلال هذا المبالتفصيل ذلك  يتم بيان وسوف ،المالية، وكذا التحويلات النقديةو 

 :قبول الودائع: الأول لفرعا

 :تعريف الودائع المصرفية :أولا

دَع ت ه   تعريف الوديعة لغة: :أ ون وديعة عنده، مالاً، أي دفعته إليه ليك الوَديعَة : مفرد ودائِع. يقال: أو 
تَ و دَع ت ه  وَديعَةً، إذا استحفظت     1.ه إيَّاهاواس 

 2ويطلق اسم الوديعة على كل ما يودع عند الانسان ويستعاد ويسترد عند الحاجة.       

 :: تعريف الوديعة في الاصطلاح الفقهيب

 3 .من يحفظه بلا عوض" الوديعة عند الفقهاء هي "المال المدفوع إلى      

 

 
                                                           

دار  يروت،ب ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تح: أحمد عبد الغفور عطا، 3
 . 320، ص 02؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 1891، ص 03م، ج  1920 ،02ط:  ،العلم للملايين

 .309، ص 88ينظر: تاج العروس، الزبيدي، ج  2
ن إدريس البهوتى ابن حسن بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين  3

 .338، ص 08م، ج 1993 -ه  1212، 01عالم الكتب، ط: د ب ن، ، يالحنبل
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 : تعريف الودائع المصرفية:ج

لى الأفراد أو الهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة عكل ما يقوم  "الودائع المصرفية
 1ه الودائع في شكل نقود قانونية".وتظهر هذ ،سبيل الحفظ أو التوظيف

  :مية وتكييفها الفقهيأنواع الودائع المصرفية في المصارف الإسلاثانيا:  

ودائع لجارية والتتمثل في الودائع ا، تنقسم الودائع في الصيرفة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام أساسية     
م ف في هذا الفرع كل نوع من هذه الودائع، ثم نبين أهرِّ عَ الاستثمارية، والودائع الادخارية، وسوف ن   

 أحكام كل نوع. 

 الودائع الجارية: : أ

الطلب، وغيرها  تحت ة أو الودائعالجاري بالحساباتالودائع الجارية تسمى لجارية: ئع اعريف الودا: ت1
قصد حفظها والسحب منها في أي وقت، نقدا وهي تلك الأموال المودعة في المصرف ب ،من الأسماء

 2رد بمجرد الطلب.ت   بحيث الشيكات أو غيرها من وسائل السحب،أو عن طريق 

التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ  "النقود أو هي
 3ا إليهم عند الطلب" و لهمسا

، حبلقاء خدمات الإيداع والس بسيطة عمولةف التقليدية عادة ما تتقاضى على الودائع لمصار ا     
حاب لأص تشجيعا عليها مقابلا أخذتإلا أن المصارف الإسلامية لا  وغيرها من العمليات الأخرى،

 ،لزبائنل في بعض الأحيان تقدم لأصحابها جوائز من أرباحها وامتيازات أخرى إنها هذه الودائع؛ بل
    لأنها تقوم باستثمارها وتنفرد بما تولد عنها.، ا في جميع الأحوال الرابح الأكبرولأنه

 

 

                                                           
 .112البنوك الإسلامية، عبد العال، ص  1
 .22مقدمة في المعاملات المالية، الشبيلي، ص  ؛183صارف الإسلامية، السبلاني، ص الم 2
 .118المصارف الإسلامية، إخلاص باقر، ص  3
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 : التكييف الفقهي للودائع الجارية:0

يردها  للبنك؛ لأن المصرف يتصرف فيها ولاقروض من المودعين  لجارية على أنهالودائع اا كيفت       
ر الإسلامي لمنظمة المؤتمعينا كما هي، بل يرد بدلها أو مثلها، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي 

لودائع المصرفية ابشأن ) المتحدة؛ حيث ورد في دورته التاسعة المنعقدة بأبو ظبي في الإمارات العربية
"الودائع تحت الطلب )الحسابات الجارية( سواء أكانت لدى البنوك  يلي: ما حسابات المصارف(

الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد 
 .1"مليئا. ،كون البنك )المقترض(  ى حكم القرضولا يؤثر عل هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ،ضمان لها

  :أهم أحكام الودائع الجارية: 2

 ما يلي: تتمثل أهم أحكام الودائع الجارية في     

ذه لهيد المصرف الإسلامي على الودائع الجارية يد ضمان وليست يد أمان، فالمصرف المتسلم  .1
 ند الطلب.الودائع ملزم شرعًا بردها ع

 ع الجارية والانفراد بما تولد عنها من عائد لحديث النبي صلى اللهيمكن للمصرف استعمال الودائ .8
 2«.الْخَرَاجُ باِلضَّمَانِ »عليه وسلم: 

 ة لوحده.الخسار  في حالة استخدام المصرف للودائع الجارية وتعرضه للخسارة، فإنه يتحمل .3

 3.أرباح مقابل هذه الودائع ةلا يتحصل العميل أو صاحب الوديعة الجارية على أي .2

 

 

                                                           
 .9/ د  3/  90مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  1
إسناده صحيح  .قال: شعيب الأرنؤوط:23/130، 83999مسند أحمد، باب: مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، رقم:  2

 على شرط الشيخين.
أساسيات العمل  ؛112الإسلامية، شقيري، ص  ؛ المصارف28ينظر: محاسبة المصارف الإسلامية، حسين محمد سمحان، ص  3

 .01ص دوابه، المصرفي الإسلامي، 



 لاسلاميةلصيرفة المنتجات وخدمات النظري والقانوني  الإطار الباب الأول:                     بالجزائر منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية 

    - 75 - 
 

 الودائع الآجلة:: ب

عقد بارة عن عوهي  ،حسابات الاستثمارأو الودائع الاستثمارية بوتسمى  : تعريف الودائع الآجلة:1
لإسلامي ا "سنة مثلا" لدى المصرفاتفاق يقوم العميل بمقتضاه بإيداع مبلغ من المال لمدة معينة 

 1 جزء من الربح.ستثماره في أوجه الاستثمار الحلال البعيدة عن الربا نظيرلا

وم إلى نوعين: حسابات الاستثمار المطلق؛ حيث يقتنقسم بات الاستثمار احسن ويمكن القول بأ     
العميل بتوكيل المصرف نيابة عنه في استثمار أموال المودعة في الحساب في المشروعات التي يراها المصرف 

ا من تار صاحب الوديعة مشروعا معينحسابات استثمار مقيدة يخو مناسبة دون تحديد لمشروع معين، 
 .بتفويض المودع للمصرف يكون وهذا طبعا االمشاريع ويستثمر ماله فيه

 :لودائع الآجلة "الاستثمارية"الفقهي ل تكييفال: 0

والمصرف؛  عةصاحب الودي كيف الودائع الآجلة في المصارف الإسلامية على أنها عقد مضاربة بينت       
هي رأس ثمارية ، فالودائع الاستبالحساب الاستثماري كتصرف العامل في المضاربةالمصرف يتصرف  لأن

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه  والمودع هو رب المال، والبنك هو المضارب أو العامل، مال مضاربة،
ي: يل ماا شأنهبرد حيث و  الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

"الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح 
واز القراض( في الفقه الإسلامي التي منها عدم جة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة )هي رأس مال مضارب

 2ضمان المضارب )البنك( لرأس مال المضاربة".

 

 

 

 

                                                           
 .188الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي، ص  1
 .9/ د  3/  21ي، قرار رقم: مجمع الفقه الإسلام 2
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 ئع الاستثمارية:أهم أحكام الودا: 3

يها ف على أنها عقد مضاربة بين المصرف والعميل فإنها تنطبق علكي  ت   الودائع الاستثمارية أن بما     
 المضاربة في الفقه الإسلامي والتي منها: أحكام

أو  عديالت إلا في حالةيد أمان لا يد ضمان، الودائع الاستثمارية  يد المصرف الإسلامي على .1
 في إدارة هذه الودائع. يرتقصالو  الإهمال

 .لمختلفةا المشاريعفي  له لاستثمارهايجوز للمصرف الإسلامي خلط أموال المودعين تيسيرا  .8

 رباحعلى أرباح مقابل أمواله المستثمرة؛ حيث تكون نسبة الأالاستثمارية  ةصاحب الوديع يتحصل .3
 والمدة التي استثمر فيها. مساهمته في وعاء الاستثمار،بنسبة 

 .ضاربابصفته م صل المصرف على نصيب من الربح مقابل عمله وإدارته لهذه الأمواليتح .2

  في حالة الخسارة يتحمل صاحب الوديعة الخسارة بقيمة مساهمته في وعاء الاستثمار. .3

يجوز للمصرف خصم نفقات المضاربة المعتادة في ممارسة مثل هذا العمل شرط نصه على ذلك  .1
 1 في العقد.

 خار: ودائع الاد: ج

يحتفظ  وهي الحسابات التي ،تسمى بودائع الادخار أو حسابات التوفير: تعريف ودائع الادخار: 1
وقواعده،  فالمودعون على أساسها بدفتر توفير تسجل فيه عمليات السحب والإيداع وفق ضوابط المصر 

أو كل هذه  الحق فى سحب بعض –الذي يمنحه البنك إياه  بموجب دفتر التوفير –يكون لصاحبها 
ف هذه الودائع عوائد بحسب الوديعة والمدة التي مكثتها بالبنك. فالمصر  علىالوديعة، وتدفع البنوك 

ب منها ذلك السحإما يودعها على أساس إقراض للبنك ويخوله  ؛يخير صاحب هذه الودائعالإسلامي 

                                                           
 .188؛ الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي، ص 113ينظر: المصارف الإسلامية، شقيري، ص  1
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ار في حساب الاستثميودع المال  ، وإما أندون أرباح مع ضمانها من طرف المصرف في أي وقت شاء
   1مع المشاركة في الأرباح، ويبقي جزءا منها للسحب عند الحاجة.

 : : التكييف الفقهي لودائع الادخار0

من الناحية  يفكبما أن الودائع الادخارية خليط بين الودائع الجارية والودائع الاستثمارية فإنها ت       
 الشرعية كما يلي:

التي يخصصها المصرف لتسديد سحوبات المودع وفقا لاحتياجاته هي  ةللجزء أو الحصبالنسبة      
التي  لأموالا أما تلكوتطبق عليها أحكام القروض، بمثابة الحساب الجاري، وتكيف على أنها قروض، 

لودائع افي حساب استثماري مشترك، فتكيف على أنها مضاربة ك يختار لها صاحبها أن تدخل
 مارية.ف الودائع الجارية والاستثكما سبق في تكيي  حكام المضاربة،وتطبق عليها أالاستثمارية 

 : أهم مميزات ودائع الادخار: 3

 تتميز ودائع الادخار بما يلي:      

 ولا يشارك العميل في ،عادة ما تقوم المصارف بتحديد الحد الأدنى للإيداع في هذا الحساب .1
 الأرباح إذا قل المبلغ عن ذلك الحد.

  2حدود وديعته في هذا الحساب.ان في سحب أي مبلغ كأن يالحساب  صاحببإمكان  .8

كل مبلغ يسحب من هذه الودائع يفقد صاحبها المشاركة في الأرباح بنسبة مساهمة ذلك المبلغ  .3
 3في رأس المال.

من قيمة الوديعة كحساب جاري لمجابهة السحوبات التي %10عادة ما يحتفظ المصرف بنسبة  .2
 4النسبة أي أرباح. بل قيمة هذهلا يقدم مقاو  ،تطرأ

                                                           
مود مح أضواء على المعاملات المالية في الإسلام،؛ 181ينظر: الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي، ص  1

 .101، 103ص م، 1999، 08لأردن، مؤسسة الوراق، ط: ا-عمانمحمودة، مصطفى حسين، 
 .111ينظر: المصارف الإسلامية، شقيري، ص  2
 .23محاسبة المصارف الإسلامية، سمحان، ص ينظر:  3
 .193المصارف الإسلامية، السبلاني، ص ينظر:  4
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 :والمالية : الأوراق التجاريةالثاني لفرعا

ن طريق ، وذلك عالمصارف الإسلاميةإحدى الخدمات التي تقدمها  والمالية الأوراق التجارةتعتبر      
 ذلك سوفلونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بها؛  حفظها وأتحصيلها  وأالأوراق التجارية  التداول لهذه

أهم الأوراق التجارية التي يتم التعامل بها في المصارف الإسلامية وأهم الأحكام في هذا المطلب  نتناول
  المتعلقة بها.

 :الأوراق التجارية :أولا

ا وأهم الخدمات نواعهأ ية من خلال التعريف بها، وبيانسنتعرف في هذا الفرع على الأوراق التجار      
 .المتعلقة بها

 وراق التجارية:تعريف الأ: أ

بسطا الورق: كل ما تبسط ت، و الورق: من أوراق الشجر والكتاب، الواحدة ورقة :تعريف الورقة لغة :1
 وكان له عير في وسطه، تنتشر عنه حاشيتاه، واحدته: ورقة.

 1 يقال: وورق المصحف، وأوراقه: أي صحفه، ويطلق الورق على الرق الذي يكتب فيه.

 2.بيع والشراءما يتعامل بالأو  ،حركة البيع والشراءوهي  ،نسبة إلى التجارةة: التجارية لغ: تعريف 0

 : تعريف الورقة التجارية اصطلاحا:2

لاع صكوك ثابتة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاط"تعرف الأوراق التجارية بأنها      
 3".أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء

 

 

                                                           
 .303، 302، ص 10لسان العرب، ابن منظور، ج  ؛333ص ، 01ط الأعظم، ابن سيده، ج المحكم والمحيينظر:  1
 . 822، ص 01ج  معجم اللغة العربية المعاصرة، عبد الحميد عمر،ينظر:  2
 .22دور المصارف الإسلامية في تدعيم السوق المالي، عزازى، ص  3
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 :: أنواع الأوراق التجاريةب

إلى  ،جبه أن يدفع المصرف من حسابهيعرف الشيك بأنه: "أمر من العميل يطلب بمو : : الشيك1
 .1شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك"

 في تاريخ معين لشخصود، و أمر صادر من شخص لآخر بدفع مبلغ من النق" هي: : الكمبيالة0
 2."ثالث

"عبارة عن عقد بين اثنين ينص على أن لأحدهما دين على الآخر يتعهد الفريق  ذني:السند الا: 2
 3.المتوجب عليه الدين بدفع المبلغ في وقت معين"

 قابل أو معين تاريخ في ،بالاطلاع معينًا مبلغا يدفعبأن  المدين"" محرره بموجبه يتعهد صك" أو هو:
 4."الدائن"وهو  آخر شخص إلى للتعيين

 واحد منهما كون كل  فييتفقان الكمبيالة والشيك  التعاريف السابقة يمكن القول بأن من خلال     
ن أداة وفاء في كونهما يمثلاو  وهي: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.ألا  أطرافثلاثة من  كونيت

 تحل محل النقود.

 منها عن الآخر بما يلي: في حين يختلف كل واحد     

يكون ، أما في الشيك فصرف وقد يكون غيرهالمسحوب عليه هو المفي الكمبيالة قد يكون  .1
 المصرف لا غير.

  .دد بتاريخ مدون عليهامح السحبفأما الكمبيالة  ،بمجرد الاطلاع ف حالاصر ي   الشيك .8
ن عكس الشيك الذي يمكن أ ،في الكمبيالة لا يمكن أن يكون المستفيد هو نفسه الساحب .3

 يكون الساحب هو المستفيد.

                                                           
 .801المصارف الإسلامية، السبلاني، ص  1
 .818أصول المصرفية الإسلامية، الغريب، ص  2
 .801المصارف الإسلامية، السبلاني،  3
 .223المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  4
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تضمن سوى السند الاذني لا يفيتمثل في أن  ،لفرق بين السند الاذني والكمبيالةما بالنسبة لأ     
المسحوب عليه الساحب و  :الكمبيالة ثلاثة أطراف هيوالمستفيد"، في حين تتضمن  طرفين "المحرر

 .والمستفيد

 ، فتتمثل فيما يلي:السند الاذنيو بين الشيك  ختلافاتلالأهم اأما بالنسبة 

ون من لسند يتكاأما  ،"الساحب، السحوب عليه، المستفيد" ثلاثة أطراف يتكون من كالشي .1
 .طرفين لا غير "المستفيد، المحرر"

أما السند  ،الشيك لا يحتوي إلا على تاريخ واحد هو نفسه تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق .8
 الاذني، فإنه يحتوي تاريخين، تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق.

 :المتعلقة بالأوراق التجارية والتكييف الفقهي لها نواع الخدماتأ: ج

 :: تحصيل الأوراق التجارية والتكييف الفقهي لها1

عن  فالمصرف ينوبتحصيل الأوراق التجارية أحد الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية؛      
 ،حصيل الشيكاتبت حيث يقوم ؛ها له نقدام، وتسليمن الغير العميل في تحصيل حقوقه وجمع أمواله

دى البنك،  ل قيمتها في حساب العميل ا العميل، ويودعذنية التي يمتلكهوالسندات الاِ  ،والكمبيالات
، وخصمها ستحقة على العميلذنية المأو السندات الاِ  ،بدفع قيمة الكمبيالات كما يقوم المصرف أيضا

 .و وكلائهممن حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أ

وكيلا عن  برتيعلذلك تكيف عملية تحصيل الأوراق التجارية على أنها وكالة بأجرة، فالمصرف      
 1.مقابل هذه الخدمة يعة الحال يتقاضى عمولة وأجراوبطب ،العميل في عملية التحصيل

ا المصارف بهالخدمات الهامة التي تقوم  أحد التجارية الأوراق حفظ يعد حفظ الأوراق التجارية:: 0
ها التي يضعها العملاء لديه كأمانة لصيانت يقوم المصرف بحفظ الأوراق التجارية الإسلامية؛ حيث

                                                           
سسات مؤ ؛ المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة لل192ينظر: الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي، ص  1

 .203المعاملات المالية، الزحيلي، ص  ؛223مية، ص المالية الإسلا
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ثابة وتعتبر الأوراق التجارية هنا بمعلى أن يردها عند الطلب كما هي،  ،وحمايتها من السرقة والتلف
  1يحتفظ بها البنك مقابل عمولة وأجر.وديعة 

 :لتعامل بالأوراق التجارية: أهم أحكام وشروط اد

 الصرف عقد بدلي جعلهما مثل القبض، فيه يشترط فيما لأمر والسند بالكمبيالة التعامل يجوز لا .1
 .السلم مال ورأس

 صرف والتقابض، وعند التساوي، فيه فيشترط الشيك، عملة جنس من بعملة شيكٍ  صرف عند .8
 .طالتقابض فق فيشترط الشيك، عملة جنس من غير بعملة شيك

 التجارية. لأوراقا يجوز خصم لا .3
؛ لأن في منها بأكثر ولا، نسيئة ربالأن في ذلك  ؛مبلغها بمثل المؤجلة التجارية الورقة بيع يجوز لا .2

 2فضل ونسيئة. رباذلك 

 :: الأوراق الماليةثانيا

ت لا يجوز اسندلا أن ا، وبمسهم والسنداتالأ التي تتعامل بها المصارف تتمثل في الأوراق المالية     
 .على الأسهمفي هذا الفرع حديثنا قتصر تعامل سوف يالإسلامية أن ت للمصارف

 :: تعريف الأسهم وأهم أنواعهاأ

 :الأسهمتعريف : 1

 3وعلى الحظ. يطلق على النصيب،السهم واحد السهام،  : تعريف السهم لغة:1-1

سَمَ فِي النـَّفَلِ للِْفَرَسِ قَ » اللَّه  عَلَي هِ وَسَلَّمَ  وفي حديث عبد الله بن عمر أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى     
 أي نصيبين للفرس ونصيب للرجل. 4«بِسَهْمَيْنِ، وَللِرَّجُلِ بِسَهْم  

                                                           
 .821ينظر: المصارف الإسلامية، شقيري، ص  1
؛ مقدمة في المعاملات المالية، 223، 222ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  2

 . 22الشبيلي، ص 
 .239، ص 38تاج العروس، الزبيدي، ج  ؛1931، ص 03 ، الجوهري أبو نصر، جالصحاحينظر:  3
 . قال الألباني: حديث صحيح.182، ص 02، ج 1332سنن الترمذي، باب: في سهم الخيل، رقم:  4
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 صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق" : تعريف السهم اصطلاحا:1-0
 1.في رأس مالها"التي أسهموا  التجارية وتمثل حقوق المساهمين في الشركات

 أنواع الأسهم:: 0

 تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع وذلك لاعتبارات مختلفة:     

 تنقسم إلى قسمين:: و تعطيها لصاحبهامن حيث الحقوق التي  :8-1

ادة لغالب المساهمين؛ حيث يحصل بموجبها المساهم على قدر من ى ععطَ وهي التي ت  أسهم عادية: -
 2.دفعه للشركة، وتكون عليه الخسارة بمقدار أسهمهما سب مع الربح يتنا

وهي الأسهم التي تختص ببعض المزايا التي لا تتمتع بها الأسهم العادية؛ كالأولوية في أسهم ممتازة: -
من قيمته، وحق استعادة قيمة السهم بكاملها عند التصفية، وما  % 3توزيع الأرباح بنسبة معينة ك  

لعادية بالتساوي، وأحياناً بزيادة الأصوات، أو الأولوية في الاكتتاب عند تقرير زيادة يبقى فللأسهم ا
 3.رأس المال

 تنقسم إلى قسمين:: و ا وعدم إرجاعهامن حيث إرجاعها إلى أصحابه :8-8

لا عند فسخ إ قيمتها؛ بمعى : أنها لا تعود إلى صاحبهاالأسهم التي تستهلك وهي : أسهم رأس مال-
 ها وتصفيتها لأي سبب من الأسباب.انقضائ الشركة أو

 هي الأسهم التي استهلكت قيمتها؛ بحيث تم رد قيمة السهم إلى المساهم قبل انقضاء: و أسهم تمتع-
 4.الشركة

                                                           
 .313المعاملات المالية، الزحيلي، ص  1
لي، رسالة مقدمة عبد الله الشبي الخدمات المصرفية الاستثمارية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف بن 2

، 08ج م، 8008-ه 1283، الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة للقضاء العالي المعهد لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن،
 .119ص 

ه  1280، 01 دار ابن الجوزي، ط:المملكة العربية السعودية، صالح بن محمد بن سليمان السلطان،  حكمها وآثارها،-لأسهم ا 3
 12، ص م8001 -
 .310المعاملات المالية، الزحيلي، ص  4
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 :المتعلقة بالأسهم: خدمات المصارف الإسلامية ب

الضياع  من يقوم أصحاب الأسهم بإيداعها لدى المصارف الإسلامية لغرض الحفظ :حفظ الأسهم: 1
ن الفقهاء لأ ؛ويقوم المصرف بقبولها على أساس أنها وديعة مقابل أجر، وهذا جائز ،والسرقة، ونحوها

 أجازوا أخذ الأجرة على الوديعة.

م، وذلك نيابة عنه ابيع وشراء الأسهم لصالح عملائهب الإسلامية رفالمصتقوم ا :بيع الأسهم: 0
 وهذا العمل يكون مقابل كوكيل عن العملاء،لامي هنا  بطلب منهم؛ حيث يكون دور المصرف الإس

 عمولة يتحصل عليها المصرف على أساس عقد وكالة بأجرة.

ولى المصرف لها، حيث يتالاكتتاب  إدارة عمليةب عند إنشاء شركة جديدة يكلف المصرف :الاكتتاب: 2
هذه العملية  تكيفو ة عن الشركة، القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاكتتاب العام للجمهور نياب

على أنها وكالة بأجرة؛ لأن المصرف الإسلامي يأخذ أجرة وعمولة مقابل الخدمة التي يقدمها للشركات 
 في عملية الاكتتاب.

تقوم شركات الأسهم بتوكيل المصارف الإسلامية بتوزيع أرباح الأسهم  :اح الأسهمصرف أرب: 1
 ث تفوض المصرف بخصمها من حسابها، أو تدفع قيمة ذلك للمصرفبة عن الشركات؛ حينيالمساهميها 

وهي جائزة شرعا، حيث يتحصل المصرف على أجر مقابل  على أنها وكالة هذه العملية تكيفنقدا، و 
  1العمل الذي قام به لصالح الشركات.

 :أحكام وشروط التعامل بالأسهم: أهم ج

 اسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرماتلا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأس .1
 حتى لو كانت تتعامل بها أحيانا فقط. أو المتاجرة بها.

لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط، لأن  .8
ذلك  ىذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب عل

لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة  ا؛محذور 
 رضا به من المتعاملين مع الشركة.للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم وال

                                                           
 .811، 810أصول المصرفية الإسلامية، الغريب، ص  ؛823المصارف الإسلامية، شقيري، ص ينظر:  1
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لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من  .3
 ها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.تقديم الربح أو

لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في  .2
وكاتبه  لنص على لعن آكل الربا وموكلهلبالرهن وهما من الأعمال المحرمة  وتوثيقهاذلك من المراباة 

 وشاهديه.
موعد  وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في ،بائعلا يجوز أيضًا بيع سهم لا يملكه ال .3

لينتفع  المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسارى التسليم، لأنه من بيع ما لا يملكه البائع، ويقو 
 به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.

ويغ البيع ضمن النظام تسبه نظام الشركة، كما لو تما يقضي يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة  .1
مطلقًا أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على 

 إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع منها شرعًا ما دامت  .0

 1.قدرة تقديراً مناسبًاذه النسبة مه

  :التحويلات النقدية: الثالث فرعلا

هل ست التحويلات المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم بها المصارف في العصر الحاضر، والتي     
ا لذا سوف نتعرف في هذ ،ذلكمقابل تلقي عمولة على ن لآخر امن مك عملية انتقال أموال الناس

  النقدية. لتحويلاتأهم ما يتعلق با على الفرع

 :الحوالة المصرفية: تعريف أولا

التحويل وهو النقل من مكان لآخر، يقال للرجل إذا تحول من مكان إلى  من: تعريف الحوالة لغة: أ
اهم فلان بدر  رجل بدراهم: حال، وهو يحول حولا. ويقال: أحلت فلانا على ىلع لوَّ مكان أو تحََ 

 .أحيله إحالة وإحالا

  2الحوالة إحالتك غريما وتحول ماء من نهر إلى نهر.قال الليث: 
                                                           

 .13/1/0قرار رقم: ينظر: مجمع الفقه الإسلامي،  1
 .190، ص 11لسان العرب، ابن منظور، ج  2
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 : تعريف الحوالة المصرفية اصطلاحا:ب

  :بعدة تعاريف أهمها عرفت الحوالة المصرفية     

فروعه  أحد أمر بالدفع صادر عن بنك بناء على طلب شخص معين يأمر بموجبه بنكا آخر أو"-1
 1.ينين"مع أشخاص ص معين أو إلىبدفع مبلغ معين إلى شخ

الأمر الصادر من مصرف بناء على طلب عميله إلى مصرف آخر بدفع مبلغٍ من المال إلى شخصٍ  "-8
 2.مسمى"

التحويلات النقدية التي تقوم بها المصارف هي قيام المصرف بتحويل الأموال من مكان لآخر في ف     
داخلية وقد تكون خارجية؛ البلد الواحد أو من بلد لآخر؛ أي معى  هذا أن التحويلات قد تكون 

فالداخلية تتم بنفس العملة، أما الخارجية عادة ما تتم بعملة غير عملة البلد، حيث يقدم العميل مبلغا 
من المال في بلد ما بعملة ذلك البلد ليقوم المصرف بتحويل ذلك المال إلى بلد آخر بعملة ذلك البلد، 

 ة إلى بيع العملة الأخرى بسعر متفق عليه.وتقوم البنوك بهذه الخدمة مقابل عمولة، إضاف

من خلال ما سبق يتبين أن عملية التحويل قد تتكون من ثلاثة أطراف وقد تتكون من أربعة      
 أطراف وقد تتكون من خمسة أطراف

في حالة التحويلات الداخلية إذا كان العميل يحول مالا له من مكان  :ثلاثة أطراف :الحالة الأولى
  ؛ حيث تكون الأطراف كالتالي:فس البلدلآخر في ن

 .العميل طالب التحويل- 

 .لالمصرف المحوِ - 

 .قد يكون بنكا آخر وقد يكون فرعا للمصرف المحول :المصرف المحول له- 

 بلد لشخص آخرل المال داخل اليحو بت وهي الحالة التي يقوم فيها العميل :أربعة أطراف :الحالة الثانية
 ة الخارجية التي يكون فيها العميل هو نفسه المستفيد؛ حيث تكون الأطراف كالتالي:أو في حالة العملي

                                                           
 .333مية، سمحان، ص محاسبة المصارف الإسلا 1
 .231مقدمة في المعاملات المالية، الشبيلي، ص  2
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 .: طالب التحويلالعميل-

 . لالمصرف المحوِ -

 .لهل المصرف المحوَّ -

 : قد يكون العميل طالب التحويل هنا هو المستفيد في آن واحد.المستفيد-

كون أطراف ؛ حيث تغير العميلة والمستفيد إذا كانت العملية خارجي :خمسة أطراف الحالة الثالثة:
 الحوالة كالتالي: 

 .وهو طالب التحويل :العميل

  .لالمصرف المحوِ 

  .وهو بنك آخر أو فرع للبنك الأول :ل لهالمصرف المحوَّ 

 .وهو الذي يسحب المال من البنك الثاني :يدالمستف

المنفذ "دافع  المصرفو  مر "متلقي الحوالة"ف الآوهو الذي يتولى تسوية الدفع بين المصر  :المصرف المغطي
 وقد يكون المصرف المغطي هو الدافع نفسه. الحوالة"

 :وأهم أحكامها التكييف الفقهي للتحويلات النقدية: ثانيا

 :: التكييف الفقهي للتحويلات النقديةأ

هي من المعاملات ف ،تعتبر الحوالة المصرفية من المعاملات المستجدة والتي ظهرت بظهور المصارف     
قد تكون فالتي يحتاج إليها الناس في هذا الزمان لتسهيل أعمالهم المختلفة وهي على قسمين أو حالتين؛ 

  داخلية وقد تكون خارجية.

را وتوكيلا ؛ لأن العميل يعطي أمبأجراخلية فإنها تكيف على أنها وكالة بالنسبة للتحويلات الد     
لمنفذ والبنك بدوره يعطي أمرا وتوكيلا لمصرف آخر وهو ا ،عمولة وأجر للمصرف بتحويل نقود له مقابل
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ن والوكالة من المعاملات الجائزة بأجر وبدو  ،في دفع مبلغ الحوالة، وكل هذه الأعمال عبارة عن وكالة
 أجر.

نك يبيع العملة فالبوعقد صرافة؛  كيف على أنها عقد وكالةتلتحويلات الخارجية فبالنسبة ل أما     
الحالة يجب أن  في هذه في، فثم بعدها يقوم بتحويلها إلى البلد الآخر ،لعملة المحليةالأجنبية للعميل با

والتي من بينها أن يكون التحويل بالسعر الحاضر يوم إجراء  ،الصرفبيع شروط على تتوفر العملية 
 1الحوالة قبل عملية التحويل.

يتحصل  إذا كانت خارجيةو  ،كانت داخلية يأخذ أجر الوكالة  إذاالنقدية ا في التحويلات فالبنك إذً      
 .ذا أجرة التحويلوك ،على الفارق في سعر الصرف

  :شروط الحوالةأهم أحكام و  :ب

إذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ؛ جريا على تضمين -
 الأجير المشترك.

ييد ري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقالحوالة الخارجية تجفي  –
البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة 

 2بالمعى  المشار إليه.

 

 

 

 

 
                                                           

؛ 190الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي، ص  ؛821ينظر: المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص  1
 .9/د22/1قرار رقم: مجمع الفقه الإسلامي،  ؛331محاسبة المصارف الإسلامية، سمحان، 

 .9/د22/1مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ينظر:  2
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 :تتضمن عمليات ائتمانية التيالثاني: الخدمات  مطلبال

ا كعمليات الإسلامية والتي يتم تنفيذه تلك الخدمات التي تقدمها المصارفة هي ئتمانيالخدمات الا     
تفيد من أو العميل يس ،د يسدد بدل العميلق المصرفف "؛دين"ويكون فيها ائتمان أي  ،استثمارية

 وإن كان البعض منها يشمل على ائتمان ولكن يبقى التقسيم مجرد تقريب.  ،ائتمان

 :المستندية عتمادات: الاالأول لفرعا

بين  ل عمليات التبادل التجاريالمعاملات المالية التي تسه إحدىالاعتمادات المستندية تعد       
لمتعاملين المن يطلبها من  هي من بين الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلاميةو  ،في هذا الزمان الدول

معى  طلب ذلك سوف نبين في هذا الملذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المصرف، الاقتصاديين و 
 .الشرعية حكامالأتندي وأهم ما يتعلق به من الاعتماد المس

 : تعريف الاعتماد المستندي: أولا

 .والاستناد والاتكاء الاتكال : تعريف الاعتماد لغة:أ

فلانا  دت  دا إذا قصدت له، وعمَ د له عم  للشيء أعمَ  دت  مَ عَ ، يقال: دَ مَ من الفعل عَ فالاعتماد      
دت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته، والعمد: أن تعمد مَ وعدا، إذا قصدت إليه، ده عم  وأنا أعمَ 

دتنا أي الذين م  نتم ع  يقال للقوم: أو  1 دت الشيء: أسندته.عمَ و الشيء بعماد يمسكه ويعتمد عليه، 
  2يه.عليه في كذا، أي اتكلت عل واعتمدت: اتكأت. ت على الشيءواعتمد نعتمد عليهم،

 اتكأ مد،د اسم مفعول من استند إلى/ استند على، أي اعتَ المستنَ  تعريف المستند لغة:: ب

ت  إلى عتمد، د أي م  د أو فلان سنَ يقال: سيد سنَ مد الإنسان، عتَ د: م  السنَ و  نودا، د س  نَ سالشي أَ وسَنَد 
يئا، فهو إليه ش تَ د  وكل شيء أسنَ دة إذا عاضدته وكانفته، واستندت بمعى . وساندت الرجل مسانَ 

  3.دسنَ مِ 

                                                           
 .130، ص 02؛ مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 138، 131، ص 08تهذيب اللغة، الأزهري، ج ينظر:  1
 .318، ص 08الصحاح، الجوهري أبو نصر، ج  2
؛ تاج العروس، 881، 808، ص 03؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 290، 229، ص 08الصحاح، الجوهري أبو نصر، ج  3

 .813، 02الزبيدي، ج 
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 :: تعريف الاعتماد المستندي اصطلاحاج

د يتعهد رِ  موَ لصالح عميله المصرف بناء على طلب عن تعهد كتابي صادر"هو الاعتماد المستندي      
بدفع مبلغ محدد للمستفيد "المورد" مقابل تقديمه المستندات المطابقة لشروط فتح  المصرف بموجبه

 1.ل مدة الاعتماد"الاعتماد خلا

في تعمل سالتي تنوع من الخدمات ل هذا التعريف يمكن القول بأن الاعتماد المستندي من خلا     
 ماد المستندييلجأ إلى المصرف بطلب لفتح الاعت "ردالمستو فالعميل "تمويل التجارة الخارجية والدولية؛ 
 الاستثمار الطلب حسب معاييرهذا دراسة يقوم ب بدوره والبنك، لاستيراد ما يحتاج إليه في تجارته

في حدود  وهو ما يسمى بالاعتماد المستندي ،تحرير تعهد للعميليقوم ب عليه وافقما إذا ف ؛والتمويل
تى قدم مة للمستورد طالب فتح الاعتماد، رَ بدفع ثمن السلع المصدحيث يقوم المصرف  مبلغ معين؛

شروط يع لجمأن تكون هذه المستندات مطابقة شرط  ،المورد المستندات المتعلقة بالسلع والشحن
 الاعتماد.

 :أطراف التعامل في الاعتمادات المستندية: ثانيا

 :وهي كالآتيأربعة أطراف من الاعتماد المستندي  يتكون     

ة؛ يريد استيراد سلعة أو بضاعة معينالذي  أو التاجرالمستورد وهو طالب الاعتماد المستندي: : أ
 .لديه فتح الاعتماد الإسلامي ن المصرفميطلب حيث 

تماد؛ طلب فتح الاع العميلليه الذي يقدم إ الداخلي وهو المصرف :: المصرف فاتح الاعتمادب
 إرسال الاعتماديقوم بو ، وافقة المستورد على شروط المصرفومحيث يقوم بالموافقة بعد دراسة الطلب، 

 .دفي البل مصرف وسيطأو  مباشرة،لمورد إما إلى ا

الذي يقوم بتبليغ الاعتماد على النحو المصرف الخارجي هو و المصرف الخارجي أو الوسيط: : ج
 التالي:

                                                           
 .300محاسبة المصارف الإسلامية، سمحان، ص  1
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 ما أن يقوم بدور الوسيط بين المصرف فاتح الاعإ -
 
قد يقوم بدفع و  ون أي التزام عليه،ر دصدِّ تماد والم

 
 
 .ند تقديمها له ضمن شروط الاعتمادر عصدِّ قيمة المستندات إلى الم

شرط ر، صدِّ القيمة للم   وحينئذ يكفل دفع إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه، أو يقوم بتبليغ الاعتماد -
 أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

ن ثم يذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته؛ حيث يتسلمالذي يقوم بتنفصدِّر وهو الم :: المستفيدد
 1لشروط الاعتماد. م المستندات وفقاالبضاعة إذا قد

 :أنواع الاعتمادات المستندية: ثالثا

 :أهمهاة إلى أقسام لعدة اعتبارات لاعتماد المستنديتقسم ا     

و أوهو الاعتماد المستندي الذي يكون مغطى بالكامل  الاعتماد المستندي بالتمويل الذاتي:أ: 
بضاعة، لا علاقة للبنك بالتندية عتمادات المس، وفي هذا النوع من الابشكل جزئي من طرف العميل

 علىعمولة ابل ، وتسهيل عملية الدفع للمستفيد مقعلى فتح الاعتماد المستندي لا غير فمهمته تقتصر
  .ما قدمه من خدمات

طية الباقي غيقوم البنك بت في هذا النوع من الاعتماد المستندي: الاعتماد المستندي بالمشاركة: ب
ته في قيمة وبالتالي يكون شريكا في الربح الناتج بحسب حص ،ريكا لا كفيلاته شفمن قيمة الاعتماد بص

  .المشروع

باستيراد  يقوم المصرف في هذا النوع من الاعتمادات المستندية :بالمرابحة: الاعتماد المستندي ج
 ى بالكامل منمغطعتماد غير ؛ لأن الامتفق عليه السلعة باسمه ويعيد بيعها للعميل مع هامش ربح

 طرف العميل.

بتسليم  هامهم ولا تنحصر ،ك مسؤولا عن البضاعةنيكون البفي هذا النوع من الاعتمادات فبالتالي      
  2.فقط مستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد

                                                           
 .820المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص ينظر:  1
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 المستندية: التكييف الفقهي للاعتمادات: رابعا

كييفها الفقهي تلف تويخ ،لمستجدةالمعاصرة واالمالية من المعاملات تعتبر الاعتمادات المستندية      
 :حالتين أو ثلاث حالات مفنحن أماباختلاف أنواعها، 

 الاعتماد المستندي المغطى بالكامل الحالة الأولى:

يجوز لك لذوكالة بأجرة،  على أنهالاعتماد المستندي المغطى بالكامل من طرف العميل يكيف      
ل مع العميل؛ لأن العميل هو من يدفع الما هاتفق عليقابل هذه الخدمة حسب ما للبنك أخذ عمولة م

 رد وكيل لا غير لا يدفع أي مبلغ.وليس البنك، فالبنك هنا مج

 غطى بالكامل المغير الاعتماد المستندي  الحالة الثانية:

كون بدون توالكفالة  ،على أنه كفالةمن طرف العميل يغط الاعتماد المستندي الذي لم يكيف      
ن يجوز للمصرف ولك ،لمستفيداتجاه الأنه ضامن للعميل  عليه؛ لا يجوز للمصرف أخذ الأجرةذا ل ؛مقابل

  1.لا غير ذه العمليةأن يأخذ أجرة مقابل الخدمات والتكاليف التي تكبدها في سبيل ه

  الاعتماد المستندي المغطى جزئيا الحالة الثالثة:

الاعتماد المستندي وبقي جزء منه بدون غطاء فإن  في حالة ما إذا قام العميل بتغطية جزء من     
الجزء كفالة في قد  عو  ،المغطىالجزء قد وكالة في ع ؛وكالة وكفالة يكيف على أنه عقدالاعتماد المستندي 

فيأخذ أجرة الوكالة على الجزء غير المغطى، إضافة إلى عمولة على الخدمات التي قدمها ، غير المغطى
 لفاتح الاعتماد.

 المصرف فإن هعليغير المغطى مادام الفقهاء حرموا أخذ الأجرة النسبة للاعتماد المستندي الب     
  :بإحدى الطرق التاليةبتمويل العميل يقوم الإسلامي 

؛ زئيجستندية المغطاة بشكل الاعتمادات المفي الصيغة  يلجأ المصرف لهذهدة ما اع :المشاركة .1
 .المتبقيةا مع العميل بقدر الحصة حيث يدخل شريك

                                                           
ير الشرعية، هيئة . المعاي829المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص  ؛309ة المصارف الإسلامية، سمحان، ينظر: محاسب 1

 .201المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص 
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وهذه الصيغة عادة ما يلجأ إليها المصرف في حالة الاعتماد المستندي الغير المغطى  :المرابحة .8
  1.ع هامش ربحم بالكامل؛ حيث يقوم بشراء السلعة، ويعيد بيعها للعميل

يث المصرف في الاعتماد المستندي الغير مغطى بالكامل ح يلجأ إليها ا: وهذه الحالة أيضضاربةالم .3
 2.ينبناء على اتفاق الطرف بينهما ويوزع الربح ،والعميل مضارب ، المصرف رب ماليعتبر

 في جميع الأحوال. فبالتالي البنك يأخذ مقابلا

 :شروط الاعتماد المستندي: أهم أحكام و خامسا

 .احتساب أي فوائد على العميل فاتح الاعتمادللمصرف لا يجوز  .1

يراد الخمور كاست ،دي مخالفا لأحكام الشريعة الإسلاميةلا يجوز أن يكون موضوع الاعتماد المستن .8
 .ولحوم الخنازير وغيرها

مبلغا أكانت  سواءعتمادات المستندية، الايجوز للمصرف أن يأخذ قيمة التكاليف الفعلية على  .3
 .الاعتمادمبلغ  منمعينة مقطوعا أم نسبة 

 3 عدم الوفاء. يجوز للمصرف أن يطلب من العميل ضمانات لاستيفاء حقه في حالة .2

 من البنك عن طريق المشاركة تجري عليه أحكامممولا إذا كان الجزء غير المغطى من طرف العميل  .3
 لسلعةابحة من تملك المصرف لإذا كان ممولا عن طريق المرابحة تجري عليه أحكام المر و  ،المشاركة

 ضاربة.ري عليه أحكام الم، وإذا كان ممولا عن طريق المضاربة تجغيرها من الأحكام المتعلقة بهاو 

 

 

 

 

                                                           
 .313، 312، 318ينظر: محاسبة المصارف الإسلامية، سمحان، ص  1
 .808، 801لان، ص ب؛ المصارف الإسلامية، الس210، ص ينظر: المعاملات المالية، الزحيلي 2
المصارف الإسلامية، باقر، ص ؛ 203، 200ص راجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمينظر: المعايير الشرعية،  3

132 ،139. 
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 :خطابات الضمان: الثاني لفرعا

يه من من خلال ما تؤد المصرفية في الوقت الحاضر الخدماتأهم  ىحدتعتبر خطابات الضمان إ     
رجال  حيث تلعب دورا كبيرا في مساعدةوظائف اقتصادية كونها أداة ائتمان ووفاء تقوم مقام النقود، 

 ك سوف نتعرف عليها من خلالللذ ،خلال تسهيل معاملاتهم الاقتصادية الأعمال والشركات من
 وكذا حكمها الشرعي. ،وبيان أهم أنواعها ،التعريف بها هذا العنصر من خلال

 :تعريف خطابات الضمان: أولا

اورة أو المح ، الخطاب يراد به عدة معان منها:طاب مفرد جمعه خطاباتالخ :عريف الخطاب لغة: تأ
ه في الأمر يقال خاطب، رسالة؛ يقال: خاطبه مخاطبة وخطابا كالمه وحادثه ووجه إليه كلاماو الالكلام أ

في مناسبة  ،الكلام الموجه إلى جمهور ماالخطاب يطلق على و والمخاطبة: مراجعة الكلام،  حدثه بشأنه.
 1.ما

 :لغة: تعريف الضمان ب

من ضشيء ضمانا فأنا ضامن ومضمون، و يقال: ضمنت ال منها الكفالة؛يطلق على عدة معان      
 2فلان ضامن وضمين.مانا: كفل به. وضمنه إياه: كفله، و الشيء وبه ضمنا وض

 اكان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، كما يطلق أيضرد مثل الهالك إن  ب كفالة والتزامفالضمان هو       
 3.على المال الذي يدفع كضمانة مقابل شيء يؤخذ للاستعمال المؤقت

 

 

 

                                                           
. المعجم 110، ص 01جم اللغة العربية المعاصرة، عبد الحميد عمر، ج مع ؛301، ص 08تاج العروس، الزبيدي، ج ينظر:  1

 .823، ص 01الوسيط، مجمع اللغة العربية المعاصرة، ج 
 .333، ص 33. تاج العروس الزبيدي، ج 830، ص 13رب، ابن منظور، ج ينظر: لسان الع 2
 .1301، ص 08معجم اللغة العربية المعاصرة، عبد الحميد عمر، ج ينظر:  3
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 : تعريف خطاب الضمان اصطلاحا:ج

 :ما يليبعدة تعاريف أبرزها  خطاب الضمان عرف     

"تعهد من المصرف يلتزم بموجبه بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد نيابة عن طالب  .1
 1.الضمان"

 غ"تعهد خطي يصدر من المصرف بناء على طلب أحد عملائه، يتعهد المصرف بموجبه بدفع مبل .8
 2.معين من المال إلى جهة معينة عند الطلب"

اه المصرف يتعهد بمقتضمن خلال ما سبق يمكن تعريف خطاب الضمان على أنه تعهد كتابي،      
الث حدود مبلغ معين تجاه طرف ث في "التاجر الذي يريد استيراد البضاعة" بكفالة أحد عملائه

    نة.اه الطرف الثالث خلال مدة معيول بالتزامه تجوذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفر" "المصدِّ 

 خطاب الضمان يتكون من ثلاثة أطراف:مما تقدم أن  لنا ويتضح     

، وطالب الضمان هنا قد يكون شركة أو هيئة أو شخصا من المصرف طالب الكفالةالعميل: وهو  .1
 من سلع وبضائع.  اج إليهطبيعيا؛ حيث يلجأ إلى المصرف لطلب الكفالة والضمان لاستيراد ما يحت

لك وفق وذ ،أو ما يسمى بخطاب الضمان بناء على طلب العميل ر الكفالةمصدِّ المصرف: وهو  .8
 شروط معينة.

بدفع المبلغ  ؛ حيث يقوم البنك: وهو المورد التي يبيع السلعة للعميل طالب الكفالةالمستفيد .3
 المضمون للمستفيد عند أول مطالبة له.
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 :خطابات الضمان: أنواع ثانيا

 ر، ومن أهم هذهتتعدد أنواع خطابات الضمان بحسب اختلاف الغرض الذي من أجله تصدَّ      
 الخطابات:

 أ: خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة:

للمستفيد من مصلحة  " المقاول أو المورد ..."يقدمه العميلهذا النوع من خطابات الضمان      
هو بمثابة ف، العميلالدخول في مناقصات أو مشاريع ونحو ذلك لضمان جدية مقابل  حكومية أو غيرها

وهذا الإجراء  ق عليه،العمل المتف على تنفيذة العميل المستفيد الاطمئنان على قدر  يعطيتأمين ابتدائي 
 1يحمي الجهات المستفيدة من العطاء.

 خطابات الضمان النهائية: :ب

المبرمة مع الجهات المتعاقد معها، فهذا النوع من العقود  خاصة بضمان تنفيذوهي خطابات      
لتأكد ل كضمان منه  مصلحة حكومية أو غيرها يقدمه العميل للمستفيد سواء أكان خطاب الضمان

ه المطلوب، وفي حال عدم قيام العميل بالعمل على الوج المسند إليه بالصورة المتفق عليها، لعملإتمام امن 
 2فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه.حقه،  منه يستوفيالمستفيد  فإن

 :: تكييف خطابات الضمانثالثا

ييف تكلذلك ال ،غير مغطىبمختلف أنواعه إما أن يكون مغطى، وإما أن يكون  خطاب الضمان     
  .الكفالة والوكالةلا يخرج عن طاب الضمان الفقهي لخ

ة وبغير بأجر  والوكالة تجوزيل بالكامل فإنه وكالة، فإذا كان خطاب الضمان مغطى من طرف العم     
 إجراء ونيابته عن العميل في يأخذ أجرة مقابل أتعابه أن أجرة، لذلك يجوز للمصرف في هذه الحالة

 عمليات خطاب الضمان.

                                                           
؛ أصول العمليات 821صارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص الم ؛122لعمل المصرفي، محمد دوابه، ص ينظر: أساسيات ا 1

 .803المصرفية، الغريب، ص 
؛ أساسيات العمل المصرفي، دوابه، 803؛ أصول المصرفية، الغريب، ص 821ينظر: المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص  2

 .122ص 
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أما إذا كان غير مغطى بالكامل من طرف العميل فإنه عقد كفالة، وبناء عليه لا يجوز للبنك أخذ      
لأن  ؛ممنوع شرعافالة وهذا ر على خطاب الضمان في حد ذاته؛ لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكالأج

ن على الخدمات التي يقدمها للعميل مأخذ الأجرة  ، وإنما يجوز للمصرفالكفالة من عقود التبرعات
بمبلغ ة الأجر هذه إصدار الخطاب، شرط ألا ترتبط  ونحو ذلك مما يتطلبهإجراءات ومصاريف إدارية 

 1.لا تتعدى أجرة المثلأ، و الكفالة أو مدتها

أما إذا كان خطاب الضمان مغطى بشكل جزئي فإنه عقد وكالة وكفالة؛ عقد وكالة في الجزء      
 المغطى، وعقد كفالة في الجزء الغير المغطى، وتنطبق على كل عقد ما سبق بيانه.

  خطاب الضمان:وأحكام شروط  أهم :رابعا

حكام وشروط لا بد أن تتوفر في خطاب الضمان حتى يكون موافقا لأحكام الشريعة هناك أ     
 الإسلامية أهمها ما يلي: 

كفالة فلا يجوز إصدار البنك ل ؛موضوع العقد بين المكفول والمستفيد حراما لا يجوز أن يكون .1
  ، ونحو ذلك.لأحد عملائه لمصنع خمور لضمان المواد اللازمة لتصنيع الخمور

احتساب أي فوائد للمكفول على المبالغ المودعة كتأمين نقدي وز للمصارف الإسلامية يجلا  .8
 .للكفالة فالعميل لا يقوم بدفع أي فوائد

لا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان، سواء أكان مغطى من طرف  .3
 العميل أو لا.

 2 ة شرط ألا تزيد عن أجرة المثل.يجوز للمصرف أخذ أجرة وعمولة مقابل المصاريف الإداري .2

 

 

 
                                                           

؛ 100؛ مقدمة في الصيرفة الإسلامية، بن نهار، ص128، 211ينظر: أضواء على المعاملات المالية المعاصرة، حمودة، حسين، ص  1
 (.18/08)18مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، ؛ 820مية، الوادي، سمحان، ص ينظر: المصارف الإسلا 2
 (.18/08)18؛ مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: 132ص 
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 :ستنديالفرق بين خطاب الضمان والاعتماد الم: خامسا

 اد المستندي يساهم في غرسكلا من خطاب الضمان والاعتم  من خلال ما سبق يمكن القول بأن     
 غير أنهما يختلفان في عدة أمور أهمها: فيها، الثقة في المعاملة والأطراف المشاركة

أما في خطاب  ،لجهة المستفيدة بمجرد الطلبإلى ا دفع المالالمصرف ي عتماد المستنديالافي   -1
 .عن السداد تأخر وتقاعس العميل إلا في حالة المال الضمان فالمصرف لا يدفع

عادة ما فأما خطاب الضمان  ،يستخدم في مجال الاستيراد والتصديرعادة ما الاعتماد المستندي  -8
 ولة، والمناقصات، ونحوها.يستخدم في شركات المقا

أما خطاب  ،يكون مقابل بضائع وسلع تم استيرادها المبلغ الذي تم دفعه :ستنديالاعتماد الم -3
 صرف تملضمان تنفيذ أعمال  في مناقصات أو الذي دخل العميل لضمان جدية الضمان فيكون

 .مقابلها للعميل مقدما
أما  ،في حالات نادرة وقد تكون دولية ة،طاب الضمان في المعاملات المحليعادة ما يستخدم خ -2

 التصدير والاستيراد.دة ما يكون في المعاملات الدولية، الاعتماد المستندي عا

 :: البطاقات المصرفيةالثالث فرعال

الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية والتي يمكن استعمالها في كل  إحدىلبطاقات المصرفية ا     
تي يتحصلون إلى الامتيازات العن المخاطرة بحمل النقود بالإضافة المتعاملين غني الات، فوجودها يالمج

 .عتها وأنواعها وتكييفها الفقهيبيوفيما يلي بيان لط ،عليها

 :تعريف البطاقة المصرفية :أولا

 : تعريف البطاقة لغة:أ

الثوب، يكون  لتي تكون فيالرقعة الصغيرة اعلى يطلق اسم البطاقة عند أهل مصر  ،البطاقة: الورقة     
 1فيها رقم ثمنه.

                                                           
لسان العرب، ابن  ؛893، ص 01ط الأعظم، ابن سيده، ج المحكم والمحي ؛33، ص 09ذيب اللغة، الأزهري، ج تهينظر:  1

 .81، ص 01منظور، ج 
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 عبارة عن بطاقات بلاستيكية ذات أحجام متساوية"هي  : تعريف البطاقة المصرفية اصطلاحا:ب
بمواصفات فنية عالمية محددة ومميزة بحيث يصعب تزويرها، وهذه البطاقات تصدرها البنوك ضمن آلية 

 ،يزا العالميةات العالمية المصدرة لهذه البطاقات مثل شركة فمعينة واتفاقيات محددة فيما بينها وبين الشرك
 1."وغيرها ،وشركة ماستر كارد العالمية

بها من يقوم المصرف بإصدارها لمن يطل من خلال هذا التعريف يمكن القول بأن البطاقة المصرفية     
 علىصول الح على، بحيث يتمكن العميل من خلال هذه البطاقة وفق شروط وآليات معينة العملاء

ن خلال موالإيداع لسحب النقدي كا ،مختلف العمليات المصرفيةء إجرا خدمات متعددة، من بينها
دفع مقابل السلع  كذاو  ،تكون مرتبطة بنظام هذه البطاقات والتيفي جميع أنحاء العالم  نتشرةالم المصارف

اعم سات والأسواق والفنادق والمطلدى الكثير من المؤسالتي يقوم بشرائها أو استئجارها والخدمات 
 نحوها عن طريق هذه البطاقة دون الحاجة إلى حمل النقود.والمحلات التجارية و 

  :أنواع البطاقات المصرفية: ثانيا

ولعل من  ،تقدمها والامتيازات التيلها البطاقات المصرفية بحسب الشركات المصدرة وتتنوع تنقسم      
  ة ما يلي:أهم أنواع البطاقات المصرفي

 :بطاقة الخصم الفوريأ: 

تخول لصاحبها السحب والشراء في حدود رصيده المتوفر في هذا النوع من البطاقات المصرفية      
ذه للعملاء الذين لهم حسابات لدى البنك المصدر لهإلا  هذه البطاقة لا تمنحالحساب المصرفي؛ حيث 

لا لمن كان إهذه البطاقة معى  هذا لا تعطى أي  ،ائنيجب أن يكون رصيدهم دإضافة إلى هذا  ،البطاقة
 دامها بواسطة أجهزةوذلك للخصم الفوري من حساب العميل عند استخله رصيد لدى المصرف، 

و يتعامل تخدمها أيسأن  كن للعميللا يمو  ،السلع والخدمات ونحوها شراءفي عمليات  الصرف الآلية
 غالباًو  ،"داخل الدولة" فقط محلياهذا النوع من البطاقات ستخدم ي عادة ما ؛بها إلا في حدود رصيده

  2وهذا النوع من البطاقات لا يحتوي على ائتمان. ،ما تمنح للعملاء مجانا

                                                           
 .890المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص  1
مقدمة في الصيرفة الإسلامية، بن  ؛33لمعاملات المالية، الشبيلي، ص مقدمة في ا ؛320ينظر: المعاملات المالية، الزحيلي، ص  2

 .28نهار، ص 
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 :بطاقة الخصم الشهري )الاعتماد(: ب

كالنوع حاملها   تمكنبحيث  ؛ببطاقة القرض الغير متجدد هذا النوع من البطاقات المصرفية تسمى     
ي ولكنها تتميز عن بطاقة الخصم الفور  ،الحصول على الخدمات المختلفةن استخدامها في مالأول 

 بمميزات منها ما يلي: 

لا يشترط في هذا النوع من البطاقات أن يكون للعميل "صاحب البطاقة" حساب دائن لدى  .1
 وفي منه قيمة استخداماته للبطاقة.يستلالبنك 

  .لبطاقة في موعد محدد من كل شهرا يتم خصم قيمة استخدام العميل لهذه .8
 . د لقاء إصدار البطاقة أو تجديدهايدفع العميل رسوم اشتراك ورسوم تجدي .3
 البطاقة محليًّا ودوليًّا.هذه يمكن استخدام  .2

د قيمة يأن يكون في حساب العميل رصيد يكفي لتسدالأصل في هذا النوع من البطاقات ف     
تير من حساب قيمة الفوا تقوم المصارف بخصم يكن ذلك متوفراً ، وإذا لمالمشتريات التي يقوم بها

؛ الجاري المكشوف سابهلح ية العميلتحتسب الفوائد على رصيده المدين لحين تغطي، و العميل الجار 
 حالة مماطلته فيالبطاقة إذا تأخر العميل عن السداد تترتب عليه غرامات تأخير، وقد تسحب منه و 

 1 .د ما عليه من ديونه قضائيا لتسديومتابعت

  البطاقات الائتمانية:: ج

الإسلامي بأنها: "مستند يعطيه مصدره )البنك المصدر( لشخص طبيعي أو  عرفها مجمع الفقه     
اعتباري )حامل البطاقة( بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند 

ثم  ويكون الدفع من حساب المصدر،ضمنه التزام المصدر بالدفع، لا لت)التاجر( دون دفع الثمن حا
يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد 

 2.فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد"

                                                           
؛ المعاملات 138؛ أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، دوابه، ص 123ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، عثمان شبير، ص  1

 .321المالية، الزحيلي، ص 
 (.8/18) 102رقم: مجمع الفقه الإسلامي، قرار  2
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در ت تنطوي على ائتمان؛ فالبنك المصمن خلال هذا التعريف يتضح بأن هذا النوع من البطاقا     
لهذه للبطاقة يمنح لحامل البطاقة ائتمانا في حدود سقف معين؛ بحيث يكون بإمكان العميل حامل 

 دون أن يملك رصيدا في البطاقة أن يسحب نقدا أو أن يدفع أثمان مشترياته من السلع والخدمات
ساب العميل د حالنظر عن رصيمنه بغض  حسابه المصرفي، لأن البنك هو من يتولى التسديد بدلا

 "مدينا أو دائنا".

لها نفس مميزات بطاقة الخصم الشهري من حيث الاستخدامات  ةفهذا النوع من البطاقات المصرفي     
 بعدة مميزات من بينها:عن بطاقة الخصم الشهري  وتتميز ،الأخرى

ية متفق دفعات، في حدود ائتمانيكون بإمكان العميل التسديد على  في بطاقة القرض المتجدد .1
التي  عكس بطاقة السحب الشهريداد الفوائد المستحقة شهريًّا، ا في سعليها ما دام هو منتظمً 

 تفرض على العميل السداد على دفعة واحدة في كل شهر.
 المصرف يدفع بل لها؛ المصدر المصرف لدى حساب القرض المتجدد بطاقة لحامل لا يشترط .8

 له؛ حيث المبالغ هذه بأداء ذلك بعد يطالبه ثم، للبطاقة استخدامه عند عليه قةالمستح المبالغ
 للسداد. سماح فترة العميل يعطى

ه من حتى ولو لم يسدد ما علي امتجدد اقرضبطاقة الائتمان "القرض المتجدد" تمنح لصاحبها  .3
للمصرف  نعكس بطاقة الخصم الشهري التي لا يمك ،يحددها المصرف وشروط على فتراتدين 

  1.أن يقرض العميل مرة أخرى إلا بعد سداد ما عليه من دين

  :: الحكم الشرعي للبطاقات المصرفيةثالثا

 :أ: حكم بطاقة السحب الفوري

يجوز للمصارف الإسلامية إصدار مثل هذه البطاقات ما دامت لا تنطوي على أي نوع من      
بأجرة؛  تقديم هذه الخدمة للعميل؛ لأنها بمثابة وكالة الائتمان، فيجوز للبنك الحصول على أجرة مقابل

فالمصرف في هذا النوع من البطاقات يتولى الدفع بدل العميل أو التحويل فقط، دون أن يقرض للعميل 

                                                           
؛ مقدمة في المعاملات 138؛ أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، ص 893ادي، سمحان، ص ينظر: المصارف الإسلامية، الو  1

 .322؛ المعاملات المالية، الزحيلي، ص 31المالية، الشبيلي، ص 
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الإسلامي  فإن المصرفمالا، والعميل هنا يسحب من نقوده التي أودعها في حسابه لدى البنك، لذلك 
 1دمات التي يقدمها للعميل لا غير.يتحصل على عمولة مقابل الخ

 :بطاقة السحب الشهري "بطاقة القرض الغير المتجدد"الشرعي لحكم ال: ب

اختلف الفقهاء في هذا النوع من البطاقات المصرفية بين مجيز بشروط، ومحرم لها بسبب الائتمان       
ب الجواز عل الرأي الأقرب للصواالذي تحتوي عليه البطاقة وما ينجر من وراء ذلك من فوائد ربوية؛ ول

 بالشروط التالية:

ألا يشترط المصرف على العميل "صاحب البطاقة" في حال التأخر عن سداد المبالغ المستحقة  .1
 عليه فوائد ربوية.

حالة اشتراط المصرف مبلغ نقدي كضمان على العميل "صاحب البطاقة" لا يمكن للعميل  في .8
ضاربة قد على استثمار المصرف لهذا المبلغ على أساس عقد مالتصرف فيه؛ بل يجب النص في الع

 .بين الطرفين بحسب الاتفاق الربح اقتسام مع
الشريعة  فيما يخالف بها التعامل يجب على المصرف الاشتراط على العميل "صاحب البطاقة" عدم .3

  2الإسلامية، ويحق للمصرف سحب البطاقة منه في حالة المخالفة.

ذه الشروط التي وضعها المجيزون لهذه البطاقة تمنع المصرف من استغلال العملاء كانت ه  لئنو      
والوقوع في المخالفات الشرعية؛ إلا أنها تبقى حلولا غير كافية؛ لأن المصرف مؤسسة مالية هدفها 

 الربح، وليست مؤسسة خيرية حتى تقدم خدمات مجانية دائما.

قبولة إذا ما كان العميل قد أقرض واستدان من البنك لمرة فهذه الحلول وهذه الشروط قد تكون م     
فرض عليه يأتي يوم ويأو مرتين، أما إذا كان العميل يستدين في كل مرة وفي كل شهر، فإن البنك س

لأن الأموال التي يقرضها المصرف للعميل هي أموال الناس، وليست أمواله، هذا من ، غرامات ونحوه
ف واعتاد الاستدانة من المصرف فسيصبح أسيرا لدى المصرف ل إذا ألِ جهة، ومن جهة أخرى فالعمي

                                                           
؛ المصارف الإسلامية، الوادي، سمحان، ص 09ص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعايير الشرعية،  1

 .320؛ المعاملات المالية، الزحيلي، ص 899
 102رقم: ؛ مجمع الفقه الإسلامي، قرار 20ص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعايير الشرعية،  2
 .328المعاملات المالية، الزحيلي؛ ص  ؛(8/18)
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ولا يستطيع التخلص مما عليه من ديون، لذلك من الأفضل للعميل أن يتجنب مثل هذه البطاقات 
 لم في هذا الأمر.والله أعلى وأع حتى لا يبقى يدور في حلقة مغلقة وسيأتي يوم عليه ويقع في الحرام

 :بطاقة الائتمان " بطاقة القرض المتجدد"الشرعي لحكم ال: ج

هذا النوع من البطاقات المصرفية تقوم على عقد يسمح لحاملها بالحصول على قرض متجدد على      
 حيحة صريحة،صالربا محرم بنصوص وكل قرض جر نفعا فهو ربا وحرام، لأن فترات بزيادة ربوية محددة؛ 

غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة  إصدار بطاقة الائتمانشرعا لا يجوز لذلك 
 1ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

 :البطاقات المصرفيةأحكام أهم : رابعا

 لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل رسوما مقطوعة مقابل الإصدار أو التجديد باعتبار هذهز يجو  .1
 الرسوم أجرا على الخدمة المقدمة.

أي زيادة على المبلغ الذي يسحبه العميل من طرف مصدر البطاقة يعتبر ربا وحرام شرعا؛ لأن  .8
ت رها؛ إلا ما كان مقابل الخدماصد  م  من ا يعتبر قرضمن قبل حامل البطاقة المبلغ المسحوب 

 الفعلية.
 .بالبطاقة غير المغطاة وكذا العملات النقدية ،لا يجوز شراء الذهب والفضة .3
ية للمنظمات العالم ، ونحوهاوكذا رسوم الاشتراك ،خدماتأجور يجوز للمصارف الإسلامية دفع  .2

 .الراعية للبطاقات ما لم تشتمل على فوائد ربوية
يجوز للعميل "حامل البطاقة" سحب أي مبلغ نقدي سواء أكان ذلك في حدود رصيده أو أكثر  .3

 .، إذا كان ذلك بدون فوائد ربويةدر للبطاقةالمصمنه بموافقة المصرف 
لا يجوز للمصرف المصدر للبطاقة منح العميل "حامل البطاقة" أية امتيازات تحرمها الشريعة   .1

 2الإسلامية.

                                                           
 102رقم: ؛ مجمع الفقه الإسلامي، قرار 20ص  سسات المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ ينظر: المعايير الشرعية،  1
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 :ةدراسة شرعيمية في الجزائر : الإطار القانوني للصيرفة الإسلاانيثال الفصل

شاط الصيرفة ن وقد بدأالاستقلال، ة في الجزائر منذ يكن هناك قانون خاص بالصيرفة الإسلامي لم     
أول فوكانت خاضعة للقانون الذي يحكم البنوك التقليدية،  ،م1991 سنةتداء من اب الإسلامية بالجزائر

المؤر   12/08الإسلامية هو النظام رقم:  قانون صدر ينظم العمليات المصرفية في إطار الشريعة
ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف  المتضمن قواعد م02/11/8012في

 والذيالجزائر  مية فييعتبر أول نص قانوني ينظم الصيرفة الإسلاحيث المصارف والمؤسسات المالية، 
يهدف إلى تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة 

المؤر  في  08-80ام صدر النظ م8080وفي سنة  ،لتشاركيةة اصيرفبالت المتعلقة للقيام بالعمليا
ن طرف ا موقواعد ممارستهات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المحدد للعملي م13/03/8080

بعدها ديمها، ية ومنتجاتها و شروط تقف هذا النظام الصيرفة الإسلامالبنوك والمؤسسات المالية؛ حيث عرَّ 
ة فالمعرِّ و  08-80مكملة للنظام م 8080أفريل  08المؤرخة في   03-80 تعليمةمباشرة جاءت ال

ها من طرف البنوك الخصائص التقنية لتنفيذت و جراءالإلللمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمحددة 
ضمن لقانون المالية المت م8081يونيو  02المؤر  في  ،81/00 رقم:ثم تلاها الأمر والمؤسسات المالية، 

حديثنا  نتظملذا سوف يالتكميلي والذي ينص على عدة امتيازات خاصة بمنتجات الصيرفة الإسلامية، 
 .حدةعليها في هذا الفصل؛ حيث سنتناول كل واحد منها على 
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-02ونظام  20-12 الإسلامية في الجزائر في ظل نظام: الصيرفة المبحث الأول
20: 

حول الصيرفة  08-80و 08-12 هذا المبحث أهم ما جاء في النظامين سوف نتناول في      
فية، وكذا وبيان مدى شموليتهما للعمليات المصر الإسلامية في الجزائر من خلال عرضنا لمحتوى النظامين 
 مدى موافقة ما جاء فيهما لأحكام الشريعة الإسلامية.

 :20-12المطلب الأول: الصيرفة الإسلامية في ظل نظام 

الذي يحدد قواعد الممارسات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف  12/08 نظام يعتبر       
ة بعد نشاط يات الصيرفة الإسلاميأول قانون يصدر في الجزائر لتنظيم عملالمصارف والمؤسسات المالية 

يات المصارف لحاكم لعملافي الجزائر لما يقارب الثلاثين سنة تحت مظلة القانون لصيرفة الإسلامية ا
لذلك سوف  يعد هذا النظام الخطوة الاولى نحو بناء اقتصاد مصرفي إسلامي في الجزائر، التقليدية؛ حيث

 اول في هذا المبحث أهم ما جاء فيه.نتن

 :عمليات الصيرفة التشاركية بالجزائرالأول:  الفرع

وأهم  08-12تشاركية حسب نظام سنتناول في هذا المطلب معى  العمليات المصرفية ال       
 العمليات التي سمح البنك المركزي الجزائري بتسويقها.

 :العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركيةب: التعريف أولا

لعمليات االصيرفة الإسلامية أو التشاركية كما سماها، وإنما اكتفى بتعريف  08-12ظام ف نعرِّ لم ي        
ت التي تقوم بها كل العمليا"من خلال المادة الثانية على أنها: بالصيرفة التشاركية  المصرفية المتعلقة

من الأمر رقم  19إلى 11العمليات المذكورة في المواد  ؤسسات المالية التي تندرج ضمن فئةالمصارف والم
ملية والمتمثلة في ع ،تعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمموالم م8003غشت  81المؤر  في 03-11

د، فوائلا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الالتي وعمليات توظيف الأموال والاستثمار  ،تلقي الأموال
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صناع، المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإجارة، السلم، الاست :التاليةالمنتجات في  وتتمثل هذه العمليات
 1الودائع في حسابات الاستثمار.

ية، التي تبين معى  العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشارك ةما ورد في هذه المادمن خلال       
  ما يلي:نوجزها في ملاحظاتيمكن القول بأن هناك عدة 

أنها مصارف إسلامية ومعاملات إسلامية؛ إلا أنه لم يتم ذكر كلمة الإسلام على فرغم التسمية  أولا:
نحن صطلح التشاركية نسبة إلى المشاركة، و استعملت كلمة التشاركية بدل إسلامية، فم؛ بل الإطلاق

وليست كل معاملات صارف الإسلامية فقط؛ نعلم أن معاملات المشاركة جزء من معاملات الم
المصارف الإسلامية تشاركية حتى يطلق عليها هذا الاسم، كان الأولى أن تسمى الصيرفة الإسلامية 

 وليس التشاركية.  

صيل أو تسديد تجات الإسلامية بأنها تلك المنتجات التي لا يتم فيها تحنرى أن المادة وصفت المنا: ثاني
 الفوائد البنكية فيلا يوجد إلا ، وكأن الحرام الربوية فقط الفوائدالفوائد؛ حيث حصرت دائرة الحرام في 

  ه.لفة، والفوائد جزء بسيط فقط منله صور مختو واسع  باب فقط، ولكن في حقيقة الأمر الحرام

 بما يلي: التشاركية "الإسلامية" عمليات الصيرفة لو تم تعريف ف      

و لا لإسلامية أم الشريعة امية كل عملية مصرفية موافقة لأحكاتعد عملية متعلقة بالصيرفة الإسلا     
المواد لى إلو تم اختصارها بهذه الصيغة لكانت أدق وأشمل دون الرجوع  تحتوي على أية مخالفة شرعية؛

 .ودون الحاجة لتخصيصها بمنتجات معينة ،كرهاالتي تم ذ 

من نظام رقم  3منتجات الصيرفة التشاركية تخضع لأحكام المادة إلى أن  08-12النظام أشار : ثالثا
الذي يحدد الشروط  م8013أفريل  02الموافق ه  1232جمادى الأولى 81المؤر  في  13-01

تي أشار إليها نجد ما مادة الوبالعودة للمليات المصرفية العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة في الع

                                                           
 ممارسة قواعد يتضمن ،8012 سنة نوفمبر 02 الموافق ،ه 1220 عام صفر 81 في مؤر  ،08-8012: رقم نظامينظر:  1

، 03ة الجزائرية، العدد: الجريدة الرسمية، الجهوري .المالية والمؤسسات المصارف طرف من التشاركية بالصيرفة المتعلقة المصرفية العمليات
 .08المادة  م، 8012ديسمبر  09ه الموافق ل   1220الصادرة بفي أول ربيع الثاني 
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ديدة ض جو يلي: "بإمكان المصارف والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها منتوجات ادخارية وقر 
 1."المسبق من البنك المركزي...بشرط إخضاع أي منتوج جديد إلى الترخيص 

نتجات بتسويق مللمصارف والمؤسسات المالية  سمح المصرف المركزي نلاحظ في هذه المادة أن      
لمادة المنتجات التي حددها في هذه ا مع هذا؛ ترخيص مسبق منه، ولكنالحصول على  شرطب ،جديدة

تقتصر على القروض والودائع لا غير، وهذا لا يخدم المصارف الإسلامية؛ لأنها بجاجة إلى منتجات 
لى الودائع والقروض، عفي نشاطها  رف التقليدية التي تعتمدالمصاسوى تخدم  لا رية، فهذه المادةاستثما

 .والله أعلم عكس المصارف الإسلامية التي تقيد نشاطها

 :شروط تقديم منتجات مالية إسلامية :ثانيا

المالية الإسلامية نتجات المللمصارف والمؤسسات المالية بتقديم وتسويق الجزائر  في سمح البنك المركزي     
 هي كالآتي:و  ولكن بشروط، ،إليها في المادة الأولى شارلتي أا

 :من بنك الجزائر ترخيصقبل الحصول على  الشروط المطلوبة أ:

 اشترط البنك المركزي على كل المصارف والمؤسسات المالية التي تريد تسويق المنتجات الإسلامية      
 2 :يلي ابم مشفوعا أن يكون طلب ترخيص يقدم إليه للحصول على الموافقة، وهذا الطلب لا بد

  :هبطاقة وصفية للمنتوج المراد تسويق-1

أول وثيقة تكون في ملف الحصول على رخصة مزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية؛ بطاقة يصف       
 الهيئة أعضاء يتمكن تىح ،دقيقاو وصفا مفصلا ريد تسويقه لمنتج التي تا أو المؤسسة المالية فيها المصرف

 .إن كان موافقا للمعايير الشرعية المنصوص عليها أم لا المراد تسويقهن الحكم على المنتج الشرعية م

 

 

                                                           
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط 8013أفريل  02ه، الموافق 1232جمادى الأولى عام  81مؤر  في  01-13ام رقم نظ 1

 .03البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، المادة:
 .02، 03، المادة 08-812ينظر: نظام رقم:  2
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 مصرف أو المؤسسة المالية:لل موافقة هيئة الرقابة الداخلية-0

ي مسؤول رقابة رأبالإضافة إلى البطاقة الوصفية للمنتج المراد تسويقه لا بد من الحصول على       
 محرم 03المؤر  في  02-11من النظام  83لمؤسسة المالية طبقا لأحكام المادة المطابقة للمصرف أو ا

على  توجب والتي قابة الداخلية والمؤسسات المالية،. المتعلق بالر م8011نوفمبر  82الموافق ه 1231
يل المخاطر التي قد تترتب بتحل تقوم أن جديدة منتجات تسويق تريد التي المصارف والمؤسسات المالية

رقابة المطابقة  حيث يجب على مسؤول ؛سيما خطر عدم المطابقة لا ،المنتجات تسويق هذه من
 1 ويبدي رأيه كتابة. ؛للمصرف أو المؤسسة المالية التأكد من أن التحاليل والدراسة قد تمت

 :التشاركية المالية شباك استقلالية لضمانالتي تم اتخاذها ات راءجالابيان -2

ضعها البنك المركزي للمصارف والمؤسسات المالية للحصول على ترخيص التي و  طو من بين الشر      
يسمح لها بتسويق المنتجات المالية الإسلامية استقلالية شباك المالية الإسلامية؛ حيث يتوجب عليها 
وضع تقرير في ملف طلب الترخيص تبين فيه الإجراءات الإدارية والمالية التي ستتخذها حتى تستقل 

 طة المصارف والمؤسسات المالية.شت ونشاطات الشباك التشاركي عن باقي أنمعاملا

 :بعد الترخيص من بنك الجزائرالشروط المطلوبة : ب

بعد حصول المصرف أو المؤسسة المالية "التي تريد تسويق المنتجات المالية الإسلامية" على الترخيص      
طابقة لأحكام شهادة المو المؤسسة المالية الحصول على يجب على المصرف أ ؛والموافقة من البنك المركزي

وبدون هذه  ؛للمصرف من الهيئة الوطنية المؤهلة قانوناهذه الشهادة تسلم  ؛ حيثالشريعة الإسلامية
الشهادة التي تثبت بأن المنتجات المالية المراد تسويقها موافقة ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية لا 

 ؤسسة المالية مزاولة نشاط الصيرفة التشاركية في الجزائر. يمكن للمصرف أو الم

ميع لجالإسلامية التي يتم تسويقها تخضع هذه المنتجات في الأخير إلى أن كل  النظام كما أشار       
 2.المتعلقة بالمصارف والمؤسسات الماليةالأحكام القانونية والتنظيمية 

                                                           
 .المالية والمؤسسات الداخلية بالرقابة المتعلق ،8011 نوفمبر 82 الموافق3312.محرم 03 في المؤر  02-11: رقم نظامينظر:  1

 .83، المادة: م 8011ديسمبر  89ه الموافق ل  1233صفر  02، الصادرة في 88الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، العدد: 
 .11، المادة 08-812ينظر: نظام رقم: 2
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د ك المركزي الجزائري للمصرف والمؤسسات المالية التي تريلا هذه الشروط التي وضعها البنمن خ      
أحكام بينها  من المهمة، ولعل بعض الأمورأغفل يمكن القول بأنه  تسويق المنتجات المالية الإسلامية

ادة مطابقة اكتفى بالنص على الحصول على شهفقد  ،التي يجب تطبيقها على هذه المنتجاتالرقابة 
وطنية أم أنها ة شرعين تعود هل هي هيئة رقابة ين هذه الهيئة ما هي ولملم يب ، ولكنللأحكام الشرعية

هيئه أخرى؛ فالأمر غير واضح، ثم إن البنك المركزي لم يشترط على كل من يريد مزاولة الصيرفة الإسلامية 
 هيئة الرقابة الشرعية، والتي تعد أساس شرعية معاملات المصارف الإسلامية.

 :وأهم شروطه يف الشباك التشاركيالفرع الثاني: تعر 

وأهم الشروط التي  08-12ك الإسلامي كما ورد في نظام ااول في هذا المطلب تعريف الشبنسنت     
 .على الشبابيك الإسلامية لمزاولة نشاطهاالبنك المركزي فرضها 

 :: تعريف الشباك التشاركيأولا

ى أنه: "دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة ك الصيرفة التشاركية علاشب 08-12ف النظام عرَّ      
 1"مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية موضوع هذا النظام.

من فقط  جزءهو  ك الصيرفة التشاركية ليست مؤسسة مستقلة بذاتها، وإنماامعى  هذا أن شب      
وفق شروط  سلاميةات المتعلقة بالصيرفة الإالمصرف أو المؤسسة التقليدية يختص بتقديم المنتجات والخدم

 .معينة

 

 

 

 

 

                                                           
 .03، المادة 08-12نظام  1
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  :الشباك الإسلامي نشاط : شروطثانيا

اشترط البنك المركزي على الشبابيك الإسلامية عدة شروط لمزاولة نشاطها في الصيرفة الإسلامية       
 1 وهي كالآتي:

 :استقلالية الشباك التشاركي: أ

مجال الصيرفة  نشاطها فيحتى تمارس  ذي فرض على الشبابيك التشاركيةال الشرط الأول والأساسي      
 : وإداريا وذلك من خلال ما يلي ماليااستقلاليتها عن المصرف أو المؤسسة المالية الأم  التشاركية

المالية  وبقية الأنشطة الأخرى للمصرف أو المؤسسةالفصل المحاسبي بين شباك المالية التشاركي  -
لية حسابات زبائن الشباك التشاركي عن بقية حسابات زبائن المصرف أو من خلال استقلا

، وكذا إعداد ميزانية خاصة بالشباك التشاركي تبين الأصول والخصوم، والمداخيل المؤسسة المالية
 والنفقات المتعلقة بذلك.  

 صصين حصريا.شباك التشاركي بعمال ومستخدمين مختخصيص ال -

 2إعلام الزبائنب: 

دول بجيتم التعامل معهم الذين على الشبابيك الإسلامية إعلام الزبائن  08-12اشترط النظام       
 التسعيرات والشروط المتعلقة بذلك، خاصة أصحاب الودائع الاستثمارية.

استقلالية  يشترط نرى بأنه ركزي لشبابيك الصيرفة الإسلاميةالشروط التي وضعها البنك المخلال  من     
سلامي عن البنك أو المؤسسة الأم في المحاسبة و....وهذا أمر لا بد منه حتى يمكن القول الشباك الإ

بأن هناك صيرفة إسلامية، وإلا فلا قيمة للشباك الإسلامي؛ لأن العميل هرب من الربا ومن الحرام، 
أخذ أرباحا يوإذا كان ماله سيتم الضخ به مع أموال الربا، وسيتم استثماره في مشاريع غير إسلامية، وس

 من تلك المشاريع، فلا معى  للشباك الإسلامي. 

                                                           
 .00إلى المادة  03المادة ، من 08-12نظام ينظر:  1
 .02، المادة: المرجع نفسهينظر:  2
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بيان التسعيرة والشروط للمنتجات والخدمات التي سيتم تقديمها في  البنك المركزي كما اشترط       
تكون و ى دراية بكل ما يحصل، حتى يكون العميل عل ؛الشباك الإسلامي، وهذا أمر في غاية الأهمية

 ملة، ولا يترتب عن ذلك غرر ونحو ذلك.هنالك شفافية في المعا

 مارية ثأهم الشروط المتعلقة بالودائع الاست ج:

على الشبابيك الإسلامية، شروط متعلقة بحسابات الودائع  08-12من ضمن شروط نظام     
 1 كالآتي:الاستثمار وهي  

 .ضع لموافقة مكتوبة من العميل لاستثمار أموالهالودائع الاستثمارية يجب أن تخ .1
سائر ، كما يتحمل حصة من الخالأرباحيحق لصاحب الودائع الاستثمارية الحصول على حصة من  .8

 المحتملة التي تحدث.
كام النظام لإسلامي القابلة للاسترداد تطبق عليها أحا الشباكالودائع والمبالغ التي يتحصل عليها  .3

    مان الودائع.تعلق بضالم. 8002مارس  2الموافق  1283محرم  18ر  في ؤ الم 02-03

يرفة التي تودع لدى شباك الص الودائع الاستثماريةاشترط في  08-12الأمر الجيد هنا أن النظام       
ثمار لاستمن العميل صاحب الوديعة  الإسلامية عدة شروط من بينها وجوب أخذ الإذن الكتابي

  .شرعا هو المطلوب، وهذا أمواله

ستثمارية يستحق صاحبها حصة من الربح، كما يتحمل حصة من أن الودائع الاإلى ثم أشار       
 ؛لأن الوديعة الاستثمارية تستثمر على أساس عقد مضاربة ؛أيضا وهذا ما يجب أن يكون ،الخسارة

كما يتحمل جزءا من الخسارة إن حصلت، لكنه حبذا لو   ،جزء من الربحالحق في فبالتالي لصاحبها 
، لاتفاق بين العميل وأن الخسارة تكون بحسب حصة العميل في الربحأن الربح يكون بحسب اإلى أشار 

ل المصرف العميل الخسارة م  فبالتالي قد يح َ  ،لأن الطريقة التي أشار بها للربح والخسارة لم يبين كيفية ذلك
 أكبر من حصته وهذا لا يجوز. 

الرد،  مونةتكون مض ائع الجارية""الود كما أشار في الشرط الأخير إلى أن الودائع التي لا تستثمر      
قرض وال ؛قرضأنها لبنك على أساس تم إيداعها لدى ا الودائع الجارية لأن وهذا هو عين الصواب؛

                                                           
 .10، 09، المادة: 08-12ينظر: نظام  1
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ما يشاء ك  ناحية يجوز للمصرف أن يتصرف في هذه الودائع فمن يكون مضمونا في ذمة المقترض،
لى لأن العميل لا يتحصل عنة الرد؛ من ناحية أخرى فإنها مضمو بالاستثمار والإقراض ونحو ذلك، و 

 .، ولم ينو استثمارها، وإنما وضعها في المصرف من أجل الحفظ وأخذها وقت الحاجةأية أرباح مقابلها

جاء قد خطوة هامة تبناها بنك الجزائر رغم تأخرها؛  08-12نظام إن يمكن القول: في الأخير      
 السنوات استجابة للطلب الاجتماعي وخاصة فيلإسلامية لتنظيم العمليات المصرفية في إطار الشريعة ا

عاملات، هذا النوع من المإليها  يحتاجالإجراءات التي  أغفل بعضالقصور و إلا أنه قد شابه الأخيرة؛ 
 ولعل من أبرزها:

جود وكأنه لا و  ،إطلاقا الإسلامية بيك الإسلامية ولم يتحدث عن المصارفتحدث عن الشبا -1
ص في لم ينو على الرغم من نشاطها منذ سنوات،  ،الجزائر على الإطلاق لمصارف إسلامية في

 .مية جديدةإسلا النظام على كيفية تأسيس مصارف
بيان بعض الأحكام المتعلقة  على اقتصر ؛ حيثالصيرفة الإسلامية بمنتجات التعريف غياب -8

 سمح ات التيان أهم الأحكام والشروط لمختلف المنتجدون بي ،فقط بالودائع الاستثمارية
  بتسويقها.

معاملات الصيرفة الضمان لشرعية مع أنها هي  الشرعية، الرقابة هيئات على النص غياب -3
 .الإسلامية
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 :02/20الثاني: الصيرفة الإسلامية في الجزائر في ظل قانون  المطلب

دد يح والذيم  8080مارس سنة  13في  المؤر  08- 80جاء نظام  12/08ون بعد قان      
لمالية؛ وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات االعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية؛ 

  .نهائيا 12/08حيث ألغى العمل بقانون 

 :20-02في نظام  الصيرفة الإسلامية وأهم منتجاتهامعنى  :الفرع الأول

 :العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلاميةأولا: معنى 

يلي: " تعد كل عملية متعلقة بالصيرفة الإسلامية   ما 08-80من نظام جاء في المادة الثانية        
 1.كل عملية بنكية لا يترتب عليها تحصيل أو تسديد الفوائد"

على نفس التعريف ت قتصر حيث ا؛ 08-12عما جاء في نظام هذه المادة لم تختلف كثيرا       
رام في حيث حصرت الح؛ 08-12وقد سبق بيان ذلك في نظام  ،للمنتجات أو العمليات الإسلامية

 غيير في التسمية؛ حيث استعملت مصطلح الصيرفة الإسلامية بدلا ت، ماعدالفوائد البنكية لا غير
 الصيرفة التشاركية.

 :02/20 الصيرفة الإسلامية من خلال نظام : منتجاتثانيا

جات وهي  في ثمانية منت مية في ظل هذا النظامصارف الإسلاتتمثل المنتجات التي تقدمها الم      
 فيكالتالي: المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإجارة، السلم، الاستصناع، حسابات الودائع، الودائع 

ما يعني  ،ما عدا حسابات الودائع بأي جديد  08-80لم يأت نظام حيث  2حسابات الاستثمار؛
لها  وهذا لا يخدم الصيرفة الإسلامية، ولا يعطيت فقط، المنتجات الإسلامية في ثمانية منتجا حصر

مية ونحوها من لإسلااك الصكو و كالمزارعة والمساقاة، والمغارسة،   الحرية الكافية في تسويق منتجات أخرى
 المنتجات التي يتم تداولها في مختلف المصارف الإسلامية على مستوى العالم.

                                                           

 فةبالصير  المتعلقة البنكية للعمليات المحدد 8080 مارس 13 الموافق ه 1221 رجب 80 في المؤر  08-8080: رقم نظام 1
 82، الصادرة في 11ية، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، العدد: المال والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها وقواعد الإسلامية

 .01المادة م،  8080مارس 
 .02، المادة المرجع نفسهينظر:  2
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تج يمكن تداولها في الصيرفة الإسلامية بالجزائر تعرض لكل من المنتجات التين عدد النظام بعد أ      
 ه:هذا أهم ما جاء فية، و وبين معناه، حيث قام بتعريف كل منتج على حد

    :: المرابحةأ

لعة معلومة، سواء ن سو عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزب" بأنها عرف المرابحة      
ها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح نقولة، يملككانت منقولة أو غير مأ

  1.ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين"متفق عليه مسبقا 

 أشار هذا التعريف إلى شروط مهمة في عقد المرابحة ألا وهي:     

لمالية الربح، وتملك المصرف أو المؤسسة ا والمثمن "السلعة"، وكذا معلومية "الثمن الأول" معلومية الثمن
لها ولم يتعرض لها مثل: ألا يكون الثمن في العقد مقابلا بجنسه من أهم هناك شروطا إلا أن للسلعة،

 الأموال الربوية...وإنما اكتفى بقوله سلعة منقولة أو غير منقولة.

 الحالة التي تكون فيى بالمرابحة البسيطة أو ما يسم ،هذا التعريف ينطبق على المرابحة العاديةثم إن       
متوفرة لدى المصرف، أما المصارف الإسلامية فهي عادة ما تقوم بما يسمى بالمرابحة  محل العقد السلعة

عادة، وإنما  هامرابحة لا تتواجد عندالمصارف أو المؤسسات المالية للآمر بالشراء، فالسلعة التي تبيعها 
دقيقا ريف ليس التع أن ما يعني اتا إلى ذلك؛وهذا التعريف لم يشر بتل، بعد طلب العمييتم شراؤها 

 موافقا للمرابحة التي تقوم بها المصارف الإسلامية.و 

 :: المشاركةب

سة مؤس تم تعريف المشاركة على أنها: "عقد بين بنك أو 08-80في المادة السادسة من النظام      
ية من أو في عمليات تجار مشروع في ة في رأسمال مؤسسة أو مالية وواحد أو عدة أطراف بهدف المشارك

 2أجل تحقيق الربح".
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تي ال اقصةلم يشر إلى المشاركة المتن، و الدائمةلمشاركة ه تعريف لأن يمكن القول عنه هذا التعريف      
كلا ب تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الإطلاق؛ رغم أن المصارف الإسلامية تقوم

 الأمرين "المشاركة الدائمة والمشاركة المتناقصة" إن لم نقل بأن المشاركة المتناقصة هي الأكثر استخداما. 

 ومع هذا هناك بعض الملاحظات على هذا التعريف:      

؛ "ليات تجاريةعمأو في مشروع في رأسمال مؤسسة أو "بدل فلو استعملت لفظة مشروع استثماري  -1
 استثماري يشمل المؤسسة والتجارة وغيرها من العمليات. مشروعلأن قولنا 

أن  ، أم للعميل أمرفالربح للمص هذا بقوله من أجل تحقيق الربح ولم يبين لمن في التعريف اكتفى -8
 .لكان أفضل الربح بينهما؛ فلو قال الربح بينهما

ولا  يث الضمان، لا من حشرط أو حكم فيما يتعلق بالمشاركةأي كما أن القانون لم يشر إلى  -3
 .من حيث الخسارة، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمشاركة

 ،المشاركة عقد بين طرفين أحدهما البنك أو المؤسسة المالية"التعريف الأقرب أن يقول بأن و       
ي على أن العقد في مشروع استثمار طرفا " يشترك بمقتضاه عميلشخص طبيعي أو معنوي "والآخر 

  ."سب الاتفاق، والخسارة بحسب نصيب كل طرف في العقدالربح بينهما بح

 بالإضافة لهذا يجب التعريف بالمشاركة المتناقصة وبيان أهم شروطها وأحكامها.     

 :: المضاربةج

مى المسبنك أو مؤسسة مالية، بموجبه عقد يقدم "أنها: على المضاربة  08-80النظام عرف       
 1زم للمقاول، الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح."مقرض للأموال، رأس المال اللا

صرف ن المضاربة باختصار عقد بين الملأ وقد شابته بعض النقائص؛ ،غير دقيقهذا التعريف      
لذلك أهم  ،ل مقابل ما يتفقان عليه من الربحوالعميل أحدهما رب مال والآخر مضارب "عامل" في الما

 ما يلي:ما يلاحظ على التعريف 
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المال مر رب قيقة الأهو يسمى في حو ض بالمقرِ  القانون هنا في تعريف المضاربة سمى المصرف -1
 ةعلى المصرف أو المؤسسة الماليلأننا بإطلاقنا هذه التسمية " مقرض للأموال"  ؛امقرضوليس 
ها يقرضا وليس مضاربة، والقرض يجب فيه الضمان عكس المضاربة التي لا يكون فالعملية تصبح 

 . وغير ذلك من الأحكام التي تترتب عليه ،رأس المال مضمونا
، وكأن عملية المضاربة محصورة على المقاولل، المقاو بسمى الطرف الآخر وهو العامل أو المضارب   -8

ن يضع بدل  أ المصرف، كان الأولىليس لديهم الحق في عقد مضاربة مع أما بقية شرائح المجتمع ف
 معنوي حتى لا يتم حصر المضارب على المقاول.يعي أو شخص طبكلمة "المقاول" 

ح، لكن لم هو تحقيق الرب ومن هذا التمويل أشار بأن الهدف من هذه العملية في نهاية التعريف -3
ان من الأولى ك؟  أم أن الربح بينهما ؟هللمصرف وحده أم للمقاول وحد هل الربحن؟ يبين الربح لم

 ان عليه.أن يقول الربح بينهما بحسب ما يتفق
المال   دور ربفي أو المؤسسة المالية القانون يحصر المصرف تعريف المضاربة كما هو مبين فيفي   -2

علم ونحن نفقط، دون أن يكون مضاربا؛ معى  هذا أن المصرف لا يمكن له أن يكون مضاربا، 
دور ب أن المصرف الإسلامي يقوم بدور رب المال في حالة ما إذا كان هو صاحب المال، ويقوم

  .المضارب في حالة الودائع الاستثمارية

يمكن تصحيح هذا التعريف بما يلي: "بأن المضاربة عقد بين المصرف أو المؤسسة المالية  أخيرا      
والعميل "شخص طبيعي أو معنوي" أحدهما رب مال والآخر مضارب على أن الربح بينهما بحسب 

 ".الاتفاق

 و  هم الشروطومع هذا لا بد من إضافة أ     
 
لم يشر إلى  عرِّ شَ الأحكام المتعلقة بعقد المضاربة؛ لأن الم

مثل مسألة ضمان رأس المال، وحالة الخسارة وغيرها من  ،أي شرط أو حكم من أحكام المضاربة
 الأحكام.
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 :: الإجارةد

سة و المؤسف أعرف الإجارة على أنها "عقد إيجار يضع من خلاله المصر  من النظام 02في المادة       
، أو غير وعلى أساس الإيجار سلعة منقولة ر،تحت تصرف الزبون المسمى المؤجِّ ر المالية، المسمى المؤجَّ 

  1منقولة يملكها البنك أو المؤسسة المالية لفترة محددة، مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد".

نطبق وينحصر ي وم بها المصارف الإسلامية، فإنهإذا ما قورن هذا التعريف بعمليات الإجارة التي تق      
حن نعلم نولا يشمل تلك العمليات المتعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك، ف، فقط على الإجارة التشغيلية

لتي تؤول فيها ا الإجارة المنتهية بالتمليكب قوم أيضاوت قوم بالإجارة التشغيلية،ة ترف الإسلامياأن المص
تعريف حصر دور ، ثم إن ال، وهذا لم يتناوله قانون الصيرفة الإسلامية بالجزائرالعميل العين المؤجرة إلى

 قط، وكأن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية لا تحتاج فيلمؤجِّر فالمصرف أو المؤسسة المالية في ا
    لمستأجِر.هي ا فيها نشاطاتها إلى وسائل ومعدات تكون

ا باختصار بأن الإجارة عقد بين البنك أو المؤسسة المالية والعميل يضع أحدهميمكن القول فبالتالي       
 نقولة لمدة محددة وبأجرة معلومة.تحت تصرف الآخر عينا منقولة أو غير م

ات المالية ارف والمؤسسوالتي تقوم بها المص ،كما يجب التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك     
 وأحكامها. الإسلامية، وبيان أهم شروطها

 :: السلمه

"عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي  :السلم على أنهالنظام عرف  09في المادة       
  2وري".لم له آجلا من طرف زبونه، مقابل الدفع النقدي أو الفسيقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي ت

وليس فيه فقط،  بسيطال ات السابقة ينطبق على السلممن التعريف لمنتج السلم كغيرههذا التعريف       
 لتعريف، ثم إن هذا الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلاميةزي اما يدل على السلم الموا

لسلعة ائع ليقوم بعقد سلم على أنه بأن حصر دور المصرف في المشتري، وكأنه ليس للمصرف الحق في 
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 ،ء السلعة سلماشراف بصر بالسلم الموازي؛ حيث يقوم المرف الإسلامية تقوم ن المصاأ مع "،سلَّم إليه"م
 .لشروط والأحكام المتعلقة بهذا المنتجأهم كر هذا فضلا عن عدم ذ  ،وإعادة بيعها سلما

والتعريف المقترح هو: السلم عقد بين البنك أو المؤسسة المالية والعميل يقوم أحدهما بتسليم ثمن      
  أجل محدد." إلىالموصوفة في الذمة فق عليها حالا للآخر، ويتم تأخير المثمن "السلعةالسلعة المت

 :الاستصناع: و

الية عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة الم" :الاستصناع بأنه النظام في المادة العاشرة عرف      
ئص محددة ومتفق لخصا بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدى مصنع سلعة ستصنع وفقا

  1عليها بين الأطراف، بسعر ثابت وفقا لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا بين الطرفين".

 يمكن تقسيمه إلى شقين: هذا التعريف      

سلعة إلى  ية بمقتضاه تسليمعقد يتعهد المصرف أو المؤسسة المالالشق الأول من التعريف "-1
عبارة صاحب الأمر على أنه المستصنِع الآمر بصناعة السلعة فسرنا ما زبونه صاحب الأمر" إذا 

  .فإن المصرف هنا يكون صانعا

المشتري إذا كان المقصود بفين" الشق الثاني من التعريف "أو بشراء لدى مصنع...بين الطر -8
هنا هو المصرف، فهذا يعني أن المصرف هنا هو المستصنع، ما يعني أن التعريف قد نص على 

دون  قطف ع الموازي الذي تقوم به المصارف الإسلامية، غير أن المشرع اكتفى بالتعريفالاستصنا 
 التعرض لشروط وأحكام هذا العقد.
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 :حسابات الودائع: ي

على أنها: "حسابات تحتوي على  08-80من النظام  11المادة  تعريف حسابات الودائع فيتم      
و كيانات، مع الالتزام برد هذه الأموال أو ما يعادلها إلى طرف فرد أمن أموال يتم إيداعها في بنك 

 1.المودع أو إلى شخص آخر معين، عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها مسبقا"

الشق  يث يشملح ؛بجميع أنواعها يمكن القول بأن هذا التعريف تعريف شامل للودائع المصرفية      
الطلب" ودائع جارية؛ لأنه يتم إيداعها لدى المصرف على  "من بداية التعريف إلى غاية... عند :الأول

 أساس قرض من العميل للمصرف؛ فبالتالي هي مضمونة الرد بمجرد الطلب.

هنا تندرج الودائع الادخارية  أو حسب شروط متفق عليها مسبقا" أما الشق الثاني: "....      
عميل يها، فمن بين هذه الشروط أن الوالاستثمارية؛ لأنها تودع عند المصرف حسب شروط متفق عل

عا لمدة معينة، ثم بعدها يقوم بطلبها أو سحبها "طب يشترط على المصرف استثمار هذه الودائعقد 
لخسارة افي استثمار هذه الودائع أن لأن الأصل  ،عدم تكبد الخسارةالربح و في حالة كما هي يستردها  

  .تكون في رأس المال"

     :الاستثمار: الودائع في حسابات ن

على أنها: "توظيفات لأجل  18الودائع في حسابات الاستثمار في المادة  08-80عرف النظام       
 2.تترك تحت تصرف البنك من طرف المودع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح"

ولكن  ،ةدائع الاستثماريميها القانون الجزائري هي نفسها الو سالاستثمار كما يودائع حسابات       
نها أموال يتركها على أفي التعريف ما يلاحظ على التعريف أنه غير دقيق في وصفها؛ حيث اقتصر 

ن ستؤول، هل لمتحقيق أرباح، ولكنه لم يبين هذه الأرباح أجل المودعون لدى المصرف للاستثمار من 
أم  ؟ولم يبين هل هي مضمونة الرد ،؟أم أن الأرباح بينهما ؟أم لصاحب الوديعة ؟للمصرف وحده هي

ويلات إسلامية  تمأنه أشار إلى أنه يتم استثمار هذه الأموال فيوالشيء الإيجابي في هذا التعريف ، ؟لا
ثمارها سلامية حتى لا يتم استوهذا أمر جميل؛ فهذا ما جعل المودعين يضعون أموالهم في المصارف الإ

 حكام الشريعة الإسلامية.ما لا يجوز، وحتى يكون الربح وفقا لأفي
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المعاملات بعض ، ولم يتم التعرض لمن خلال التعريفات السابقة نجد بأنها ليست دقيقة كما ينبغي      
المالية المعاصرة التي تقوم بها المصارف الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والمضاربة المشتركة والسلم 

دم ، فالقانون اكتفى بالمعاملات القديمة والبسيطة، هذا فضلا عن عالموازي، والمشاركة المتناقصة ونحوها
ذكر أهم الأحكام والشروط المتعلقة بكل عقد من هذه العقود، فكما هو ملاحظ؛ المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية هي التي تضع الأحكام وتفرض الشروط وفقا لما يناسبها دون النظر إلى 

ذا كان من الأولى أن يقوم البنك المركزي بصياغة الشروط والأحكام المتعلقة الطرف الآخر "العميل" له
بكل منتج من هذه المنتجات بنفسه حتى يضمن توحيد عقود المنتجات على مستوى المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، حماية العملاء من بعض المصارف 

 نتهازية التي لا ترى إلا مصالحها والله أعلى وأعلم.والمؤسسات المالية الا

 :المنتجات السابقة تسويق : شروطثالثا

تي أشار لا للمصارف التي تريد تسويق المنتجات الإسلاميةوضع البنك المركزي في الجزائر شروطا       
ج من هذه منت قوم بتسويق أيإليها في المادة الرابعة؛ فلا يمكن لأي مصرف أو مؤسسة مالية أن ت

 1المنتجات قبل توفر هذه الشروط وهي كالآتي:

 :طلب ترخيص مسبق من طرف البنك المركزي: أ

ويق المنتجات الإسلامية من الحصول على الموافقة تريد تسلكل مصرف أو مؤسسة مالية  لا بد      
ملف يص مع خمن طرف البنك المركزي، وحتى تتحصل على هذه الموافقة يجب عليها تقديم طلب تر 

 للبنك المركزي يتمثل هذا الملف في: 

  لأحكام الشريعة الإسلامية.شهادة المطابقة -

  بطاقة وصفية للمنتوج.-

 طابقة للبنك أو المؤسسة المالية.رأي مسؤول رقابة الم-

                                                           
 12، 13، المادة 08-8080ينظر: نظام رقم:  1
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ن لضمان الاستقلالية المالية والإدارية عالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الشباك الإسلامي -
 1ي أنشطة البنك أو المؤسسة المالية.باق

 دون أي جديد يذكر. 08-12وهي نفس الشروط التي جاء بها نظام 

 :شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية: الحصول على ب

ق المنتجات يو ترغب في تس من الشروط التي وضعها البنك المركزي لكل مصرف أو مؤسسة مالية     
الحصول على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية وهذه  08-80 الإسلامية من خلال نظام

اء للصناعة الهيئة الشرعية الوطنية للإفت الشهادة يجب أن يتحصل عليها المصرف أو المؤسسة المالية من
مبهما؛ حيث لم يبين نوع الهيئة التي  08-12فبعد أن جاء هذا الشرط في النظام  ؛المالية الإسلامية

ألا وهي  ،يزيل الإبهام والغموض عن هذه الهيئة 08-80هادة المطابقة... ها هو الآن نظام تقدم ش
  الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.  

 :إنشاء هيئة رقابة شرعية: ج

سة اشتراطه على كل مصرف ومؤس 08-80من أهم الشروط الجديدة والجيدة التي جاء بها نظام        
لى ع مالية تسعى لتسويق المنتجات الإسلامية إنشاء هيئة رقابة شرعية، وهذه الهيئة يجب أن تتكون

الصيرفة  حتى تتم مراجعة ومتابعة نشاط م تعيينهم من طرف الجمعية العامة؛الأقل من ثلاثة أعضاء يت
لم  أنه 08-80ظام فمن بين المآخذ التي تؤخذ على ن، حكام الشريعة الإسلاميةلأ االإسلامية وفق

 عدم من يفهم لا حتى ،ذلك فعللو صوب أنه والألى الطبيعة الإلزامية لقرارات الهيئة الشرعية، إر شي  
 .، وحتى تلتزم المصارف بقراراتهالا غير استشارية طبيعة ذات هيئة أنها إلزاميتها على النص

 

 

 

 
                                                           

 .11المادة  ،08-8080: رقم نظامينظر:  1
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 :لها : شبابيك الصيرفة الإسلامية والشروط الأساسيةالفرع الثاني

 تعريف الشباك الإسلامي:أولا: 

على أنه: "هيكل ضمن البنك أو المؤسسة المالية  ةالإسلاميالصيرفة شباك  08-80عرف النظام       
 1.مكلف حصريا بمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية"

ماعدا تغيير في مصطلح الإسلامي بدل  08-12في نظام هذا التعريف لا يختلف عما جاء     
 كنا نتشوف إليه.وهذا ما  شاركي، الت

 :ةالإسلامي الصيرفة شباكشروط ثانيا: 

اشترط البنك المركزي على الشبابيك الإسلامية عدة شروط لمزاولة نشاطها في الصيرفة الإسلامية       
 2 وهي كالآتي:

  :الشباك الإسلامي يةاستقلالأ: 

داريا وماليا، إ أو المصرف المالية عن المؤسسةه من الشروط الأساسية للشباك الإسلامي استقلاليت      
د تم بيان وق لضمان استثمارها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية،تفاديا لاختلاط أموال العملاء، وكذا 

 .08-12ذلك في نظام 

  :إعلام الزبائن: ب

ذلك، خاصة ببجدول التسعيرات والشروط المتعلقة حيث يجب إعلام الزبائن ومختلف المتعاملين      
 .08-12، وقد تم أيضا الحديث عن هذا في نظام أصحاب الودائع الاستثمارية

 الودائع؛ حيث اشترط الإذن المسبق من العميللبعض الأمور المتعلقة ب ما تعرض النظامك       
 هذه الودائع، أما ودائع الحساباتأرباح ة العميل في الحصول على جزء من وكذا أحقي ،لاستثمارها

ام وقد فصلنا الحديث حول هذا في نظ قرضالجارية فقد شرط على الشباك الإسلامي ضمانها كونها ا
 ؛ لأنها نفس الشروط السابقة.12-08

                                                           
 .10، المادة 08-8080نظام رقم:  1
 .81، 80، 19، 12، 10، المادة المرجع نفسهينظر:  2



 لاسلاميةلصيرفة المنتجات وخدمات النظري والقانوني  الإطار الباب الأول:                     بالجزائر منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية 

    - 122 - 
 

من نظام  اء بنظرة أعم وأشمل وأكثر وضوحاج 08-80نظام بأن في الأخير يمكن القول:        
يات نفس التعريف لعمل قتصر علىلذي كان متوقعا؛ حيث ا؛ إلا أنه لم يأت بالجديد ا012-08

، وبيان الودائع ونفس المنتجات السابقة، ماعدا حسابات، وغير جامع ولا مانع الصيرفة الإسلامية
 ضافة لعدم بيانإطفيف لمعى  المنتجات التي يتم تسويقها والتي لم يوفق لتعريفها بشكل صحيح ودقيق، 

التي لم  لشرعيةهيئة الرقابة ا شرط لشروط، ما عدانسبة لبال هنفسوالأمر  بها؛ الشروط والأحكام المتعلقة
الشرعية، والتي  شهادة المطابقة وكذا بيان للهيئة التي يجب الحصول منها على ،تكن في النظام السابق

فتاء نية للإالهيئة الشرعية الوط"جاءت في النظام السابق مبهمة ولم يحددها، بينما النظام الجديد سماها 
ازال بحاجة إلى م ما يعني أن الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية في الجزائر ،الية الإسلامية"للصناعة الم

 للبنوك بالسماح متعلقة النهاية في لأنهافهذه الأنظمة الصادرة لحد الآن غير كافية؛  تعديل وتطوير.
 نأمله ما أن والحقيقة ،الإسلامية للصيرفة شبابيك مستواها على تفتتح أن التقليدية المالية والمؤسسات

 أو خاص بقانونُّ  إما التقليدية، الصيرفة عن مستقلة إسلامية لصيرفة التأسيس وهو ذلك، من أبعد
 .والقرض النقدقانون  وفصول أبواب في ذلك تضمين
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 والأمر 22-02التعليمة : الصيرفة الإسلامية في الجزائر في ظل المبحث الثاني
01/27: 

حول الصيرفة  00-81، والأمر 03-80ل في هذا المبحث أهم ما جاء في التعليمة سنتناو      
الإسلامية في الجزائر من خلال عرضنا لما ورد فيهما، وبيان مدى شموليتهما للعمليات المصرفية، وكذا 

 مدى موافقة ما جاء فيهما لأحكام الشريعة الإسلامية.

 :22-02عليمة المطلب الأول: الصيرفة الإسلامية في ظل الت

شروط لتناولت هذه التعليمة منتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر من خلال التعريف بها وأهم ا      
 في هذا المطلب لأهم ما جاء فيها.  والأحكام المتعلقة بها، وسوف نتعرض

 :والإجارة المرابحةأحكام الفرع الأول: 

 :أولا: تعريف المرابحة

الية ببيع لزبون "عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة الم :في المادة الثالثة على أنها تم تعريف المرابحة       
سلعة معلومة، سواء أكانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع 

 إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين."

دون أي تغيير، والجديد في هذه التعليمة  08-80نظام وهو نفس تعريف المرابحة الذي ورد في       
المادة التاسعة رفت ع بعد أن تم إغفال ذلك في الأنظمة السابقة؛ حيث الشراءب مرأنها عرفت بالمرابحة للآ

المالية من الغير  بنك أو المؤسسةالعقد الذي يقتني بموجبه البأنها:  للآمر بالشراء المرابحة من التعليمة
بخلاف الآمر بالشراء أو وكيله بناء على طلب مواصفات الآمر بالشراء سلعة منقولة أو غير منقولة 
بهدف بيعها له بسعر يساوي تكلفة اقتنائها بإضافة هامش ربح متفق عليهما مسبقا ووفقا لشروط 

 الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

 أشار حيث ،يجابي في هذا التعريف أنه دقيق عكس بعض تعريفات المنتجات الأخرىوالشيء الإ      
ناء على طلب بالسلعة فيها بشراء  المعاملة التي يقوم المصرفهي تلك لى أن المرابحة للآمر بالشراء إ
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العينة يع وكيله؛ لأنه إن تم ذلك فهو ب أوالآمر بالشراء  من غيرمحل العقد أن تكون السلعة  العميل على
 وهو حرام.

 :ثانيا: أهم شروط وأحكام المرابحة

 1:كالآتي  03-80التعليمة  شروط وأحكام منتج المرابحة التي وردت فيأهم      

إضافة المصاريف ب و المؤسسة الماليةالسلعة من طرف المصرف أ شراءثمن تتمثل في كلفة الاقتناء ت  .1
 .المباشرة ذات الصلة

سداد عقد المرابحة يبقى ثابتا ولا يمكن أن يكون محل زيادة حتى إتمام ال سعر البيع المشار إليه في .8
 بالكامل، وفي الآجال المتفق عليها.

يمكن للزبون أن يقوم بالتسديد المسبق لكل السعر المتبقي أو جزء منه، ولا يجب أن يترتب على  .3
لا إن أراد الربح إ، فالبنك غير ملزم بالتخلي عن جزء هامش ذلك أي غرامة أو تخفيض للزبون

 ذلك.
بر لزبون في حالة التأخر أو عدم التسديد بدون عذر معتنص في عقد المرابحة على إلزام االيمكن  .2

 بدفع جزء أو كل المبلغ المتبقي
من المال  الالتزام بدفع مبلغ العميل عن السداد تأخرفي عقد المرابحة أنه في حالة  النصيمكن  .3

 .ن ينفق هذا المبلغ في أعمال خيرية، على أفعلييساوي جزءا أو كامل الضرر ال
 .ضمانات حقيقية أو شخصيةأو المؤسسة المالية طلب لمصرف بإمكان ا .1
يتم نقل الملكية مباشرة من المصرف أو المؤسسة المالية إلى العميل بموجب عقد المرابحة مهما كانت   .0

 .كيفيات الدفع المتفق عليها
السلعة موضوع  أو شراء ؛ختيارتوكيل الزبون بشكل استثنائي لا ةلبنك أو المؤسسة الماليبإمكان ا .2

  العقد باسم المصرف.
في حالة المرابحة للآمر بالشراء يمكن للمصرف قبل شراء السلعة للآمر بالشراء إمضاء هذا الأخير  .9

سعر ويجب أن يتضمن التعهد خصائص السلعة والشراء أحادي الطرف للسلعة المعينة، على تعهد 
 .التسليموأجل 

                                                           
والمعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة  08-80مكملة للنظام  8080أفريل  08المؤرخة في  03-80ينظر: التعليمة رقم:  1

 .13إلى المادة  02الإسلامية، والمحددة لإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، من المادة 
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الآمر بالشراء كضمان؛ حيث يخصم المصرف منه من مصرف طلب هامش للجدية يمكن لل. 10
دية بمجرد ويسترد الآمر هامش الجقيمة الضرر الفعلي المتكبد في حالة عدم احترام العميل للشروط، 

لهامش جزءا من اإبرام عقد المرابحة أو إذا أخل المصرف بالتزاماته، كما يمكنه الإذن للمصرف باعتبار 
 الثمن.

 صلة.نفد موعقد المرابحة ثلاثة عقو  ،وشراء المصرف للسلعة ،من تعهد الشراء كليعتبر . 11

تعلقة لما يمكن القول بأن التعليمة تناولت أهم الشروط والأحكام الأساسية ما سبقمن خلال       
 أهمها: هناك بعض الملاحظاتة، لكن بمنتج المرابح

د المسبق للدين لا يترتب على ذلك إلى أن العميل في حالة السدا أشارت 03للمادة  بالنسبة .1
ازات هناك بعض المصارف تضع امتيفالأمر مقبول؛ لأن إذا ما قلنا تخفيض  غرامة أو تخفيض،

نسبة للغرامة أما بال قبل الأجل،في حالة السداد من بينها التخفيض لهم من قيمة الثمن  للعملاء
ى نحن نعلم أن الغرامة تكون عل ، أدري ما دخل الغرامة في السداد المبكرفلا ،فهذا ليس محلها

 د فهذا من باب أولى أن يكافأ ويكرم بالتخفيض. المماطل والمتأخر، أما المسدِّ 
 ع مصطلح الغرامة.نز لذا حبذا لو تم 

المال   نأنه في حالة تأخر العميل عن السداد فإنه يدفع مبلغا مأشارت التعليمة  01في المادة  .8
كتعويض للضرر الفعلي الذي لحق بالمصرف من جراء ذلك، فمن جهة المبلغ المدفوع كتعويض 

ألا يستفيد منه، وإنما يوضع في حساب الخيرات،  المصرف ومن جهة يجب على ،عن الضرر
ز له أن ويجو  ،فهناك خلط نوعا ما، إذا كان المبلغ المدفوع مقابل الضرر فهو من حق المصرف

منه، وإذا كان وسيلة لردع العميل ولم يلحق أي ضرر بالمصرف هنا يذهب المال إلى يستفيد 
 م.حساب الخيرات والله أعلى وأعل

 ن دين.وفاة العميل قبل أداء ما عليه متسوية الوضعية في حالة  إلى كيفيةالتعليمة لم تشر   .3
ملها المصارففيلم تبين التعلمية أي شيء بخصوص المصار  .2 لذلك   ل وحده،لعميل ؛ فعادة ما تح 

 كان من الأولى بيان المصاريف التي يتحملها كل طرف، والمصاريف التي تقسم بينهما.
 .دون استثناء جميع المصارففي لم تشر التعليمة إلى مسألة التأمين وكذا رهن المبيع وهو ما يتم  .3
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 :الإجارة ثانيا:

 :أ: تعريف الإجارة

عقد إيجار يضع من خلاله المصرف أو من التعليمة على أنها: " 82تم تعريف الإجارة في المادة      
سلعة منقولة،  وعلى أساس الإيجار المستأجِرتصرف الزبون المسمى  تحتالمسمى المؤجِّر المؤسسة المالية، 

 ."أو غير منقولة يملكها البنك أو المؤسسة المالية لفترة محددة، مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد
 03-80لذي جات به التعليمة د الإيجابي ا، والجدي08-80نفس التعريف الذي ورد في نظام وهو 

في هذا الشأن هو تقسيم الإجارة إلى تشغيلية ومنتهية بالتمليك وهو الأمر الذي لم تتناوله الأنظمة 
تلاك السلع مالإيجار العادي الذي لا يؤدي إلى ا"عريف الإجارة التشغيلية على أنها السابقة؛ حيث تم ت

و المؤسسة المالية أفهي التي يمنح فيها المصرف المستأجرة من قبل المستأجر؛ أما الإجارة المنتهية بالتمليك 
 1."للعميل حق تملك السلعة عند انتهاء المدة المتفق عليها

 :أحكام وشروط الإجارة ب:

  2 كالآتي:  03-80أهم شروط وأحكام الإجارة التي جاءت بها التعليمة 

 أن تكون العين المؤجرة مما ينتفع به مع بقاء عينه. يشترط في عقد الإجار .1
 . العقدبشرط النص على ذلك في ،أن تتغير بحسب الاتفاق للأجرة معلومية الأجرة والمدة، ويمكن .8
 من تاريخ وضع المؤجر السلعة تحت تصرف المستأجر.يسري مفعول الإيجار  .3
ن بنك خلال فترة العقد، إلا في حالة التعدي أو الإهمال مسؤولية التقع مسؤولية الصيانة على م .2

الزبون، أما الصيانة التشغيلية فتقع عل عاتق العميل، أما التأمين فيقع على عاتق مسؤولية المصرف 
 لوحده.

 بإمكان المصرف طلب ضمانات لاستيفاء حقه منها عند عدم الالتزام من العميل. .3
فع جزء أو  دب -عذرفي حالة التأخر عن السداد بدون -بون ز يمكن النص في العقد على إلزام ال .1

، على غ معينلعميل بدفع مبلص أيضا على إلزام اوفي هذه الحالة يمكن النكامل المبلغ المتبقي، 
 ذا المبلغ في أعمال خيرية.أن ينفق ه

                                                           
 .38لمادة ، ا03-80التعليمة رقم:  1
 .33إلى المادة  82من المادة  لمرجع نفسه،اينظر:  2



 لاسلاميةلصيرفة المنتجات وخدمات النظري والقانوني  الإطار الباب الأول:                     بالجزائر منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية 

    - 127 - 
 

عند عدم وجود السلعة المؤجرة لدى المصرف وتم طلبها من طرف العميل، يمكن للمصرف أن  .0
 ترط على العميل تعهد إيجار.يش

"؛  وديعة "هامش الجديةل فيتمثان احترام تعهد العميل طلب ضمان يبإمكان المصرف لضم .2
حيث ينص في عقد الإجارة على استرجاع وديعة الضمان بعد إبرام العقد أو استخدامها كأقساط 

لحق به،  الذي عليالف أولية للإيجار، وفي حالة تنازل العميل يحق للمصرف أن يقتطع مبلغ الضرر
ضافية زيادة عن مبلغ الضمان، وفي حالة عدم التزام المصرف ولا يمكن للمصرف طلب مبالغ إ

 يسترجع العميل الضمان مع إمكانية المطالبة بتعويض الضرر.
رف لمصعقد تعهد العميل، عقد شراء ا" من هذه العقود عن الآخر يجب أن يستقل كل عقد .9

 عقد التنازل".للسلعة، عقد الإجارة، 

 لمالأحكام  أهم الشروط والأحكام الأساسية إلا أن هناك بعضالتعلمية تناولت  أن رغم      
ن سخ العقد كيف يتم تسوية الأمر؛ فالعميل دفع أولا جزءا من ثمة فحالفي تتعرض لها من بينها: 

لعقار باسم رة المثل، وا بداية العقد كهامش جدية، ثم إنه يدفع أقساطا شهرية أكثر من أجر فيالعقا
البنك؛ فبالتالي التعليمة لم تبين كيف يتم تسوية هذا الأمر، هل يتوجب على المصرف رد الزائد عن 

د وكذا حالات فسخ العق، أجرة المثل أم لا؟ والأمر نفسه لهامش الجدية الذي أخذة كجزء من الثمن
 .أو انتهائه

  :والمضاربة المشاركةالفرع الثاني: أحكام 

 :المشاركة أولا:

 :أ: تعريف المشاركة

لى أنها: "عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف ع 12 في المادة تم تعريف المشاركة     
وهو  .بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق الربح"

 رنا وعلقنا عليه سابقا.وقد أش 08-80نفس التعريف الذي ورد في نظام 

يث تم حتناقصة؛ الثابتة والمالمشاركة هو التمييز بين  03-80والجديد الذي جاءت به التعليمة      
  رأس مال المشروعفي تبقى فيها حصة المصرف تلك المشاركة التي" :على أنهاالمشاركة الثابتة تعريف 

التنازل عن تناقصة فهي التي يتعهد فيها المصرف بحتى نهاية العقد، أما المخلال فترة المشاركة ثابتة 
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التعليمة بين ولكن مع ذلك لم ت 1."حصته من رأس المال إلى الشريك الآخر وفقا لإجراءات متفق عليها
قولها الإجراءات وإنما اكتفت ب ،ذلكالمتبعة في ة التنازل والشروط اللازمة طريقفي المشاركة المتناقصة 

 المتفق عليها.

 :شروط وأحكام المشاركةب: أهم 

 2 في شأن منتج المشاركة كالآتي: 03-80أهم الشروط والأحكام التي جاءت بها التعليمة      

يمكن أن تكون المساهمة في الشركة نقدا أو عينا، وفقا لحصص محددة بوضوح لكل شريك، من  .1
حيح شكل صة بتحديد قيمة المساهمات العينييجب و أجل تحديد حصص الشركاء في رأس المال، 

 في عقد المشاركة.
 .ل وفسخ المشاركة وتوزيع أصولهايجب أن يحدد عقد المشاركة كل الإجراءات الخاصة بح .8
يكون بحسب النسب المتفق عليها، والخسارة تكون حسب مساهمة كل شريك في وزيع الأرباح ت .3

 .رأس المال
الشركاء  من غير يرتعيين مسيمكن للشركاء أن يتفقوا على تكليف أحدهم بالتسيير، كما يمكن  .2

 بعقد منفصل. المسير على الشريكيضا أ نطبقأو نسبة معينة من الأرباح، وهذا يمقابل أجر ثابت 
  وقد أهملت التعليمة شروطا منها:

 هلية التوكيل والتوكل في الشريكأ-
 في عقد المشاركة مع أن كل المصارف تشترط ذلك في والضماناتالضمان لم تتعرض لمسألة -

 العقد.
 كون رأس مال الشركة عينا حاضرا لا دينا، ولا مالا غائبا.-
 كما لم تتطرق للمشاركة المتناقصة كيف تتم وأهم شروطها.-

 

 

 
                                                           

 .10، المادة: 03-80التعليمة  1
 .12إلى المادة  13من المادة  رجع نفسه،ينظر: الم 2
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 :المضاربة ثانيا:

 :تعريف المضاربةأ: 

نك أو مؤسسة مالية، المسمى "عقد يقدم بموجبه ب على أنها: 19 في المادة تم تعريف المضاربة      
هو و  موال، رأس المال اللازم للمقاول، الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح."مقرض للأ

وقد سبق لنا أن أوردنا عليه بعض الملاحظات في  08-80الذي ورد في النظام  المضاربة تعريفنفس 
 المبحث الأول من هذا الفصل.

 :ب: شروط وأحكام المضاربة

 1الي:أهم شروط وأحكام منتج المضاربة كالت

 يمكن أن تكون مساهمة البنك أو المؤسسة المالية نقدية أو عينية أو كلاهما ولكن بقيمة محددة. .1
يتكفل المقاول بإدارة الأموال بصفة كلية، ولا يحق للبنك أن يشارك في ذلك، ولكن بإمكان  .8

 البنك أن يقوم بالرقابة والتحقق من حسابات المضاربة والوثائق.
 لضمان المناسب من العميل مقابل أي خطأ أو إهمال.بإمكان المصرف طلب ا .3
توزع الأرباح وفق النسب المتفق عليها، ويجب أن تكون حصة الربح نسبة معلومة من الربح  .2

 المحقق، وليس مبلغا جزافيا أو نسبة مئوية من رأس المال. 
لمال وخصم ا يجب أن يتضمن عقد المضاربة مدة المضاربة وكيفية توزيع الربح بعد استرجاع رأس .3

 الأعباء وشروط التجديد ونحو ذلك.
يتحمل المصرف كل الخسارة المحتملة، إلا في حالة تعدي العميل بسبب الإهمال والاحتيال...فإنه  .1

 حينئذ يتحمل الخسارة بقدر الضرر الفعلي المترتب.
 المال يتحمل كل واحد منهم الخسارة بقدر حصته في رأس المال.في حالة تعدد أرباب  .0
فيها المصرف  هي التي يفوض المطلقة؛ فالمضاربة كن للمضاربة أن تكون مقيدة وأن تكون مطلقةيم .2

أو المؤسسة المالية العميل بإدارة عمليات المضاربة دون قيد بالاستثمار في مجال معين دون 
آخر...أما المقيدة فإن المصرف أو المؤسسة المالية تفرض قيودا على العميل فيما يخص قطاع 

 لاستثمار وشروط الاستثمار ونحوها.ا
                                                           

 .83إلى المادة  80، من المادة 03-80ينظر: التعليمة  1
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  وهناك بعض الملاحظات عليها أهمها: هذه أهم الشروط والأحكام المتعلقة بمنتج المضاربة      

ى المقاولين لبذا لو تم استبدال مصطلح المقاول بالمضارب حتى لا يفهم بأن المضاربة محصورة عح .1
 . 08-80قا في التعريف في نظام قد أشرت لهذا سابدون باقي الأنشطة الاستثمارية، و 

 لم يتم التعرض لحالات انتهاء عقد المضاربة. .8

 :السلم والاستصناعأحكام الفرع الثالث: 

 :السلم أولا:

على أنه عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية  31تم تعريف السلم في المادة  أ: تعريف السلم:
  تسلم له آجلا من طرف زبونه، مقابل الدفع النقدي أوالذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي

 .دون تغيير 08-80الفوري. وهو نفس التعريف الذي ورد في نظام 

والشيء الجديد الذي جاءت به التعليمة في هذا الشأن هو تعريف السلم الموازي؛ حيث تم تعريفه في 
 المالية فيه عقد سلم آخر مع طرف عقد السلم الذي يبرم المصرف أو المؤسسة" :على أنه 30المادة 

ثالث ومستقل عن العقد الأول، من أجل بيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة محل العقد الأول، 
  ."تسلم في تاريخ لا حق وبسعر متفق عليه يدفع فورا ونقدا

 :أحكام وشروط السلم ب:

 1يلي:كما   03-80أهم شروط وأحكام منتج السلم كما جاء ت في التعليمة 

لا و يجب تحديد موضوع عقد السلم بوضوح؛ من حيث خصائص السلعة ومواصفاتها والكمية... .1
 .لكها البائعتأن تكون متوفرة ويم محل العقد يشترط في السلعة

 يجب أن تكون السلعة متوفرة وقابلة للتداول تجاريا عند حلول أجل التسليم. .8
سلعة من أن تكون ال مكان المشتري أن يشترطبإ ازراعي افي حالة ما إذا كان موضوع العقد منتوج .3

منطقة محددة، وعندما يتعلق الأمر بسلعة مصنعة بإمكان المشتري اشتراط السلعة من علامة 
   تجارية محددة.

                                                           
 .22إلى المادة  31، من المادة 03-80التعليمة ينظر:  1
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نقدا، وفي حالة تم تسليم سلعة ذات جودة أقل مما اتفق عليه،  تعجيل الثمن عند العقد يجب .2
 لثمن باتفاق الطرفين.يض ايمكن تخف

 وإن لم يحدد تسلم السلعة في مكان إبرام العقد. ،تحديد مكان وكيفية التسليم يجب .3
 يمنع النص على شروط جزائية عند التأخر في تسليم موضوع العقد. .1
 بإمكان المشتري طلب ضمان مطابق للتشريع المعمول به. .0
 يمكن فسخ عقد السلم باتفاق الطرفين، سواء بالتنازل الكلى أو الجزئي. .2
قابل أو بدون بمان المصرف بصفته مشتريا توكيل العميل "البائع" ببيع السلعة محل العقد بإمك .9

شرط ألا يكون  ،وبسعر يحدده المصرف ،مقابل لحساب البنك، وذلك عند انقضاء الأجل
   المشتري هو نفسه البائع في العقد الأول.

 لما يلي: لم تتعرضأنها  مع أن التعليمة أشارت إلى أهم شروط أحكام عقد السلم إلا     

  بذكر حالة الفسخ باتفاق المسلم والمسلم إليه.اكتفت  ، حيثحالات الفسخ .1
 .، وكذا مسألة الفصل بين العقودسألة بيع المسلم فيه قبل قبضهلم تتعرض لم .8

 :الاستصناع ثانيا:

يتعهد بمقتضاه من التعليمة على أنه عقد  22الاستصناع في المادة  تم تعريفأ: تعريف الاستصناع: 
البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدى مصنع سلعة ستصنع 
وفقا لخصائص محددة ومتفق عليها بين الأطراف، بسعر ثابت وفقا لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا 

  بين الطرفين.

والشي الجديد الذي جاءت به التعليمة  دون تغيير، 08-80وهو نفس التعريف الذي ورد في النظام 
 23لموازي وهو ما لم يتم التعرض له في الأنظمة السابقة؛ حيث بين في المادة ع استصنا للاهو الإشارة 

أنه يكن للمصرف أو المؤسسة المالية إبرام عقد ثان يسمى "الاستصناع الموازي" مع مصنع لتصنيع 
 المنتوج محل العقد.
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  :ستصناعأحكام وشروط الاب: 

 1أهم شروط وأحكام الاستصناع كالآتي:

لا يمكن للمصرف أو المؤسسة المالية إبرام عقد مع الشخص المعنوي المصنع الذي يمتلك صاحب  .1
 ، حتى لا يدخل في بيع العينة.بالمئة فأكثر من رأس ماله 33الأمر 

 ترة محددة.و كحق انتفاع لفمعلومية الثمن عند إبرام العقد، ويمكن دفع هذا الثمن نقدا أو عينا أ .8
يمكن النص في عقد الاستصناع على طلب تسبيق كضمان والذي سيكون جزءا من الثمن المتفق  .3

عليه فيما بعد، وفي حالة فسخ العقد بإمكان المصرف الاحتفاظ بهذا التسبيق أو جزء منه لتغطية 
 الضرر المترتب على ذلك. 

 مطابقة للتشريع المعمول به. ضمانات من العميل طلبأن يبإمكان المصرف  .2
 يجب أن يكون عقد الاستصناع والاستصناع الموازي مستقلين عن بعضهما. .3
للحصول  ،ازي، بما في ذلك الشروط الجزائيةبإمكان المصرف إدراج بنود في عقد الاستصناع المو  .1

 على تعويض في حالة عدم احترام آجال التسليم.
مسؤولية العيوب  لذي يتحملع، وهو اها على عاتق المصنِّ تقع مسؤولية تسليم السلعة المتفق علي .0

 الخفية.

تها شروط الاستصناع ماعدا بعض الشروط التي أغفل تحديدوفقت التعليمة إلى حد بعيد في       
يطلبها  لضمانات التيبالإشارة ل ، واكتفت أيضاا تدخله الصنعةمم شرط كون المعقود عليه :مثل

، مع أن كفلم تشر لذل "العميل الذي يتولى الصناعة" خر وهو المصن عأما الطرف الآ ،فقط المصرف
 .أيضا له الحق في طلب الضمانات من المصرف

 

 

 

 
                                                           

 .29إلى المادة  22، من المادة 03-80مة التعليينظر:  1
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 :حسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار :رابعالفرع ال

 :حسابات الودائع أولا:

توي على أموال يتم إيداعها حسابات تح على أنها 30تم تعريفها في المادة : أ: تعريف حسابات الودائع
في بنك من طرف فرد أو كيانات، مع الالتزام برد هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص 
آخر معين، عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها مسبقا. وهو نفس التعريف الذي اعتمد عليه 

 في المادة الرابعة منه.  08-80نظام 

 :ت الودائعشروط وأحكام حساباب: 

  1هي كالآتي: 30-80أهم شروط وأحكام حسابات الودائع التي أوردتها التعليمة      

 ون حسابات جارية أو حسابات ادخار.يمكن لحسابات الودائع أن تك .1
ودائع الحسابات الجارية بإمكان الزبون طلبها في أي وقت ويجب على المصرف إعادتها بمجرد  .8

 .الطلب
وضع في حساب مفتوح مع حق الزبون في التصرف فيها بالسحب الجزئي أو الودائع الادخارية ت .3

يل دون ويبقى ملتزما بردها متى طلبها العم ،الكلي، وبإمكان البنك التصرف فيها بالاستثمار
 .ح من العميليزيادة، ويتم التعامل معها على أنها ودائع للاستثمار بترخيص صر 

 :حسابات ودائع الاستثمارانيا: ث

توظيفات لأجل تترك تحت  على أنها 32تم تعريفها في المادة  تعريف حسابات ودائع الاستثمار:أ:  
تصرف البنك من طرف المودع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح وهو أيضا كالتعريفات 

 ات فينا عليه بعض الملاحظوقد سبق وأن أبدي 08-80في نظام  السابقة نفسه التعريف الذي ورد
 المبحث الثاني من هذا الفصل. 

 

 
                                                           

 .33إلى  30، المادة: من 03-80ينظر: التعليمة  1
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 :ب: شروط وأحكام حسابات ودائع الاستثمار

 1 تتمثل أهم شروط وأحكام حسابات ودائع الاستثمار فيما يلي:

في  تكون هي التيطلقة فالم؛ قد تكون مقيدة وقد تكون مطلقةفي حسابات الاستثمار الودائع  .1
هي فلمقيدة ا ا، وأمالمصرف فيما يتعلق باستثمارهإطار عقد المضاربة دون أي قيود خاصة على ا

يما يجب أن تكون طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين؛ حيث تحترم الشروط التي يطلبها المودع ف التي
 يتعلق باستثمارها.

ى أساس عقد وكالة أو مضاربة؛ يمكن للمصرف استثمار أموال حسابات ودائع الاستثمار عل .8
أساس عقد مضاربة يتم استخدامها في محفظات استثمارية مقابل أرباح؛  الأموال المستثمرة علىف

أما المستثمرة على أساس عقد وكالة، فيقوم العميل بتوكيل المصرف باستثمارها باسمه، لحسابه، 
لبنك، أما أو كليهما تمنح ل ا مسبقا، أو نسبة من الأرباح المحققة،همقابل عمولة ثابتة يستحق

 ع.  الباقي فيعود للمود 
 ية إلا في حالة التعدي أو الإهمال.لا يضمن المصرف الودائع الاستثمار  .3
 يتم تحديد عوائد حسابات الاستثمار وفق مبلغ الإيداع وفترته وصيغة توزيع الأرباح المتفق عليها .2

والناجمة عن ذلك الإيداع؛ كما لا يمكن للمصرف أن يحمل المودع المصاريف والتكاليف المباشرة 
 ة بالاستثمار.ذات الصل

، ويتحمل ظات الاستثماريتحمل المودعون الخسائر المحتملة بالتناسب مع مشاركتهم في محف .3
و نتيجة أ التعاقديةالقانونية أو الناجمة عن عدم احترامه للأحكام  رجهته الخسائ المصرف من

 الإهمال وسوء الإدارة.
  .سابات الاستثمارين لحدعين حول طبيعة ونمط السير الخاصيلزم البنك بإعلام المو  .1

قد تناولت أهم الشروط والأحكام الخاصة  03-80يمكن القول بأن التعليمة في الأخير       
مادة؛ حيث جاءت مكملة لما ورد في النظامين السابقين،  31بمنتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر في 

ومع تسويقها، ح البنك المركزي بلتي سموقد وفقت إلى حد كبير في بيان أهم ما يتعلق بالمنتجات ا
 ما يلي:من بينها عليها بعض الملاحظات  كذلك هنا

                                                           
 .39إلى المادة  32من المادة  08-80ينظر: التعليمة  1
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بأي جديد بشأن التعريفات للمنتجات المالية؛ حيث اعتمدت على نفس التعاريف  لم تأت-1
بعض عن  08-80أشرنا في حديثنا عن النظام وقد  08-80السابقة التي اعتمد عليها نظام 

 .هاالملاحظات الواردة علي

ات التي مسألة المخصص : تقوم بها المصارف الإسلامية مثلالتعرض لبعض الأمور التيعدم -8 
 كمخصصات مخاطر الاستثمار.باقتطاعها    المصارف الإسلامية  تقوم

المساقاة كدون إضافة أي جديد فيما يخص المنتجات  اقتصرت على نفس المنتجات السابقة -3
 .والمزارعة، والصكوك الإسلامية

 27-01 الصيرفة الإسلامية في ظل الأمر :المطلب الثاني

تهدف في مجملها لترقية الصيرفة  جبائيهعدة امتيازات  م8081تضمن قانون المالية التكميلي      
تمثلت على وجه الخصوص في الإعفاء من عدة ضرائب ورسوم تعلقت بالعقود المتضمنة  ،الإسلامية

  :يلي من خلال ما لمنتجات الصيرفة الإسلامية وذلك

 :المباشرة والرسوم المماثلةمن الضرائب  المنتجات التي تعفى الأول: لفرعا

لمؤسسات االقيمة المحققة من طرف البنوك و  فوائض تمس لا بأن الضريبة من الأمر 03نصت المادة -1
"الاجارة المنتهية " وة "المرابح طار عقود التمويل في صيغتيل في إعنصر من الأصو  علىالمالية عند التنازل 

 1بالتمليك".

  فيتطبق على الفارق بين ثمن الشراء وثمن البيع  %19على الأرباح قبل هذا الأمر كانت الضريبة      
غتي المرابحة عقود التمويل بصيهذه المادة أشارت إلى أن ، و التي تقوم بها المصارف الإسلامية كل العقود

وبقيت العقود  ،في حالة كون المصرف هو البائع اؤها من هذه الضريبةوالإجارة المنتهية بالتمليك تم إعف
 الأخرى كما هي.

                                                           
، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8081يونيو  02ه، الموافق 1228شوال  80مؤر  في  00-81الأمر رقم ينظر:  1

م،  8081يونيو  02ه الموافق ل  1228شوال  82، الصادرة في 12سمية، الجمهورية الجزائرية، العدد: ، الجريدة الر 8081
 .01، 03لمادة ا
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افق مع الشريعة تتو لا الرسوم في غرامات التأخير والمنتجات التي تحتسب الضرائب المباشرة و  لا-8
 فةطار العقود المتضمنة منتجات الصير سلامية المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إالا

ملية تحت حيث تتم هذه العغ لإنفاقها على الاعمال الخيرية، الاسلامية، وذلك عندما توجه هذه المبال
 1رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية.

سابقا كانت غرامات التأخير، والمعاملات التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تعتبر من      
رباح في نظر القانون حتى وإن كانت المصارف الإسلامية لا تعتبرها كذلك، ولا تستفيد منها، لذلك  الأ

لأنها لا تدخل في  ؛فقد ألغى عليها الضريبة 00- 81 الأمركانت تخضع للضريبة، أما بعد صدور 
  وهذا ما يجب أن يكون. ،أرباح المصارف الإسلامية عكس المصارف التقليدية

تشكل الرسم على ي يرفة الاسلامية في صيغة المرابحة،ات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصلعمليافي -3
 2.لربح المتفق عليه مسبقا في العقدالنشاط المهني من هامش ا

 الإجمالية للعقار قيمةال منتسب يح %8قبل هذا الأمر كان هامش الرسم على النشاط المهني       
متياز ا الا، وهذهامش الربح فقط دون رأس المال ن أصبح يحتسب منالآهامش الربح" و  ثمن العقار +"

 .ارت المادةكما أشيكون في منتج المرابحة فقط دون غيره من المنتجات الأخرى  

 :وحقوق التسجيلتعفى من رسم نقل الملكية الفرع الثاني: المنتجات التي 

 3:المعفاة من رسم نقل الملكيةأولا: العمليات 

إلى أن المص    ارف الإس    لامية تعفى من رس    م نقل  00-81الأمر  المادة الثالثة عش    ر من تأش    ار      
في العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاس             تعمال الس             كني "الس             كنات لفائدة الملكية 

 الخواص" المقتناة في إطار عمليات التمويل بصيغتي "المرابحة" و "الإجارة المنتهية بالتمليك".

 فالمادة قيدت استفادة المصارف الإسلامية من هذا الامتياز بثلاثة شروط ألا وهي:     

 الشرط الأول: أن يكون التمويل للأفراد دون الشركات والمؤسسات.
                                                           

 .02، 03المادة ، 00-81 رقم الأمرينظر:  1
 .00، المادة : المرجع نفسهينظر 2
 .13، المادة المرجع نفسهينظر:  3
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 أو الاستثمار. الشرط الثاني: أن يكون للسكن وليس للتجارة

 .ت الأخرىة دون المنتجابصيغة المرابحة والإجار يكون التمويل  : أنلثانيالشرط ا

 1 :من حقوق التسجيل ثانيا: العمليات التي تعفى

البنوك والمؤسسات المالية من دفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية تعفى -1
 عداده في إطار عقد تمويل بصيغة "المرابحة". إلى زبائنها الذي تم إ

ش       راء  دنع التس       جيل مرتين في عقد المرابحة؛ س       ابقا كانت المص       ارف الإس       لامية تدفع حقوق      
، فقد أص   بحت المص   ارف تدفع حقوق التس   جيل 81/00بعد ص   دور الأمر  أماالعقار، وعند التنازل 

 التنازل.عند عفى من ذلك تو  شرائها للعقار فقط،عند 

 سات الماليةلمؤساة المتنازل عنها من طرف البنوك و و العقارات المهنيكية التجهيزات أعمليات نقل مل-8
 نتهية بالتمليك".المجارة لإ"اطار عقود "المرابحة" وفي إ المشتري لفائدة

 قيدت حصول المصرف على هذا الامتياز بشروط وهي: 00-81فالمادة الثالثة عشر من الأمر      

غير عى  هذا الم ،موجهة للاستثمارالتي تم التنازل عنها  والعقارات الشرط الأول: أن تكون التجهيزات
  تثمار لا تستفيد من هذا الامتياز.موجهة للاس

 قط.ف الإجارة المنتهية بالتمليك وأالمرابحة صيغة طريق  نل عيكون التناز  أن :الشرط الثاني

مازال يستعمل لفظة المقرض والمقترض وهو يقصد بذلك  81/00 إلى أن الأمرهنا وتجدر الإشارة     
بقاء  إنما يدل علىء فيوهذا إن دل على ش البائع والمشتري في المرابحة، ر والمستأجر في الإجارة، أوالمؤجِّ 

نبغي مراجعة هذا ، لذلك ي"لقانون للمعاملات بنظرة تقليدية"نظرة املات المصارف لمعاالنظرة التقليدية 
 ،بائع ومشتري يتكون منفي حالة المرابحة  لأن العقد؛ 13 الأمر وحذف المقرض والمقترض من المادة

ن المصرف ؛ أي أليس هناك يبع قترض معى  هذاوعندما نقول للعميل م ،يس هناك مقرض ومقترضول
يبع للعميل عقارا ونحو ذلك، وإنما أقرضه مالا فاشترى العميل العقار بنفسه، ونحن نعلم أن المصارف  لم

، أما في حالة طبيعه للعميل على أقساتقوم بشراء العقار باسمها ثم وإنما ت ،الإسلامية لا تفعل ذلك

                                                           
 .13، 18المادة  ،00-81 رقم الأمرينظر:  1
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لأنه  ؛لا الحالتينكفكذلك لا يمكن أن نطلق على العميل اسم المقترض في   ،الإجارة المنتهية بالتمليك
نازل للعميل ، وفي نهاية العقد البنك يتار والعميل يسمى مستأجِ  ار في بداية العقد المصرف يسمى مؤجِّ 

ويتحول  ،اسم المصرف من مؤجر إلى بائعحول بمبلغ رمزي، هنا يت المؤجرة عن طريق البيععن العين 
 اسم العميل من مستأجر إلى مشتري ولس هناك أي قرض حتى نطلق على العميل اسم المقترض، فعلى

يبدو أن القانون خلط بين المصارف التقليدية التي تعطي قروضا وبين المصارف الإسلامية التي تقوم ما 
   .المنتهية بالتمليك بتمويل العميل عن طريق المرابحة أو الإجارة

نصت على أن عمليات بيع العقارات المنجزة من  00-81من الأمر  12كما نشير إلى أن المادة       
حسم هامش يها فطرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في إطار عقود تمويل "المرابحة"، يتم 

لتسجيل د، فقبل صدور هذا الأمر، كانت رسوم االربح المتفق عليه من القيمة الإجمالية للعقار محل العق
 ، والآن أصبحتتحتسب من القيمة الإجمالية للعقار " رأس المال + هامش الربح" %1والتي قيمتها 

رابحة فقط ال العقار فقط دون هامش الربح، ولكن هذا الامتياز خاص بمنتج المتحتسب من قيمة رأسم
 دون المنتجات الأخرى.

 :رسم الإشهار العقاريالتي تعفى من العمليات ثالثا: 

نق   ل ملكي   ة العق   ارات المتعلق   ة ب اتعملي   الك   ل عف   اء  على إ 13في الم   ادة  00-81نص الأمر       
في  ل الاس    تعمال الس    كني المقتناةجمن أ ن طرف البنوك والمؤس    س    ات المالية،لص    الح الخواص المنجزة م

 1طار عمليات التمويل بصيغة "المرابحة".إ

إلى أن المص      ارف الإس      لامية تس      تفيد من هذا الامتياز وهو الإعفاء من  13أش      ارت المادة  فقد     
 رسم الإشهار العقاري إذا توفرت الشروط التالية:

  .كالمؤسسات  لخواص أي الأفراد دون غيرهمأن تكون عملية نقل الملكية ل .1
 الاستعمال السكني وليس للاستثمار.أن تكون من أجل  .8
  صيغة المرابحة وليس عن طريق أي صيغة أخرى.ن طريق أن يتم التنازل ع .3

 

                                                           
 .13، المادة 00-81: الأمر رقم: ينظر 1
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 :الرسوم على رقم الأعمال: العمليات التي تعفى من ارابع

 1:العمليات التالية عفى من الرسم على القيمة المضافةت     

 ةعمليات الصيرفة الإسلامية التي تمت بأحد الصيغ التالية: المرابحة أو الاستصناع أو الإجارة المنتهي-1
 فردية. و بناء مساكنبالتمليك، وذلك من أجل اقتناء أ

تحتسب من القيمة الإجمالية  %19 كان الرس م على القيمة المضافة  00-81قبل ص دور الأمر       
ط مش الربح فقس         ب من قيمة هاولكن بعد الأمر أص         بحت تح ،للعقار" رأس المال + هامش الربح"

 : فقط الإسلامية من هذا الامتياز بشرطينوتستفيد المصارف  دون رأس مال العقار،

 دون المجالات الأخرى. في إطار السكن فقطالأول: أن تكون العملية الشرط 

 الأفراد فقط، دون المؤسسات، ونحوها.لعائلات و لثاني: أن تكون السكنات موجهة لالشرط ا

  ك.تهية بالتمليالاقتناء التي تقوم بها المصارف الإسلامية بصيغة الإجارة المن عمليات-8

في الحالة الأولى من العمليات التي تعفى من الرسوم على رقم الأعمال حالة بيع المصرف للعميل،      
 لىحيث تعفى من الرسم ع ؛ما أشار إليه هذا البند "بالاقتناء"هو أما في هذه الحالة حالة الشراء و 

ما  ة بالتمليك،الإجارة المنتهيسلامية بصيغة صارف الإالقيمة المضافة عمليات الشراء التي تقوم بها الم
يعني في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كان الأمر متعلق بالسكن فإنها تعفى من الرسم على القيمة 

مشار " كما هو الثاني" وحالة التنازل المضافة في كلا الحالتين حالة الاقتناء "كما هو مشار إليه في البند
 ول".إليه في البند الأ

جهة للبيع ؤسسات المالية المو الملعقارية المنجزة من طرف البنوك و و ات من السلع المنقولة أالاقتناءا-3
 طار عقد "المرابحة".في إ

 افة مرتينالقيمة المضفي عقد المرابحة تدفع ضريبة الإسلامية كانت المصارف   81/00 قبل الأمر     
سم على القيمة ويبقى الر  ،الشراء في حالة ا تستفيد من الإعفاءفإنه الآنأما  ،"عند الشراء وعند البيع"

                                                           
 .19، 10المادة ، 00-81 رقم الأمرينظر:  1
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؛ بل إذا تعلق الأمر بالسكن فإنها تستفيد من الإعفاء في حالة الشراء كما هو المضافة عند البيع فقط
 واضح في البند، وفي حالة البيع كما هو مبين في البند الأول.

 :الفرع الثالث: تخفيضات الخزينة

عدة تخفيض              ات من الخزينة؛ حيث تم  00-81 الامتي ازات التي جاءت بها التعليمة من بين        
 ،ؤس  س  ات الماليةالمالقروض الممنوحة من طرف البنوك و تحديد تخفيض  ات الخزينة لمعدلات الفائدة على 

فة الاس   لامية طار منتجات الص   ير بة للعمليات البنكية المطبقة في إكذا النس   ب من هامش الربح بالنس   و 
  1التالية: ستثماريةالا شاريعالمالموجهة لتمويل لمرخص بها من قبل بنك الجزائر و ا

  .ومناطق الجنوب ،للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا بالنسبة % 1-03

 .بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الاخرى % 8-08

تحدد مدة التكفل كما  ،على الاكثر ( سنوات3تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس )     
تي الالعقود ( سنوات بالنسبة للقروض و 3بخمس) وكذا النسبة من هامش الربح ،بتخفيض معدل الفائدة

( سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تساوي مدتها سبع 3بثلاث )( سنوات و 0تفوق مدتها سبع )
  ( سنوات او تقل عنها.0)

 من هذا الامتياز بشرطين:  تستفيدأن المصارف الإسلامية بمن خلال ما سبق نرى      

 .الأول: أن تكون خاصة بالعمليات الاستثمارية فقط دون غيرها من العمليات الأخرىالشرط 

فيض تخ إذا كانت هذه الاستثمارات في الهضاب العليا ومناطق الجنوب فإنها تستفيد منالثاني: الشرط 
كدعم من الخزينة العمومية للدولة س              نويا، وإذا كانت في المناطق من قيمة هامش الربح   %3 بقيم ة

بمعى  آخر المص         رف الإس         لامي من هامش الربح،  %8قيمة ب تخفيض  من  الأخرى فإنها تس        تفيد
ة تلك النس   ب تدفع للمص   رفس   نويا، والخزينة  %8أو   %3قيمة هامش الربح ب  من يخفض للعميل

 ؛وقد تم تفص       يل ذلك بعدهاس       نوات على الأكثر فقط، 3: هيو لمدة معينة لكن و  بدلا عن العميل،
س   نوات فأكثر فإنه س   وف يس   تفيد من التخفيض المش   ار  0فإذا كانت مدة المش   روع الاس   تثماري من 

                                                           
 .22، المادة 00-80ينظر: الأمر رقم:  1
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 وبقية الس نوات لا يس تفيد من التخفيض؛ وأما إذا كانت مدة المشروع س نوات فقط 3إليه س ابقا لمدة 
س     نوات لا وباقي ال ،فقطالأولى لتخفيض لمدة ثلاث س     نوات س     نوات فإنه يس     تفيد من ا 0تقل عن 
   يستفيد.

 ؛تشملها هذه الامتيازات المتعلقة بالتخفيضات العمليات التيأن  من الأمر 23كما أشارت المادة     
أو  ،اعيمن أجل اقتناء سكن جم ...العمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية .

وكذا سكن فردي منجز على شكل مجمع في مناطق محددة من ولايات الجنوب  ،يفيبناء سكن ر 
 .والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا

 وهذا الامتياز موجه للفئة التي لا تتجاوز مداخيلها ما يلي:     

 من يديس    تف لاف دينار جزائري"وثمانية آ مائة" دج102000 كل ش    خص مداخيله لا تتجاوز     
 .كل سنةعن   %3تخفيض في هامش الربح بنسبة 

= 1* 12000" 1المبلغ هي الحد الأني للأجر مض         روب في هذا المطبقة للحص         ول على  القاعدةو 
 ."دج 102000

"م     ائ     ة وثم     اني     ة آلاف دين     ار جزائري"  دج 102000ش              خص م     داخيل     ه تتراوح م     ا بين  ك     ل
بح من هامش الر ض ييس        تفيد من تخف عش        ر ألف دينار جزائري" 'مائتي وس        تة دج81100000و

  .كل سنة  عن 1% ةبنسب

 18 في الأجر الأدنى مض              روبدج هي  81100000المطبق   ة للحص              ول على مبلغ الق   اع   دة و 
 دج" 811000= 18*  12000"

 ويجب أن نشير هنا إلى ما يلي:

 العمر.فقط في  ةيستفيد كل فرد من هذا الامتياز مرة واحد-

 لا يستفيد من'مائتي وستة عشر ألف دينار جزائري"  دج 811000كل فرد مداخيله فوق -
  .أي تخفيض في هامش الربح

 



 

 
 

 

ي المشاركة في الربح في النظام المصرف على القائمة المنتجات تطبيقات: الأول الفصل
 الجزائري من المنظور الشرعي

ات المنتجات القائمة على المديونية في النظام المصرفي الجزائري من الفصل الثاني: تطبيق
 المنظور الشرعي
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المصرفي  في الربح في النظام ات المنتجات القائمة على المشاركةالفصل الأول: تطبيق
 :الجزائري من المنظور الشرعي

جات التي تتعامل بها مختلف المصارف الإسلامية والنوافذ سنتناول في هذا الفصل أهم المنت      
الإسلامية في الجزائر في إطار المشاركة، وهذه المنتجات هي المشاركة والمضاربة، وودائع حسابات 
الاستثمار، وقد أدرجنا ودائع حسابات الاستثمار في هذا الفصل؛ لأنها تستثمر على أساس عقد 

لهذه المنتجات من خلال دراسة مقارنة لعقود مصرفي السلام والبركة،  مضاربة؛ لذلك سوف تتم دراستنا
 وكذا مختلف النوافذ الإسلامية التي تتعامل بها، للوقوف على مدى موافقتها لأحكام الشريعة.

 المبحث الأول: منتج المضاربة:

ائرية، وعندما نقول ز منتج المضاربة أحد المنتجات التي يقل التعامل بها في الصيرفة الإسلامية الج     
ذلك فإننا نتحدث عن الحالة التي يكون فيها العميل مضاربا، والبنك ربا للمال؛ "لأن الحالة الثانية  
كون المصرف مضاربا والعميل ربا للمال يطلقون عليها تسمية حسابات الاستثمار وليس مضاربة" 

نتج لم نجده لك من خلال دراستنا لهذا الموسبب قلة التعامل بهذا المنتج ارتفاع نسبة المخاطرة فيه، لذ
إلا في مصرف السلام، أما مصرف البركة وبقية النوافذ الإسلامية فلا وجود له على الإطلاق، لذا سوف 
تنحصر دراستنا لهذا المنتج على عقد مصرف السلام للوقوف على مدى موافقته لأحكام الشريعة 

 الإسلامية.
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 خاصة:المطلب الأول: الشروط ال

سنتناول في هذا المطلب أهم الشروط الخاصة بالمضاربة والمتمثلة في شروط وأحكام رأس المال،      
 والأحكام المتعلقة بالربح والخسارة في عقد المضاربة، وأحكام أخرى.

 الفرع الأول: الأحكام المتعلقة برأس المال:

 أولا: معلومية رأس المال:

ادة الثانية من عقد المضاربة إلى قيمة رأس مال المضاربة، وهذا أمر لا بد أشارت الاتفاقية في الم      
فقهاء على اتفق جمهور الالجهل برأس المال يؤدي إلى جهالة الربح؛ وقد  منه لصحة عقد المضاربة؛ لأن

 وجوب معلومية رأس مال المضاربة، وفيما يلي أقوالهم:

"...ومنه أن يكون معلوما فإن كان مجهولا لا تصح قال الحنفية في شروط رأس مال المضاربة:      
 1المضاربة؛ لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، وكون الربح معلوما شرط صحة المضاربة".

 2وقال المالكية: "معرفة رأس المال ومقداره لا بد منه في القراض ليعرف العامل على ما يعمل".     

وز إلا على مال معلوم الصفة والقدر، فإن قارضه على دراهم جزاف لم وقال الشافعية: "ولا يج     
 3.يصح؛ لأن مقتضى القراض رد رأس المال، وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره"

ط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار ولا يجوز أن يكون مجهولا و ومن شر  : "وقال الحنابلة     
يدري بكم يرجع عند المفاصلة، ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره،  ولا جزافا، ...لأنه لا

 .4فلم يصح"

                                                           
 .28، ص01بدائع الصنائع، الكاساني، ج 1
، 01 ، ط:ار الغرب الإسلاميدبيروت، المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تح: محمد حجي،  2

 .11، ص 03م، ج  1922 -ه   1202
 د ط، د ت، ،دار الكتب العلميةد ب ن، المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  3

 .880، ص 08ج 
 .32، ص 03ج، المغني، ابن قدامة 4
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فقد اتفق جمهور الفقهاء من خلال ما سبق على أن معلومية رأس المال في عقد المضاربة واجب      
 وشرط أساسي لصحته، وأن المضاربة تفسد بجهالته، وذلك للأسباب التالية:

انتهاء المضاربة سيعيد رأس المال إلى صاحبه "رب المال"، ولا بد من معرفة مقدار لأن العامل بعد  .1
 ما سيعيده إليه.

لأن الجهالة في رأس مال المضاربة تؤدي إلى الجهالة في الربح، وهو الأمر الذي سيفضي في النهاية  .8
 إلى النزاع والخصومة.  

د قيمة رأس المال في عقد المضاربة، وهذا ما حرص عليه المصرف الإسلامي؛ حيث نجده يحد    
 تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ودفعا للخلاف والنزاع الذي قد يترتب بسبب الجهالة.

     ثانيا: كون رأس مال المضاربة مسلما إلى العامل:

شروع لمأشارت المادة الأولى من اتفاقية المضاربة لمصرف السلام إلى أن الطرفين اتفقا على تمويل ا     
المبين في طلب التمويل بموجب عقد المضاربة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بتسليم رأس المال إلى العامل، 
وقد اختلف الفقهاء في وجوب تسليم رأس المال إلى المضارب "العامل"، فذهب جمهور الفقهاء من 

سليم رأس المال عدم اشتراط ت "الحنفية والمالكية والشافعية" إلى وجوب ذلك، في حين ذهب الحنابلة إلى
 في المضاربة وفيما يلي قول كل مذهب:  

ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه؛ لأن المال أمانة "قال الحنفية:       
 1.في يده فلا بد من التسليم إليه ... فلا بد من أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه"

مسلم: أي للعامل واحترز به مما إذا شرط بقاء يده معه أو وقال المالكية في شروط رأس المال: "     
 2".أمينا عليه

                                                           
بيروت، طلال يوسف،  رغيناني، أبو الحسن برهان الدين،الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الم 1

    .801، ص 03ج ، ، د ط، د تاء التراث العربيدار احي
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب  2

 . 332، ص 03م، ج 1998 -ه  1218، 03، ط: دار الفكر د ب ن، الرُّعيني المالكي،
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يجب تسليم مال القراض إلى العامل، وتثبت اليد له فيه على التمحُّض من غير  وقال الشافعية: "     
 1."ركة. وهذا متفق عليه بين الأصحابمشا

لا يعتبر لمضاربة قبض عامل رأس المال، فتصح وإن كان بيد ربه؛ لأن مورد العقد وقال الحنابلة: "و      
 2.العمل والقول، أي: قول: قبلت ونحوه، فتكفي مباشرته، أي: العامل للعمل، ويكون قبولا لها كالوكالة"

ال من مفجمهور الفقهاء "الحنفية والمالكية والشافعية" يرون بأن عقد المضاربة انعقد على رأس      
أحدِ الطرفين، وعمل من الآخر، وعلى هذا لا يتم العقد إلا بعد خروج رأس المال من يد صاحبه "رب 
المال"، حتى يتمكن العامل من الاستقلال في التصرف في المال بالبيع والشراء الذي يحصل به الربح، 

ضاربة، لذلك يرون فساد المضاربة ب
 
تسلم؛ غير عدم توفر شرط الوالذي هو المقصد الأساسي من عقد الم

مل ليس شرطا؛ حيث يكفي عندهم إطلاق التصرف في ملك اأن الحنابلة يرون تسليم رأس المال للع
 غيره بجزء مشاع معين، ولو بدون استقلال.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين،  1

 .229، ص 00مج 8000-ه 1282، 01دار المنهاج، ط:  د ب ن، تح: عبد العظيم محمود الد يب،
 .811، ص 08الإرادات، البهوتي، ج  شرح منتهى 2
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  ثالثا: ضمان رأس المال:

حالة  المال إلا فيأشارت المادة الرابعة من اتفاقية عقد المضاربة إلى عدم ضمان العميل لرأس       
لأن  ؛ايجوز للعميل الضمان تبرعا لا شرطالتعدي والتقصير، وهذا هو الأصل في عقد المضاربة؛ وإنما 

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء دون خلاف؛ بل تفسد المضاربة متى  ،المضاربة مبنية على الأمانة
فا لمالكية والشافعية والحنابلة، خلااشترط رب المال الضمان على المضارب عند جمهور الفقهاء من ا

 1للحنفية الذين قالوا بفساد الشرط فقط، وصحة العقد، وهو قول عند الحنابلة أيضا.

وبناء على هذا؛ فالمصرف هنا هو رب المال، والعميل مضارب، وما نصت عليه الاتفاقية هو عين      
عد أو  إذا ثبت في حق هذا الأخير تالصواب، فلا يجوز للمصرف أن يشترط على العميل الضمان؛ إلا

 تقصير.

 الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بالربح والخسارة:

 : أولا: الربح

حددت المادة الرابعة من اتفاقية عقد المضاربة لمصرف السلام نسبة الأرباح التي سيتحصل عليها        
اربة؛ لربح شرط لصحة عقد المضكل طرف، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بمعلومية الربح، فمعلومية ا

 حيث يتوجب معرفة نصيب كل واحد من طرفي العقد.

فقد اتفق جمهور الفقهاء على وجوب معلومية الربح في عقد المضاربة؛ وعلى أن الجهالة في الربح      
من مفسدات العقد؛ حيث يجب أن يكون الربح جزءا شائعا، كالنصف أو الثلث ونحوها؛ وفي حاله ما 

                                                           
 لبنان، بيروت/  ردنالأ عمان، النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغ دي، تح: صلاح الدين الناهي ينظر: 1

؛ البيان 02، ص 03؛ المقدمات والممهدات، القرطبي، ج 231، ص 1922 - 1202، 08ط: ، دار الفرقان / مؤسسة الرسالة
دار دة، جفي مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، تح: قاسم محمد النوري، 

؛ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد 880، 8019، ص00م، ج  8000 -ه  1281، 01، ط: المنهاج
د ب ن، فحل، ماهر ياسين ال -سن، أبو الخطاب الكلوذاني، تح: عبد اللطيف هميم بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الح

 .821، ص م 8002ه  /  1283، 01، ط: مؤسسة غراس
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دفع رب المال رأس المال إلى المضارب على أساس الشركة في الربح، ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك، إذا 
 1لأن الشركة تقتضي المساواة. صفين؛وكان الربح بينهما ن

ب المال فلو قال: ر  كما اتفقوا أيضا على أنه لا يجوز تخصيص أي من الطرفين بدراهم معلومة      
فين، أو أكثر أو أقل، والباقي بيننا نص و لي منه خمسة عشر دينارا أو درهما،للمضارب: لك من الربح، أ

 أو قال لك النصف ومائة درهم فسد القراض. 

 2."قال ابن المنذر "أجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة     

ة؛ أو جعل مع نصيبه دراهم، بطلت المضارب فمتى ج عل نصيب أحد طرفي العقد دراهم معلومة،      
لأنه إذا شرط أحد الطرفين دراهم معلومة، احتمل ألا يكون الربح إلا ذلك القدر من المال، فيستأثر 
به أحدهما دون الآخر، وربما كانت الخسارة، أو الربح أقل من تلك الدراهم التي ش رطت، فيأخذ 

ن المضارب يأخذ نصيبه من الربح، وليس من رأس المال، وإذا المضارب من رأس المال، وهذا لا يجوز؛ لأ
لم يحقق ربحا فليس له شيء، لذا نجد المصرف الإسلامي هنا يحدد حصة كل طرف من الربح وفقا 

 لأحكام الشريعة الإسلامية. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

؛ المهذب، الشيرازي، 901، ص 03؛ عقد الجواهر، بن شاس، ج 81، 80، ص 03تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي؛ ج  1
 .208لبهوتي، ص ؛ الروض المريع، ا882، 880، ص 08ج 

ار دار الآثرة، القاهالإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تح: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان،  2
 .111م، ص  8002 -ه   1283، 01، ط: للنشر والتوزيع، القاهرة
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 ثانيا: الخسارة:

لها م أن الخسارة يتحمأشارت المادة الرابعة والسادسة من اتفاقية عقد المضاربة لمصرف السلا     
 صاحب المال، وهو المصرف مالم يكن هناك تعد أو تقصير، وهذا هو الأصل.

فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الخسارة في شركة المضاربة يتحملها صاحب المال لوحده، دون       
وز للعامل أن يج أن يشاركه في ذلك العميل، قليلة كانت أم كثيرة؛ لأن العامل يخسر جهده وعمله، فلا

  1يقاسم الخسارة مع رب المال إلا إذا قصر أو تعدى، أما دون ذلك فلا.

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي )المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي( المنعقد في       
ين ولا يضمن ما مدورته الثالثة عشرة بدولة الكويت؛ حيث ورد فيه بشأن المضاربة ما يلي: "المضارب أ

يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار 
  2المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة".

لعميل في حالة الخسارة يتوجب على اولكن في المادة الساسة من الاتفاقية أشار المصرف إلى أنه       
أن يثبت بأن هذه الخسارة وقعت بسبب لا يد له فيها، ولا قدرة له على توقعها، أو تلافي آثارها، فإن 
عجز عن الإثبات ضمن رأس مال المصرف وحصته في الربح ..."أي على العميل "المضارب" في حالة 

في  وإلا فعليه ضمان رأس المال للمصرف وحصته الخسارة أن يثبت للمصرف أنه غير متعد أو مقصر،
 الربح، فما مدى موافقة هذا الشرط لأحكام الشريعة الإسلامية؟

لمعرفة ذلك لا بد من تتبع أقوال الفقهاء في المسألة؛ لأننا نعلم أن الأصل في المضاربة أن العامل      
توجب عليه ر، ففي مثل هذه الحالة: من يأمين ي قبل قوله، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنك

 أن يأتي بالبينة؟، ومن يتوجب عليه اليمين؟، صاحب المال "المصرف" أم العامل "العميل"؟

                                                           
محمود أبو  لي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، تح:الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصينظر:  1

الإمام مالك بن »المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ 80، ص 03م، ج  1930 -ه   1331، مطبعة الحلبي القاهرة، دقيقة،
جارية، مصطفى أحمد ت، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تح: حميش عبد الحق ، المكتبة ال«أنس

شرح الزركشي، شمس ؛ 898، ص 12؛ المجموع، النووي، ج 1188، ص 01ج  د د ن، د ط، د ت، مكة المكرمة، -الباز 
 .133، ص 02م، ج  1993 -ه   1213، 01دار العبيكان، ط، د ب ن، الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري، 

 .1301، ص 13(، ج 3/13) 818مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  2
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 فيما يلي أقوال الفقهاء في المسألة:

قال الحنفية: "...وإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب؛ لأن مال المضاربة مقبوض      
مانة فصار كالوديعة وي قبل قوله: في هلاكه، وإن لم يعلم ذلك، كما ي قبل في الوديعة وسواء  على وجه الأ

 1كانت المضاربة صحيحة، أو فاسدة فهي أمانة عند أبي حنيفة".

وقال المالكية: "العامل أمين؛ فالقول له في دعوى تلفه "أي المال" ودعوى خسره، ورده لربه، بيمين      
 2تقم على كذبه قرينة أو بينة". في الكل، ما لم 

وقال الشافعية: "إن اختلف العامل ورب المال في تلف المال، فادعاه العامل، وأنكره رب المال، أو      
في الخيانة، فادعاها رب المال، وأنكر العامل، فالقول قول العامل؛ لأنه أمين، والأصل عدم الخيانة، 

 3فكان القول قوله كالمودع".

ل الحنابلة: " العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط والقول قوله: في قدر وقا     
 4رأس المال، والربح، وفيما يدعيه من هلاك وخسران ... وما يدعى عليه من خيانة أو جناية ... ".

ل العلم م من أهوأخيرا أسوق قول ابن المنذر في المسألة، قال ابن المنذر "أجمع كل من نحفظ عنه     
أن القول قول العامل في قدر رأس المال...وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه، 

وقال "...لأنه ي دَّعَى  5وما يدعى عليه من خيانة وتفريط، وفيما يدعي أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة".
 6عليه قبض شيء وهو ينكره، والقول قول المنكر".

                                                           
ه ، 1388، 01ة، ط: لمطبعة الخيريا د ب ن، الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيِدِي  اليمني الحنفي، 1

 .891، ص 01ج 
 .000، 001، ص 3، أحمد الصاوي ج على الشرح الصغير حاشية الصاوي 2
 .833، 831، ص 08المهذب، الشيرازي، ج  3
 .812، ص 08، ج الحجاوي، الإقناع 4
 . 33، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  5
بد عالشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تح:  6

 .120، ص 12م، ج  1993 -ه   1213، 01 ، ط:هجرالقاهرة، عبد الفتاح محمد الحلو، ، الله بن عبد المحسن التركي
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من خلال أقوال الفقهاء التي سبق ذكرها يتبين لنا أنهم متفقون ومجمعون على أن عامل المضاربة      
ي صَدَّق فيما يقول بخصوص الخسارة وتلف المال ونحو ذلك، دون أن يكون ملزَما بإثبات ذلك؛ لأن 

ى  هذا أن ل، معالأصل في العامل الأمانة وعدم الخيانة؛ إلا إن أثبت رب المال عكس ذلك ببينة أو دلي
الذي يتوجب عليه أن يأتي بالبينة في حال الخسارة وتلف المال هو رب المال، وليس العامل؛ لأن رب 
المال هو من ادعى خيانة العامل، وهو الذي ادعى بأن الخسارة متعمدة، لذا فهو المطالب بالبينة 

قبل قوله مع قول، فمن الفقهاء من قال يوالدليل، وإلا فلا اعتبار لكلامه، أما العامل فيقبل قوله فيما ي
اليمين، ومنهم من لم يشترط ذلك "اليمين"، وبناء على هذا فالمصرف الإسلامي هو المطالب بالبينة 
والإثبات؛ لأنه هو المدَّعِي، وليس العميل، ولكن ما تنص عليه اتفاقية عقد المضاربة عكس ذلك؛ 

لدليل على صير في حالة الخسارة، ثم يطالبه بالبينة واحيث نجد المصرف يتهم العميل بالتعدي والتق
صدق ما يقول، وإن عجز العميل عن ذلك وجب عليه ضمان رأس المال للمصرف، ولا شك أن هذا 

 مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.

ل اوالأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط؛ بناء على ما ورد في الاتفاقية فإنها تنص أيضا أنه في ح      
الخسارة، وعجز العميل عن الإثبات، عليه أن يضمن رأس المال مع الأرباح المتحققة، وهذه أكبر من 

دج، والمصرف على علم  100.000الأولى، ولنفرض أن العميل حقق ربحا في الثلاثي الأول بقيمة 
أو جزء منه،  لبذلك، ولكن بعدها "في الثلاثي الثاني" خسر العميل هذا المبلغ، إضافة إلى رأس الما

فالعميل بعد نهاية السنة أو المدة المتفق عليها، إن عجز عن إثبات عدم التعدي والتقصير، فإنه يتوجب 
دج، وهي نصيب المصرف من الأرباح،  30.000عليه أن يرد إلى المصرف رأس المال إضافة إلى مبلغ 

 أعلم.ولا شك أن هذا فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل والله أعلى و 

 فالمصرف هنا وقع في مخالفتين:       

الأولى: مطالبة المصرف للعميل بالبينة والدليل وهو المدَّعِي، مخالفا بذلك جمهور الفقهاء في المسألة،      
 وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة منها: 

 يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَوْ » عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ: حديث عبد الله ابن عباس، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله       
 1.«لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رجَِال  وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 

                                                           
 .1331، ص 03، ج 1011صحيح مسلم، باب: اليمين على المدعى عليه، رقم:  1
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عَى البـَيـِّنَةُ على المُدَّعِى واليَمينُ على المُدَّ » وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام:     
 1«.عَلَيه

الثانية: مطالبة المصرف للعميل بضمان رأس مال المضاربة، وكذا مطالبته بأرباح لا وجود لها؛ وهي      
يتوجب عليه  فإنهرا؛ نتيجة للمخالفة الأولى؛ لأن العميل إن عجز عن الإثبات، حتى لو لم يكن مقص  

 طريقة غير مباشرة، فهذا ما يفهم منالضمان، وكأن المصرف هنا اشترط على العميل ضمان المال ب
  خلال هذا الشرط؛ وإلا كيف يطالِب العميل بالضمان دون دليل يثبت تقصيره.

 :الفرع الثالث: أحكام أخرى

 :أولا: الشروط المتعلقة بالمتعاقدين

ى مأشار المصرف في بداية الاتفاقية بأن الطرفين يتمتعان بكامل الأهلية القانونية، وهو ما يس      
عند الفقهاء بأهلية التوكيل والتوكل، أو أهلية التصرف، فهذا الشرط من الناحية الشرعية شرط أساسي 

ضاربة؛ اتفق جمهور الفقهاء على وجوب توفر الأهلية في طرفي عقد المفي عقد المضاربة لا بد منه؛ حيث 
 وتفصيل ذلك فيما يلي:

وهما رب المال والمضارب، فأهلية التوكيل والوكالة،  قال الحنفية: "أما الذي يرجع إلى العاقدين     
...فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا، لأن العقل من شرائط الأهلية، ويشترط 
في الوكيل أن يكون عاقلا، فلا تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل...، وأما البلوغ والحرية، فليسا 

     2، فتصح وكالة الصبي العاقل".بشرط لصحة الوكالة

وقال المالكية: "إنما تصح من أهل التوكيل والتوكل أي: ممن فيه أهلية لهما، بأن يوكل غيره، ويتوكل      
 3.لغيره، وهو الحر البالغ الرشيد"

                                                           
رَو جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، محمد عبد القادر عطا، 1  يروت،ب السنن الكبرى، حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س 

 . 813، ص 02، ج 11223فيها، رقم: م، باب: أصل القسامة والبداية  8003 -ه   1282، 03، ط: دار الكتب العلمية
 .21، ص 01بدائع الصنائع، الكاساني ج 2
، 03جد ط، د ت، دار الفكر،  د ب ن، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 3

 .322ص
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وقال الشافعية: "وشرطهما أي: المالك والعامل، كوكيل وموكل في شرطهما، لأن القراض توكيل      
وكل بعوض، فيشترط أهلية التوكيل في المالك، وأهلية التوكل في العامل، فلا يكون واحد منهما سفيها وت

 1.ولا صبيا ولا مجنونا"

"لا تصح المضاربة إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد؛ لأنه عقد على  وقال الحنابلة:     
 2.المال كالبيع" التصرف في المال، فلم يصح من غير جائز التصرف في

من خلال ما سبق يتضح أن جمهور الفقهاء متفقون على أن الأهلية شرط لازم لصحة المضاربة؛        
لأن المضاربة فيها معى  التوكيل؛ حيث يعتبر رب المال م وكَِلا، يأذن للمضارب في التصرف بماله بالجزء 

وأجاز –أهل التصرف: وهو الحر، البالغ الذي يتفقان عليه، والمضارب وكيلا، لذا يجب أن يقع من 
ك لا تصح العاقل، الرشيد، المتأهل لأن يوكِّل غيره ويتوكَّل لغيره، وعلى ذل-الحنفية تصرف الصبي المميز

 صارف الإسلامية في عقد المضاربة.المضاربة دون توفر شرط الأهلية، وهذا ما تشترطه الم

 :ثانيا: حكم تقييد المضاربة بمدة

المادة الثالثة من عقد المضاربة لمصرف السلام حددت الاتفاقية المضاربة بمدة محددة فما مدى في       
 مشروعية هذا الشرط؟

المضاربة قد تكون مطلقة؛ بحيث يمنح ربُّ المالِ العاملَ الحرية المطلقة في استثمار ماله، دون تقييد       
ن مقيدة، بحيث يقيده بشروط محددة، كتحديد بسلعة معينة، أو مكان ما، أو مدة معينة... وقد تكو 

نوع السلعة المراد الاتجار بها، والمكان....، وتقييد المضارب بمدة معينة من بين شروط المضاربة المقيدة، 
فية ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، و"الحنوقد اختلف الفقهاء في جواز هذا الشرط، حيث 

دى عدم جواز تقييد المضاربة بزمن معين، في حين ذهب الحنفية والحنابلة في إح والحنابلة" في رواية إلى
 وفيما يلي قول كل مذهب:الروايتين عندهم إلى جواز تقييد المضاربة بمدة، 

                                                           
 .312، ص08مغني المحتاج، الشربيني، ج  1
 .03، ص03غني، ابن قدامة، جالم 2
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قال الحنفية: "ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ...وقال الطحاوي:     
 1يت المضاربة، وقياس قولهم في الوكالة، أنها لا تختص بالوقت".لم يجز عند أصحابنا توق

وقالوا: "وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه؛ لأن التوقيت مقيد؛ وهو وكيل فيتقيد بما وقته كالتقييد      
 2بالنوع والبلد".

ال له إذا قالمالكية: "يكون القراض فاسدا إذا وقع إلى أجل معلوم؛ لأن عقده غير لازم ... وقال      
إذا كان رأس العام الفلاني فاعمل بالمال أو اعمل به سنة من وقت كذا فإنه لا يجوز للعامل قراض 

 3مثله".

وقال الشافعية: "لا تجوز الشريطة إلى مدة ... لأنه عقد معاوضة يجوز مطلقاً، فبطل بالتوقيت       
 4كالبيع والنكاح".

المضاربة بأن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا مضت وإن شرطا تأقيت  وقال الحنابلة: "     
 5".فسد؟ على روايتين، أصحهما الصحةفلا تبع، ولا تشتر فهل ت

فساد عقد المضاربة قالوا بفالذين قالوا بعدم جواز تقييد المضاربة بوقت معين، وهم جمهور الفقهاء،       
ق، ولما فيه من التضييق على العامل، وزيادة الضرر؛ إذا ما اقترن بهذا الشرط؛ لأنه عقد معاوضة مطل

قه لأنه ربما وصل الأجل المتفق عليه وهو لديه سلعة لم يتم بيعها، فيضطر إلى بيعها بأقل من ثمنها، فيلح
ذلك نظرا ف أما الذين قالوا بجواز تقييد المضاربة بوقت محدد، وهم بعض الحنفية والحنابلةبذلك ضرر، 

  ؛ لأن المضاربة أيضاً تصر ف، فيجوز تخصيصه بنوع من المتاع، فجاز توقيته بالزمانلشبهها بالوكالة
 ومن أجاز تقييد المضاربة، قال بانتهائها بمجرد انتهاء المدة المحددة.   كالوكالة،

                                                           
 .99، ص 01بدائع الصنائع، الكاساني، ج  1
 . 81، ص 03الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ج  2
، ص 01 ج د ط، د ت، ،دار الفكربيروت، شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله،  3

801. 
 .190، ص 00مام الشافعي، أبو الحسين العمراني، ج البيان في مذهب الإ 4
، دار الكتب العلمية بيروت، برهان الدين،،  بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاقالمبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله 5

 .301، ص 02م، ج  1990 -ه   1212، 01ط: 
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فالمصرف هنا خالف جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه من عدم جواز تقييد المضاربة بمدة، وأخذ بقول      
      زين ما يعني أن المضاربة تنتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد. المجي

من ضمن شروط رب المال ذلك فالظاهر والله أعلم جواز تقييد المضاربة بزمن محدد ما دام       
 "المصرف"، شرط انتفاء الضرر عن الطرف الآخر، ألا وهو العميل وحصول الرضا منه، لقوله تعالى:

هَا} أيَُّ َٰٓ مْ   يَ  نك  رَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّ ونَ تِجَ  َٰٓ أنَ تَك  طِلِ إلَِا م باِلْبَ  م بَيْنَك  لَك  اْ أمَْوَ  ل وَٰٓ لذِينَ ءَامَن واْ لََ تَاك 
 {اََ۬

 [. 02]النساء: 

 1«.المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:       

 أس المال:ثالثا: حكم وفاة المضارب مع جهالة مكان ر 

التعدي والتقصير،  مصرف السلام بأن الضمانات التي يأخذها، إنما هي من أجل حالاتر أشا     
ولكنه مع ذلك يلجأ إليها أيضا لضمان رأس ماله في حالة وفاة العميل "المضارب"، فمن خلال الحوار 

ا هو الرئيسي منهالذي دار بيني وبين مدير مصرف السلام حول هذه الضمانات، أجاب بأن الهدف 
حماية المصرف لحقه في حالة وفاة العميل؛ حيث يتم تنفيذ الضمان في حالة وفاة العميل ولم ي عرف 
مكان المال، أو أنكر الورثة وجود المال، وعدم استعدادهم لسداد الدين، لذلك ما مدى شرعية ما يقوم 

 به المصرف؟ 

لى أقوال الفقهاء في المسألة "حالة وفاة العميل ولم وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من الوقوف ع     
 يترك مالا، أو ما يدل على مال المضاربة ". ماذا يترتب على رب المال؟

ذهب فقهاء الحنفية و"المالكية والحنابلة" في رواية إلى أن المال يؤخذ من التركة، في حين ذهب      
 م أخذ المال من التركة، وفيما يلي قول كل مذهب:الشافعية و"المالكية والحنابلة" في رواية إلى عد

 2قال الحنفية: "إذا مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خل ف عاد دينا في تركته".     

                                                           
 .93، ص 03صحيح البخاري، باب: أجر السمسرة، ج  1
 . 111، ص 03شية ابن عابدين، ابن عابدين، ج حا 2
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إذا مات عامل المضاربة ولم يوص، ... ولم ي عرف رده رأس المال من عدمه، أو " وقال المالكية:     
 قبل موته؛ فإنه يؤخذ من التركة لاحتمال أن يكون أنفقه أو ضاع منهوجوده من هلاكه، ولم يد ع تلفه 

  1بتفريط، وهذا بعد أن يحلف رب المال بعدم قبضه لرأس المال، وما لم يتقادم الأمر".

إذا لم توجد الوديعة ولم يوص بها اختلف هل تكون في ذمته أم لا، وعلى وفي رواية قال اللخمي: "     
 2لا يكون القراض في الذمة؛ بل أولى لإمكان تسلف الوديعة بخلافه شرعا". الذمة القول بعدم كونها في

وقال المالكية أيضا: "إذا ادَّعى الوارث أن الميت رده أو تلف عنده بسماوي أو خسر فيه ونحو      
 3ذلك... قبل منهم لأنهم نزلوا منزلة مورثهم".

أة، أو قتل غيلة، فلم يوص، وادعى الورثة عدم وجود وقال الشافعية: "إذا مات عامل المضاربة فج     
 4المال، فلا ضمان، لاحتمال تلف المال قبل الموت".

وقال الحنابلة: "إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة لكونه لم يعينه المضارب فهو دين في      
. فيتعلق بذمته، : فكأنه غاصبتركته وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب ... لأنه لما أخفاه ولم يعينه

  5وقيل: لا يكون دينا في تركته...".

بعد استعراضنا لأقوال الفقهاء في مسألة وفاة المضارب دون وصية أو بيان لمال المضاربة، يمكن      
القول بأن الرأي القائل بعدم وجوبها في ذمة المضارب هو الراجح، أي لا يطالب الورثة بها، ولا تحسب 

التركة، وخاصة إذا ادعى الورثة رد المال أو تلفه من غير تفريط كما قال المالكية، وذلك  من مال
 للأسباب التالية:

 لأن المضارب لم يبين قبل وفاته ما يشير لوجود مال المضاربة.-1

                                                           
 . 881، ص 01، الخراشي، ج شرح مختصر خليل 1
: محمد حجي، 31، 2، 1الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، تح: ج  2

، ص 01م، ج  1992، 01ط:  ي،الغرب الإسلامار دبيروت، : محمد بو خبزة، 18 ،9، 0، 3 ،3، : سعيد أعراب1، 8ج 
32 ،39. 

 .332، ص 03، الدسوقي، ج على الشرح الكبير حاشية الدسوقي 3
 .331، 330، ص 1، ج 129، ص 03روضة الطالبين، النووي، ج  4
 . 321، ص 03الانصاف، المرداوي، ج  5
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لاحتمال أن يكون مال المضاربة قد تلف قبل موت المضارب، فلذلك لو أخذ من التركة -8
 ا، وهذا لا يجوز شرعا.يكون المضارب ضامن

 :المطلب الثاني: الشروط العامة

سنتناول في هذا المطلب أهم الشروط العامة لمنتج المضاربة والمتمثلة في حالات الفسخ، وحكم      
 أخذ الضمانات والرهون في المضاربة، وكذا ما يخص مصاريف المضاربة ومن يتحملها. 

 :الفرع الأول: حالات فسخ العقد

دت المادة الثالثة من اتفاقية التمويل "الشروط العامة" أسباب انتهاء عقد المضاربة وهي في حد     
 مجملها كالآتي:

 عدم احترام المتعامل أحد بنود هذه الاتفاقية. -

 عدم صحة تصريحات المتعامل.-

 تحويل التمويل لأغراض أخرى مخالفة لموضوع التمويل.-

 تدهور الخطير بسبب إهمال المتعامل.  تعرض المال المرهون للتلف أو ال -

 البيع الودي أو القضائي للمال المرهون.-

 توقيف النشاط، إفلاس، تسوية قضائية.-

وهذه الشروط وإن كانت جائزة ما دام هناك اتفاق بين الطرفين؛ إلا أن الاتفاقية ركزت على      
تثنينا يل لشروط الاتفاقية" إذا ما اسجزئيات نستطيع أن نجمعها في شرط واحد ألا وهو "مخالفة العم

الإفلاس، وهو ما يسمى عند الفقهاء بهلاك المال" وسوف نتحدث عنه لاحقا"، وأهملت الأسباب 
الحقيقية لانتهاء عقد المضاربة مثل الوفاة وفقدان الأهلية، وفسخ العقد باتفاق الطرفين أو أحد طرفي 

سباب ليست من أسباب فسخ العقد عند المصرف، وإما العقد. فهذا يعني أحد أمرين إما أن هذه الأ
 أن هناك قصورا في وضع شروط الاتفاقية.    
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 لأننا إذا ما نظرنا في أسباب انتهاء عقد المضاربة عند الفقهاء نجد منها:     

تنتهي المضاربة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بموت  موت أحد المتعاقدين:-1
المال أو المضارب؛ لأن المضاربة مبنية على الوكالة، وموت الموكل أو الوكيل يبطل الوكالة، في حين رب 

خالفهم المالكية في ذلك، فقالوا بعدم انتهاء المضاربة بموت أحد المتعاقدين؛ بل تبقى قائمة؛ ويحل 
   1 الوارث محل الموروث، سواء كان الميت المضارب أو رب المال.

ر مصرف السلام في الاتفاقية عندما عد د حالات فسخ عقد المضاربة لحالة موت العميل ولم يش    
هل هي من أسباب فسخ العقد؟ ولكن بعد الاستفسار عن ذلك، أجاب مدير المصرف بأنه يعطى 
الخيار لورثة المضارب؛ إن كانوا على استعداد لتولي المضاربة بدل المتوفى، فإن العقد لا ينفسخ؛ بل يتم 
إلى نهاية المدة المتفق عليها، أما إذا لم يتول الورثة الأمر فإن العقد يفسخ حينئذ موافقا بذلك رأي فقهاء 

 المالكية.   

من أسباب انتهاء عقد المضاربة عند الفقهاء فسخ العقد بإرادة  العقد بإرادة المتعاقدين: فسخ-0
يشرع  من طرفي المضاربة فسخ العقد ما لمأحد الطرفين، فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن لكل واحد 

 العامل في المضاربة.

قال ابن رشد: "أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وأن لكل واحد      
    2منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض".

رف ذا الأمر في مصوهذا الأمر مستحيل ضمن شروط المصارف الإسلامية، لأني استفسرت عن ه     
السلام، فأجاب مدير المصرف بأن العامل في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يثبت بأنه لم يستثمر المال، 
وأنه لم يحقق ربحا، ما يعني أن العميل أمام خيارين: إما أن يكمل العقد حتى النهاية، أو يرد رأس المال 

 ال.مع ربح لم يحققه إن عجز عن إثبات عدم استثمار الم

                                                           
قهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، القوانين الف ؛132، ص 01عابدين، ابن عابدين، ج حاشية ابن ينظر:  1

الروض المريع،  ؛322، ص 01؛ المهذب، الشيرازي، ج 121ص  د ب ن، د د ن، د ط، د ت، ابن جزي الكلبي الغرناطي،
 .202 ص البهوتي،

 .82، ص 02بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج  2



الباب الثاني: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور           منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر
 الشرعي

- 159 - 
 

أما بعد الشروع في المضاربة فقد اختلفوا في ذلك، فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة       
يرون أن المضاربة تنتهي بفسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين، خلافا للمالكية الذين يرون بأن 

؛ ضارب العمل، وكان رأس المال غير ناضالعقد يكون لازما، ولا يجوز لأحد الطرفين فسخه إذا بدأ الم
 1لما في ذلك من إلحاق الضرر بالآخر.

فالمصرف لم يشر في الاتفاقية لحالة الفسخ بإرادة الطرفين، لا قبل بداية المضاربة ولا بعدها، وهذا       
ه إتمام يما يطرح تساؤلا حول حق العميل في فسخ العقد قبل نهاية المدة المتفق عليها، أم أنه يجب عل

العقد إلى مدته، وهذا ما دفعني للسؤال عن ذلك، فكانت الإجابة بأن العميل إذا أراد فسخ العقد قبل 
نهاية المدة المتفق عليها؛ فإنه يتوجب عليه أن يأتي بأسباب مقنعة للمصرف مع رأس المال والأرباح 

 المحققة، وإلا فلا يمكن له ذلك. 

اء عقد المضاربة عند الفقهاء فقدان الأهلية لأحد طرفي العقد  من أسباب انته فقدان الأهلية:-2
 2كالجنون أو الحجر عليه لسفه.

وهو ما لم يشر إليه المصرف في العقد، وهذا ما يطرح التساؤل التالي: هل في حالة فقدان الأهلية       
 للعميل يتم فسخ عقد المضاربة، أم أن الولي يتولى المضاربة بدله؟  

التي توصلت إليها من خلال مدير مصرف السلام فإن الولي ينوب مناب  المعلوماتحسب      
المضارب في حالة فقدان الأهلية في استكمال العملية، وإذا لم يكن هناك ولي مستعد لإتمام العقد، فإن 

 عقد المضاربة حينئذ ينتهي.

 المضاربة وهلاك المال من أسباب فسخ المضاربة عند الفقهاء هلاك مالهلاك مال المضاربة: -1
 يكون على حالتين:

 الحالة الأولى: هلاك رأس مال المضاربة كله

                                                           
؛ مغني المحتاج، الشربيني، 82، ص 02؛ بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج 330، ص 08مجمع الأنهر، داماد أفندي، ج ينظر:  1

 .132، ص 08؛ الكافي، ابن قدامة، ج 213، ص 03ج 
؛ البيان في 322، ص03؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج 99، ص01بدائع الصنائع، الكاساني، جينظر:  2

 .231، ص 03الإنصاف، المرداوي، ج ؛ 830، ص 00لعمراني؛ ج مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين ا
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اتفق الفقهاء على انفسا  عقد المضاربة بهلاك مال المضاربة كله سواء أكان ذلك قبل التصرف      
 1فيه أم بعده. 

 الحالة الثانية: هلاك بعض رأس مال المضاربة 

عقد المضاربة بهلاك بعض مال المضاربة بعد التصرف فيه؛ وذلك  عدم فسخعلى اتفق الفقهاء     
 لجبران الخسارة بالربح فيما بعد.

قال ابن قدامة: "متى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران      
ر في أخرى؛ الآخوالربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة و 

 2لأن معى  الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافا".

والشافعية  ،ولكن اختلفوا في حالة ما إذا هلك بعض مال المضاربة قبل التصرف فيه، فذهب المالكية     
 ال هو المال المتبقي.قي، ويصبح رأس المالحنابلة: أن القراض ينفسخ فيما تلف، ويبقى فيما بو  ،في رواية

فيما ذهب الحنفية والشافعية في رواية: أن القراض لا ينفسخ فيما تلف، ويجبر بالربح أي لو كان     
ألف دينار، فهلك قبل التصرف فيه النصف، فإن العامل 100رأس المال المدفوع إلى العامل مثلا 

ار، فما تلف يتم تعويضه بالربح كما لو تلف بعد ألف دين 30ألف دينار وليس  100مطالب برد 
  3التصرف فيه.

بالنسبة لمصرف السلام أشار في الاتفاقية إلى أن العقد يفسخ بالإفلاس، وهو بذلك يقصد حالة     
هلاك مال المضاربة كله بعد التصرف فيه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، أما حالة هلاك المال قبل 

                                                           
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد  ؛82، ص 03الفقهاء، السمرقندي، ج  تحفةينظر:  1

 ؛139، ص 03ة الطالبين، النووي، ج روض ؛331، ص 00م، ج 1929ه /1209د ط، ، دار الفكربيروت، الله المالكي، 
 .883، ص 08شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ج 

 .21، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  2
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّل بيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، شهاب ينظر:  3

 1313، 01، ط: ولاقب-الكبرى الأميرية  المطبعةالقاهرة، شِّل بِيُّ، الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس ال
 320، ص 00بو المعالي الجويني، ج نهاية المطلب، أ ؛813، ص 01شرح مختصر خليل، الخراشي، ج ؛ 10، ص 03ه ، ج 

 .302، ص 02المبدع، برهان الدين ابن مفلح، ج ؛ وما بعدها
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ارد، سواء أكان بتلف المال كله أو بعضه؛ لأن مدير مصرف السلام قال بأن العميل التصرف فيه فغير و 
لا يتحصل على المال نقدا، وإنما يتم دفع رأس مال المضاربة من حساب المصرف إلى حساب مورد 

 المواد الأولية مباشرة، حتى يضمن بذلك استثمار المال في المجال المتفق عليه.

خ اشترط مصرف السلام في اتفاقية عقد المضاربة فسد بنود الاتفاقية: عدم احترام العميل أح-1
ة المحاسبة الفقهاء هذا الأمر فقد نصت هيئ ل لأحد بنود الاتفاقية، وقد أجازالعقد في حالة مخالفة العمي

على ما يلي: " يجوز للطرفين اشتراط حق  32والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار رقم: 
 1لفسخ لهما أو لأحدهما في حالات معينة يتفق عليها في العقد لا تخالف أحكام الشرع".ا

 :الفرع الثاني: حكم طلب الضمانات والرهون في عقد المضاربة

أشارت المادة الرابعة من اتفاقية تمويل "الشروط العامة" إلى مسألة الضمان؛ حيث نصت على أن       
انات العينية أو المالية أو الشخصية التي يطلبها المصرف، وهذه العميل يلتزم بتخصيص كل الضم

 الضمانات تتعلق بحالات التعدي والتقصير ومخالفة شروط العقد من طرف العميل.

الأصل في عقد المضاربة أنه من عقود الأمانات؛ حيث لا يضمن العامل إلا بالتعدي أو التقصير،       
الرهن والضمان برأس مال المضاربة بين مجيز ومانع لذلك، وفيما لذلك اختلف الفقهاء في جواز أخذ 

 يلي قول كل مذهب:

"ولا يصح الرهن بالأمانات" كالودائع والعواري والمضاربات؛ لأن القبض في باب  قال الحنفية:     
 2الرهن قبض مضمون، فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه".

قال المالكية: "أما لو دفع المال للعامل، وطلب منه ضامنا يضمنه فيما يتلف بتعديه، فينبغي و      
  3جوازه".

                                                           
 .1801لمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة وا 1
 .212، ص 02الهداية، المرغيناني، ج  2
 .801، ص 01، الخراشي، ج لشرح مختصر خلي 3
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وقال الشافعية: "لا يصح الرهن بالأعيان مضمونة كانت أو أمانة... ومال القراض، لأنه تعالى      
مخالف لغرض الرهن  هون، وذلكذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، ولأنها لا تستوفى من ثمن المر 

 1عند البيع".

وقال الحنابلة: "لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ... ومال الشركة والمضاربة، لأنها غير مضمونة      
  2فكذا على ضامنه...إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح الضمان". ،على من هي في يده

نفية والشافعية يمنعون أخذ الرهن والضمانات في من خلال عرضنا لأقوال الفقهاء نرى بأن الح     
مقابل رأس مال المضاربة؛ لأنه غير مضمون الرد بالهلاك؛ ولأن الرهن الذي أمر الله به في آية الدين 
خاص بالديون، ما يعني عدم جوازه في غيرها. في حين فصل الحنابلة في المسألة فأجازوه من أجل 

أجازه المالكية؛ إلا أنهم لم يفصلوا في الأمر واكتفوا بجواز أخذ الرهن ضمان التعدي، دون سواه، وهو ما 
لضمان التعدي؛ ما يعني أن الخلاف بين الفقهاء خلاف ظاهري لا غير، فالحنفية والشافعية تناولوا 
مسألة الرهن في المضاربات بشكل عام، أما المالكية والحنابلة فقد خصوا ذلك بحالة التعدي، لذلك 

ون على عدم جواز أخذ الرهن إذا لم يكن لحالة التعدي والتقصير، وإلا فيجوز ذلك، وقد فهم متفق
أيدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذلك؛ حيث أجازت للمصارف أخذ الرهن 

ة فبشرط عدم تنفيذ هذه الضمانات إلا في حالة التعدي والتقصير ومخال والضمانات في عقد المضاربة
  3الشروط المتفق عليها في عقد المضاربة.

وبناء على ما سبق فيجوز للمصارف الإسلامية في الجزائر أخذ الرهن والضمانات على العميل في      
عقد المضاربة بالشروط السابقة، وإن كان هذا الأمر فيه مصلحة للمصرف حتى يتمكن من تحصيل 

ف عادة هة أخرى فيه تضييق وحرج على العميل. فالمصر حقوقه في حالة التعدي والتقصير، لكن من ج
م للعميل أو أكثر، فحسب المعلومات التي تحصلت عليها من يطلب ضمانات بقيمة رأس المال المسلَّ 

فما فوق، أي أن الضمانات التي  %180مدير مصرف السلام فإن قيمة الضمانات يجب أن تكون 
عن سبب هذه القيمة، لماذا يطلب المصرف ضمانا أكثر  ت طلب أكثر من رأس المال، قد يتساءل سائل

 م إلى العميل؟ الجواب هو لضمان رأس المال إضافة إلى الأرباح المتوقعة. من قيمة رأس المال المسلَّ 
                                                           

 .130، ص 08أسى  المطالب، زكريا الأنصاري، ج  1
 .300، ص 03كشاف القناع، البهوتي، ج   2
 .301سسات المالية الإسلامية، ص المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ ينظر:  3
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ولا شك أن هذا أمر مبالغ فيه نوعا ما؛ فإذا كان العميل يملك ذلك القدر من المال فلا داعي     
بإمكانه إنشاء مشروع لنفسه دون الاستعانة بالمصرف، وحتى لو فرضنا بأن ال من المصرف؛ فالم لطلب

هناك أناسا لديهم أموال و... ولكنهم يفضلون الاحتفاظ بها والاستعانة بالمصرف بدل المخاطرة 
بأموالهم، معى  هذا أن الذي لا يملك ضمانا لا يمكنه الاستثمار، ولا يمكنه الاستفادة من هذا المنتج، 

لي: الأموال والاستثمارات تكون د ولَةً بين الأغنياء دون الفقراء؛ وهذا لا شك أنه يساهم في توسيع فبالتا
 الفجوة بين الطبقتين، إن لم نقل تكريس لنظام الطبقية، والله أعلى وأعلم.

 :الفرع الثالث: المصاريف والحقوق

 :أولا: مصاريف العامل

لعامل من مال المضاربة على نفسه في حالة الحضر؛ لأن اتفق الفقهاء على عدم جواز إنفاق ا      
 الحاضر لا بد له من الإنفاق على نفسه وعياله، حتى لو لم يكن بيده قراض.

ن مال مأما في حالة السفر فقد أجاز الحنفية والمالكية والشافعية في رواية إنفاق العامل على نفسه      
 حين منع الحنابلة، والشافعية في رواية أخرى ذلك. ا وإيابا، فيابالمضاربة في حدود العرف ذه

 فمن أجاز من الفقهاء لعامل المضاربة الإنفاق على نفسه في حال السفر فقد استدل بأدلة منها:      

الإجماع على جواز ذلك في سائر الأعصار، وقد صار ذلك عرفاً وعادة بين الناس والعرف  -1
 كالشرط. 

طلبا للفضل لا تطوعا، لذلك لو قلنا إنه لا يستحق النفقة لذهبت لأن العامل سافر بالمال -8
 نفقته بربحه وبأضعافه.

صار كبعض كلف المال ومؤنة  ، لذالأن سفره كان من أجل مال المضاربة، وطلب تنميته-3 
 1الأجراء.

                                                           
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد  ؛01، 00، ص 03لدين الزيلعي، ج تبيين الحقائق، فخر اينظر:  1

م، ج 1999-ه  1280، 01دار ابن حزم، ط: د ب ن، الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، تح: الحبيب بن طاهر، 
امع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، تح: مجموعة باحثين، معهد البحوث الج ؛121، ص 08
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 أما من منع إنفاق المضارب المسافر من مال المضاربة، فلأسباب منها:      

 ل في المضاربة على أنه يستحق جزءا من الربح، لذلك لا يستحق غيره.أن المضارب دخ-1

لأن المضارب لو استحق النفقة لأفضى ذلك إلى اختصاصه بالربح في حالة لم يربح سوى -8 
 1النفقة، ولكنهم مع ذلك أجازوا له الإنفاق بالشرط.

قوة أدلة اربة في السفر، لخلاصة القول فيما سبق: جواز صرف المضارب على نفسه من مال المض     
المجيزين، خاصة وأن الإجماع يؤيد ذلك، وقد صار عرفا بين الناس، ثم إن المانعين لذلك أجازوا للمضارب 
الإنفاق من مال المضاربة بالشرط، ولم يعتبروا الشرط فاسدا، وهو ما يعني جواز ذلك، وقد أيدت هيئة 

    2مذهب المجيزين. 13ية في المعيار الشرعي رقم: المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلام

وبناء على ما سبق فيجوز للعميل المسافر من أجل المضاربة الإنفاق على نفسه من مال المضاربة     
 في حدود العرف.

 3:ثانيا: مصاريف مال المضاربة

ل المضاربة ولا ن مااتفق الفقهاء على أن المصاريف والتكاليف المتعلقة بمال المضاربة تصرف م     
يتحملها عامل المضاربة؛ بحيث تحسم من الأرباح قبل توزيعها؛ فما تبقى بعدها يتم تقسيمه بين رب 
المال والمضارب، هذا في حالة الربح أما في حالة الخسارة فيتم حسمها من رأس مال المضاربة؛ لأن الغنم 

يث نجد في اتفاقية منتج المضاربة عكس ذلك، حبالغرم، فالعميل بعمله ورب المال بماله، ولكن ما ورد 
في المادة الخامسة من اتفاقية التمويل "الشروط العامة" ما يلي: "اتفق الطرفان أن تكون مصاريف هذه 
الاتفاقية وكل ملحق ومصاريف تسجيل العقود والرهون وحقوق وأتعاب المحامين، والمحضرين القضائيين 

                                                           

 ؛111. 110، ص 13م ج  8013 -ه   1232، 01، ط: ار الفكرجامعة أم القرى، د -العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
 . 218، ص 00نهاية المطلب، أبو المعالي الجويني، ج 

 .311، ص 03كشاف القناع، البهوتي، ج ر:  ينظ 1
 .301المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  ينظر: 2
، 12موع، النووي، ج المج ؛1182، ص 01القاضي عبد الوهاب، ج المعونة،  ؛12، ص 88المبسوط، السرخسي، ج ينظر:  3

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن  ؛20، ص 03ج  المغني، ابن قدامة، ؛308، 319ص 
 .93ص  د ط، د ت، ،دار الكتب العلميةبيروت، أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، 
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يوافق على ذلك صراحة، وذلك بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من ... على عاتق المتعامل، والذي 
 حسابه ... دون الحاجة إلى إذن مسبق منه."

ولا شك أن هذا من المخالفات الشرعية، ومن الشروط الفاسدة التي تؤدي إلى أكل أموال الناس      
يْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.  نَ شُرُوطاا لَ مَا باَلُ رجَِال  يَشْتَرِطوُ »بالباطل؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم 

. كِتَابُ اللَّهِ أَحَ  . وَشَرْطُ اللَّهِ قُّ كُلُّ شَرْط  ليَْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَـهُوَ باَطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْط 
 1«.أَوْثَقُ 

الجزائر وإن كان  في منتج المضاربة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية في الأخير يمكن القول بأن    
 قد أشار إلى أهم الشروط والأحكام الأساسية لعقد المضاربة؛ إلا أنه تؤخذ عليه عدة مؤاخذات أهما:

مسألة تكليف العميل إثبات عدم التعدي أو التقصير عند الخسارة، ومخالفة المصرف لإجماع  -
 الفقهاء الذين قالوا بعكس ذلك.

 شك أن هذا من المخالفات الشرعية.العميل لوحده، ولا مسألة المصاريف التي يتحملها  -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . قال الألباني: حديث صحيح.228، ص 08، ج 8381سنن اب ماجة، باب: المكاتب، رقم:  1
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 :المشاركةمنتج المبحث الثاني: 

اع منتج المشاركة في الحقيقة أحد المنتجات التي يقل التعامل بها في الصيرفة الإسلامية الجزائرية لارتف     
البركة والسلام،  مصرفي نسبة المخاطرة فيه، عكس المنتجات الأخرى؛ لذلك لم نجد منتج المشاركة إلا في

أما النوافذ الإسلامية فلا وجود لهذا المنتج على الإطلاق، لذا سوف تنحصر دراستنا على عقدي 
 المشاركة لمصرف البركة والسلام للوقوف على مدى موافقتهما لأحكام الشريعة الإسلامية.

 :المطلب الأول: الشروط الخاصة

الخاصة بمنتج المشاركة والمتمثلة في شروط وأحكام رأسمال  سنتناول في هذا المطلب أهم الشروط    
 المشاركة، وأحكام الربح والخسارة، وغيرها من الأحكام الأخرى المتعلقة بالمشاركة.

 :الأحكام المتعلقة برأس مال المشاركة :الفرع

 :: معلومية رأس مال المشاركةولاأ

لام كة لمصرف البركة، وكذا المادة الثالثة لمصرف السأشارت المادة الثانية من عقد التمويل بالمشار      
إلى قيمة رأس مال المشاركة، ونسبة كل شريك منه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بمعلومية رأس مال 
المشاركة؛ حيث اتفق الفقهاء على وجوب معلوميته، وأن الشركة لا تصح بجهالته؛ لأنه سوف يتم 

ند انتهاء الشركة"، غير أن الفقهاء وإن اتفقوا على وجوب معلومية الرجوع إلى رأس المال فيما بعد "ع
رأس مال المشاركة، إلا أنهم اختلفوا في وقت وجوب ذلك، فالمالكية، والحنابلة، والشافعية في رواية 
يقولون بوجوب المعلومية عند العقد، أما الحنفية، والشافعية في رواية أخرى فإنهم يرون بجواز تأخير ذلك 

 1 بداية العمل والتصرف "البيع والشراء".لحين

 

 

                                                           
؛ كفاية النبيه في شرح التنبيه، 180، ص 08؛ الفواكه الدواني، النفراوي، ج 13، ص 01ئع الصنائع، الكاساني ج بداينظر:  1

دار  ب ن، د أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، تح: مجدي محمد سرور باسلوم،
 .12، ص 03؛ المغني، ابن قدامة ج 123، ص 10، ج م8009، م 01الكتب العلمية، ط: 
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 :: حكم ضمان رأس مال المشاركةثانيا

أشار مصرف البركة في المادة الثامنة والتاسعة إلى أن المصرف يسترجع حصته من رأس مال المشاركة      
عد أو تفي حالة الخسارة دون  عند انتهاء مدتها كاملة في حالة تحقق الأرباح وسلامة رأس المال؛ أما

تقصير أو إهمال من العميل، فإن المصرف يسترجع ما تبقى من حصته في رأس مال المشاركة بعد توزيع 
هاء ما يسمى عند الفق وهذا، الخسائر، وهو ما أشار إليه مصرف السلام في المادة الرابعة، والسادسة

ك ون، قد يربح الشريس المال غير مضمأبضمان رأس مال المشاركة، فالأصل في عقد المشاركة أن ر 
اله كل رأسم  يقها، وقد يخسر فيذهب جزء من رأسماله أوفيسترجع رأسماله إضافة إلى الأرباح التي تم تحق

مع الخسارة؛ فالخسارة تحسم من رأس المال إن لم يكن هناك تعد أو تقصير، وإلا فإنها تعوض من طرف 
قصِّر، أي أن الشريك أمين لا يضمن في حالة

 
ذا هلاك مال الشركة إلا بالتعدي، ونحوه، وه الشريك الم

 هو قول جمهور الفقهاء باتفاق. 

قال ابن رشد الحفيد: "لا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق، ... فأما من      
 1قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن".

 العميل إثبات عدم التعدي ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أمر مهم ألا وهو اشتراط المصرف على     
اح التي إضافة إلى حصة ربحه من الأرب ،والتقصير في حالة الخسارة، وإلا فعليه ضمان رأسمال المصرف

ارت إلى أن حيث أش ؛عة من عقد المشاركة لمصرف السلامتم تحقيقها، وهو ما نصت عليه المادة الساب
على  وقعت بسبب لا يد له فيها ولا قدرة لهالعميل في حالة الخسارة يجب عليه إثبات أن الخسارة 

   توقعها فإن عجز عن الإثبات فإنه يتوجب عليه ضمان حصة المصرف، وكذا الربح المتحقق إذا ثبت. 
أما مصرف البركة فلم يشر لهذا الأمر في الاتفاقية؛ إلا أنه يعمل بنفس المبدأ وهذا ما قاله مدير المصرف 

 فما مدى مشروعية هذا الشرط؟عندما تم الاستفسار عن ذلك، 

لمعرفة مدى صحة هذا الشرط ومشروعيته لا بد من الوقوف على أقوال الفقهاء في المسألة وفيما     
 يلي قول كل مذهب:   

                                                           
 .39، ص 02بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج  1
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وما ضاع من مال الشريك في يد أحدهما، فلا ضمان عليه ...، في قبل قول كل واحد " قال الحنفية:    
 1اع المال مع يمينه؛ لأنه أمين".من الشريكين على صاحبه في ضي

القول في تنازعهما في التلف أو الخسر لمدعي التلف والخسر؛ لأنه أمين ويحلف إن : "المالكية وقال     
 2اتهم، وهذا إن لم يظهر كذبه وإلا غرم".

ذا إوقال الشافعية: "يد كل واحد منهما يد أمانة فيقبل قوله في دعوى الرد والتلف والخسران، ف     
 3 يقبل قوله في الهلاك به".ثم ادعى التلف بسبب ظاهر طولب بالبينة على ذلك السبب

" يد كل منهما يد أمانة كالمودع، فإذا ادعى تلفا، أو خسرانا، صدق، فإن أسند : الحنابلة وقال     
لقول قول االتلف إلى سبب ظاهر، طولب بالبينة على السبب. فإذا أقامها، ص دِّق في الهلاك به ... ف

 4المنكر مع يمينه".

من خلال ما سبق نرى أن جمهور الفقهاء متفقون على أن الشريك أمين وي قبل قوله في الخسارة      
والتلف مع يمينه، غير أن الشافعية والحنابلة يطالبون الشريك الذي ادعى التلف والخسران في حالة وقوع 

والفيضان  ب في ذلك أن الأسباب الظاهرة مثل الحريق والمطرالتلف والهلاك بأسباب ظاهرة بالبينة، والسب
 ونحوها يمكن إثباتها، عكس الأسباب الخفية التي يعسر على الشريك إثباتها.

بناء على ما سبق فالعميل أمين يصدق في ادعائه للخسارة مع اليمين، ويمكن مطالبته بإثبات      
الشافعية والحنابلة، أما عدا ذلك فالمصرف هو  الخسارة في حال وقوعها بأسباب ظاهرة على قول

المطالب بالبينة وليس العميل، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولكن المصارف الإسلامية هنا 
بهذا ولا بذاك؛ بل تشترط على العميل إثبات الخسارة في سائر الأحوال مخالفة بذلك جمهور  لا لم تأخذ

من المؤاخذات التي تؤخذ على المصارف الإسلامية؛ لأن العميل إن لم يثبت الفقهاء، ولا شك أن هذا 
                                                           

 .08، ص 01بدائع الصنائع، الكاساني، ج  1
 .200، 219، ص 03، أحمد الصاوي، ج على الشرح الصغير حاشية الصاوي 2
 .133، ص 01جواهر العقود، المنهاجي الأسيوطي، ج  3
علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين الفروع ومعه تصحيح الفروع ل 4

 ، م8003 -ه   1282، 01الرسالة، ط: مؤسسة  د ب ن، ثم الصالحي الحنبلي، عبد الله بن عبد المحسن التركي، امينيالمقدسي الر 
 .110، ص 00
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بأن الخسارة لم تكن متعمَّدة، فإنه يتوجب عليه ضمان رأس مال المصرف حتى ولو لم يكن مقصرا 
وهذا لا يجوز شرعا؛ بل ويطالب العميل أيضا بضمان أرباح لم تتحقق لعجزه عن الإثبات، وهذه أكبر 

دج، ثم بعدها  800.000لو فرضنا أن العميل قد حقق  أرباحا في الثلاثي الأول قدرها من الأولى؛ ف
في الثلاثي الثاني تمت خسارة هذه الأرباح إضافة إلى جزء من رأس المال أو رأس المال كله، دون تعد 

دج  100.000أو تقصير، ثم عجز عن إثبات ذلك، فإنه مطالب برد رأسمال المصرف إضافة إلى 
 حصة المصرف من الأرباح.وهي 

 :: الأحكام المتعلقة بالربح والخسارةالفرع الثاني

 :: الربحولاأ

الربح هو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى إليها كل من المصرف والعميل من خلال عقدهما      
ولى لألهذه الشركة، لذا لا بد من الوقوف في هذا العنصر على مسألتين أساسيتين تتعلقان بالربح، ا

 معلومية الربح، والثانية كيفية اقتسام الربح هل يكون بحسب الاتفاق أو بحسب حصة كل شريك؟

 :: معلومية الربحأ

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب معلومية الربح في عقد الشركة، وعلى فساد الشركة بجهالته؛ لأن       
معلوم  لخصومة؛ لذلك وجب أن يكون الربحالربح هو المعقود عليه، وجهالة الربح تفضي إلى النزاع وا

 يكون جزءا شائعا في الجملة، كالنصف والثلث والربع ونحوها. بحيث القدر؛

كما اتفق الفقهاء على عدم جواز كون الربح معينا، كثلاثة آلاف دينار، أو خمسمئة دينار، أو       
د وط الشركة: "أن يشترطا لكل واحنحوها، وإلا كانت الشركة فاسدة؛ قال علاء الدين المرداوي في شر 

جزءا من الربح مشاعا معلوما، ... فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا، أو دراهم 
 1.معلومة، أو ربح أحد الثوبين، لم يصح. بلا نزاع في ذلك"

      

 
                                                           

 .218، ص 03الإنصاف، المرداوي، ج  1
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 وذلك للأسباب التالية:     
 لآخر. ، فيستأثر به من ش رطِت له دون الشريك اقد لا يتحقق من الربح إلا القدر المعين لأحدهما  .1
قد لا يكون هناك ربح، فيكون بذلك نصيب الربح لمن شرطت له دنانير أو دراهم معلومة جزءا   .8

 من رأس مال المشاركة، وهذا لا يجوز شرعا. 
قد يكون الربح الذي تحقق كثيرا، فيستضر بذلك من شرطت له دراهم معلومة لاستئثار الشريك  .3

 خر ببقية الربح.الآ
لأن من شرطت له دراهم أو دنانير معلومة، ربما توانى وتكاسل في طلب الربح لعدم الاستفادة  .2

 1منه، بخلاف ما إذا ش رط له جزء مشاع من الربح كالنصف، والربع.

وكل ما سبق ذكره يفضي في النهاية إلى النزاع والخصومة وضياع تعب أحد الشريكين دون      
 الغرر عن الناس.و ا مما نهت عنه الشريعة الإسلامية؛ لأنها جاءت بدفع الضرر الآخر، وهذ

رف تفاقية عقد المشاركة إلى نسبة الربح التي سيتحصل عليها كل من المصا فمصرف السلام أشار في     
ا م والعميل؛ أما مصرف البركة فلم يشر لذلك في الاتفاقية وإنما اكتفى بالقول بأن الأرباح توزع بحسب

هو منصوص عليه في حساب الاستغلال التقديري، فلا ندري هل هو نسبة مئوية معينة أم مبلغ 
مقطوع، وعند استفسارنا عن ذلك أجاب مدير المصرف بأنها نسبة مئوية، ما يعني أنه موافق لأحكام 

عيدا عن ب الشريعة الإسلامية، ولكن مع ذلك كان عليه بيان ذلك في اتفاقية عقد المشاركة حتى يكون
 لله أعلم.و  الشبهة

 :: حكم اشتراط الربح بخلاف حصة كل شريك في الشركةب

أشارت المصارف الإسلامية في الجزائر " مصرف السلام والبركة" إلى أن الربح في منتج المشاركة        
كل ل يكون بحسب الاتفاق، وليس بحسب نصيب كل شريك في رأس المال، معى  هذا أن حصة الربح

من رأسمال الشركة  %30ال الشركة، فقد يملك أحد الشريكين يك ليست بقدر حصته في رأسمشر 
 %80، وقد تكون أقل من حصته في رأسمال الشركة أي % 00أو  %10ولكن نصيبه من الأرباح 

 فقط، فما مدى موافقة هذا الشرط لأحكام الشريعة الإسلامية؟     %30أو 

                                                           
 . 332، ص 02المبدع في شرح المقنع، برهان الدين ابن مفلح، ج  .80، ص 12الشرح الكبير، عبد الرحمن المقدسي، ج  :ينظر 1
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الربح في الشركة على قدر حصة كل شريك في مال الشركة قال علاء  اتفق الفقهاء على جواز كون     
الدين السمرقندي: "لا شك أنهما إذا شرطا الربح بينهما نصفين جاز بالإجماع إذا كان رأس مالهما 

  1.على السواء"

ولكن اختلفوا في حالة اتفاق الشركاء على كون الربح على غير حصة كل شريك، فذهب فقهاء      
كية، والشافعية، "وزفر من الحنفية" إلى أن الربح يكون بحسب الحصة في رأس مال الشركة، ولا يجوز المال

خلاف ذلك؛ في حين ذهب فقهاء الحنفية، والحنابلة إلى أن الربح يكون بحسب الاتفاق، وليس شرطا 
  أن يكون بحسب الحصة في رأسمال الشركة، وفيما يلي قول كل مذهب:

 2."زفر لا يجوز: "ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح، وقال قال الحنفية     

وقال المالكية: "لا يجوز أن يكون المال من الشريكين متفاضلا والربح متماثلا ولا أن يكون المال      
 3متماثلا والربح متفاضلا".

الربح مع  أو التفاوت في وقال الشافعية: "فإن شرطا التساوي في الربح مع التفاوت في المال،     
 4التساوي في المال، فسدت الشركة".

 5وقال الحنابلة: "ويجوز التفاضل في الربح مع استواء الأموال، والتساوي في الربح مع تفاضل المال".     

   

 

 

                                                           
 .03، ص 00تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج  1
 . 09، ص 03الهداية، المرغيناني، ج  2
 .021، ص 08الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج  3
 .822ص  ،2نووي، ج روضة الطالبين، ال 4
بلي، ، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحن«على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»التذكرة في الفقه  5

م، ص  8001 -ه   1288، 01ط:  ،دار إشبيلياالرياض، تح: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف، 
121. 
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 فالحنفية والحنابلة استدلوا فيما ذهبوا إليه بأدلة منها:        
« نالربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالي»م: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسل .1

 فيالحديث لم أجد له أثرا في كتب السنة، وقد استدل به فقهاء الحنفية في كتبهم كالمرغيناني  هذا
الهداية، وابن نجيم في البحر الرائق، وغيرهم، غير أني وجدت أثرا مشابها له ورد عن إبراهيم 

  1.«عَلَى مَا اشْتـَرَطاَ عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ  الرِّبْحُ » والشعبي أنهما قالا:
 تشبيه الشركة بالقراض؛ فكما أن الربح ي ستحق بالمال، فإنه يستحق بالعمل أيضا. .8
عل له حظ من الربح. .3  2لأنه ربما كان أحد الشريكين أكيس وأعلم بالتجارة من الآخر، فجاز أن يج 

 الربح مع التساوي في رأس مال الشركة، وهم المالكية والشافعية، فهم أما من منع التفاضل في      
يرون بأن الربح ثمرة مال الشركة، فالمال أصل والربح ثمنه، لذا وجب أن يكون الربح بقدر حصة كل 

 3شريك في رأس المال الشركة.

ي فقهاء صواب هو رأبعد استعراض أقوال الفقهاء في المسألة يمكن القول بأن الرأي الأقرب لل      
الحنفية والحنابلة القائلين بجواز التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال، وذلك لأن الشركاء ليسو  
كلهم على درجة واحدة من النشاط والمعرفة بأمور التجارة، خاصة وأن المصارف الإسلامية في زماننا 

رباح عمل، فليس من العدل أن تكون نسبة الأهذا لا تعمل شيئا؛ فالعميل هو من ينوب عنها في كل ال
متساوية؛ بل لا بد أن تكون نسبة العميل أكثر، أما الخسارة فيتحملها كل شريك بحسب حصته في 

  رأس المال والله أعلى وأعلم.

 

 

                                                           
لأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تح: كمال مصنف في ا 1

، باب: من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، ه1209، 01، ط: مكتبة الرشدالرياض، يوسف الحوت، 
 .810، ص 02، ج 19910رقم: 

، ص 12الشرح الكبير على المقنع، عبد الرحمن المقدسي، ج  ؛392، ص 00، بدر الدين العيني، ج الهدايةالبناية شرح  ينظر: 2
10. 

 .190، ص 02ج أبو محمد البغوي، ، التهذيب ؛1121ص  1، القاضي عبد الوهاب، ج المعونةينظر:  3
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 :: الخسارةثانيا

 اتفق جمهور الفقهاء على أن الخسارة في المشاركة تكون بحسب حصة كل شريك في رأس مال     
الشركة ولا يتحمل أي شريك أكثر من حصة رأسماله قال ابن قدامة: "الخسران في الشركة على كل 
واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، 

 1فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم".

 ه كل من مصرف البركة والسلام في الاتفاقية.وهذا ما أشار إلي    

 :الفرع الثالث: أحكام أخرى للمشاركة

 :أولا: حكم تقييد المشاركة بمدة معينة

أشار مصرف السلام في المادة الثالثة من اتفاقية المشاركة إلى أن المشاركة بين المصرف والعميل مقيدة     
ك  المادة الرابعة؛ حيث تسري ابتداء من وضع حصة البنبمدة محددة، وهو ما أشار إليه مصرف البركة في

 في رأس مال المشاركة تحت تصرف العميل، فما مدى صحة هذا الشرط؟

الأصل في عقد الشركة عند جمهور الفقهاء الإطلاق وعدم التقييد بمدة محددة؛ لأنه عقد غير لازم؛      
ركة لمدة ك فالفقهاء متفقون على جواز الشحيث يجوز لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة متى شاء، لذل

أما إذا تم تقييدها  2غير محددة، قال ابن قطان الفاسي: "واتفقوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة".
بوقت معين، فالأمر فيه خلاف بين الفقهاء بين مجيز ومانع لذلك، فذهب المالكية، والحنفية في رواية 

بزمن معين، في حين ذهب "الحنفية في رواية أخرى، والحنابلة إلى جواز إلى عدم جواز تقييد المشاركة 
 التقييد وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك:

                                                           
 .82، 80، ص 3المغني، ابن قدامة، ج  1
مد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان، تح: حسن فوزي الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن مح 2

 .128، ص 08م، ج  8002 -ه   1282، 01، ط: الفاروق الحديثة د ب ن، ،الصعيدي
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الحنفية: "...وهل تتوقت هذه الشركة بالوقت؟ روي عن أبي حنيفة أنها تتوقت حتى لا تبقى  قال     
رواية تصح ... وقال غيره بأن هذه الالشركة بعد مضي الوقت، وقال الطحاوي: هذه الرواية مما لا تكاد 

 1صحيحة في الشركة فصارت الشركة والوكالة على الروايتين في رواية يتوقتان".

"تكون لغير أجل لا لأجل؛ لأن كل واحد منهما له أن يحل عن صاحبه ويقاسمه  :المالكية وقال     
دم لزومه دة في ضرب الأجل لعفيما بين أيديهما من عين وعرض وغيرهما متى شاء...وحينئذ فلا فائ

 2شرعاً".

 3وقال الحنابلة: "يصح توقيتها كالوكالة".     

 أما فقهاء الشافعية فلم أقف لهم على رأي في المسألة.     

فمن أجاز من الفقهاء تقييد المشاركة، فذلك قياسا لها على الوكالة، لأن الشركة فيها توكيل من       
لك، فلأن دة، وأما من منع ذبموز تقييدها بوقت، ويجوز إطلاقها دون تحديد طرف الشركاء، والوكالة يج

الشركة عقد غير لازم بإمكان كل شريك فسخ العقد متى أراد، لذلك يصبح التقييد بالوقت لا معى  
له، والظاهر جواز تقييد المشاركة بوقت ما دام الأمر باتفاق الطرفين، ولا يترتب عليه ضرر على أحد 

 ء، فمن شاء بعدها أن يتم العقد إلى مدته فله ذلك، ومن شاء أن يفسخ فله ذلك. الشركا

وبناء على ما سبق فما ذهبت إليه المصارف الإسلامية في الجزائر من تأقيت للشركة جائز شرعا      
  .والله أعلى وأعلم

 

 

 
                                                           

سلامي، ط: الإ دار الكتابد ب ن، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري،  1
 .122، ص 3ج د، ت،  ،08

، 03ه ، ج  1339، 01المطبعة التونسية، ط: د ب ن،  توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، عثمان بن المكي التوزري الزبيدي، 2
 .121ص 

 .311، ص 02المبدع، ابن مفلح، ج  3



الباب الثاني: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور           منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر
 الشرعي

- 175 - 
 

 :ثانيا: حكم انفراد أحد الشريكين بالعمل دون الشريك الآخر

روط المشاركة التي تقوم بها المصارف الإسلامية في الجزائر اشتراط العمل على العميل من بين ش     
وحده، أما المصرف فيقوم بالرقابة والمتابعة لا غير، فالعميل هو من يتولى التجارة وكل ما يتعلق بالعملية 

يعة م الشر الاستثمارية مع أن المصرف شريك له في رأس المال فما مدى موافقة هذا الشرط لأحكا
 الإسلامية؟

اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط أحد الشريكين العمل على أحدهما دون الآخر بين مجيز لذلك      
 ومانع، وفيما يلي أقوال الفقهاء:  

 1قال الحنفية: "ويجوز أن يشترطا العمل على أحدهما دون الآخر".     

  2ساويا في المال والربح أو تفاضلًا، لم يجز".ولو أن العمل على أحدهما وت" وقال المالكية:     

وقال الشافعية: وإن أطلقا الشركة على أن ينفرد أحدهما بالعمل، أو بزيادة فيه، فهل يلحق بمن      
 3استعمل إنساناً، ولم ي سم  له أجرة؟ فيه وجهان والفرق جريان العادة بتسامح الشركاء في الأعمال".

كان أحد الشريكين أبصر بالتجارة وأقوم بالعمل، فقال: أنا أعمل ببدني، وآخذ   وقال الحنابلة: "إذا     
أجراً لعملي. واشترط على الشريك ذلك، هل له أن يأخذ أجر ما يعمله وسطا أم لا؟ على روايتين؛ 

  4أوجب له ذلك في إحداهما مع الاشتراط. وقال في الأخرى: لا يعجبني أن يأخذ أجراً وهو شريك".

من أجاز من الفقهاء انفراد أحد الشريكين بالعمل أو بزيادة فيه عن الآخر بأجرة وهم الحنفية، ف     
 و"الحنابلة والشافعية" في رواية، فاستنادا على ما يلي:

                                                           
 .02، 00، ج 3تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج  1
لف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي، تح: محمد الأمين التهذيب في اختصار المدونة، خ 2

، ص 3، ج م 8008 -ه   1283، 01، ط: سات الإسلامية وإحياء التراثدار البحوث للدرادبي، ولد محمد سالم بن الشيخ، 
332. 

 .83، ص 00نهاية المطلب، أبو المعالي الجويني، ج  3
د إلى سبيل الرشاد، محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف، أبو علي الهاشمي البغدادي، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الإرشا 4

 .812، ص م1992 -ه  1219، 01مؤسسة الرسالة، ط: د ب ن، 
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بما أنه يجوز للشريك استئجار الشخص الأجنبي غير الشريك للقيام بعمله، فاستئجار الشريك  -1
 حرص على مصالحها.لشريكه أولى؛ لأنه أنصح للشركة وأ

لأن الشريك المنفرد بالعمل عامل في ماله وربحه له، وعامل في مال شريكه ببعض ربحه، فالربح  -8
 يستحق بالعمل.

غير أن الحنفية والشافعية وإن أجازوا ذلك؛ إلا أنهم اشترطوا أن يكون المنفرد بالعمل أو بزيادة       
ل ربح ل على أقلهما ربحا لم يجز، لأنه ش رطِ للآخر فضهو الأقل نصيبا والأكثر ربحا، فلو شرطا العم

بغير عمل ولا ضمان، والربح لا يستحق إلا بمال أو عمل أو ضمان، فلو كان مثلا مال أحد 
الشريكين ستمئة ألف دينار ومال الآخر ثلاثمئة ألف دينار واتفقا على أن يكون الربح نصفين بشرط 

مل صاحب الستمئة ألف دينارا لم يجز، وإن كانت بشرط أن يعمل أحدهما، فإن كان بشرط أن يع
 1أن يعمل صاحب الثلاثمئة وحده جاز.

 أما من منع ذلك وهم المالكية ومن معهم، فذلك للأسباب التالية:     

لأن انفراد أحد الشريكين بالعمل أو بزيادة عمل مخالف لمقتضى الشركة، فالشركة تقتضي -1
 الربح والخسارة.الاشتراك في المال والعمل و 

 2لأن العمل في الشركة تابع للمال، والمال هو الأصل، لذلك لم يصح اعتبار العمل بالمال.-8

 

 

 

 
                                                           

بن  و المحاسن عبد الواحدبحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، الروياني، أب ؛02، ص 3ة الفقهاء، السمرقندي، ج تحف ينظر: 1
المطلع على دقائق زاد  ؛13، ص 01م، ج  8009، 01لمية، ط: دار الكتب العد ب ن، إسماعيل، تح: طارق فتحي السيد، 

، 03م، ج  8002 -ه   1289، 01، ط: ر كنوز إشبيلياداالرياض، ، عبد الكريم بن محمد اللاحم، «المعاملات المالية»المستقنع 
 .312ص 

 .13، ص 01بحر المذهب، الروياني، ج  ينظر: 2
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 ثالثا: اشتراط الأهلية في عقد الشركة:

أشار مصرف السلام في بداية عقد المشاركة أن الطرفين يتمتعان بكامل الأهلية، في حين أهمل      
ط في العقد مع أن الأهلية شرط أساسي في عقد المشاركة، فقد اتفق جمهور مصرف البركة ذكر هذا الشر 

الفقهاء على وجوب توفر الأهلية في طرفي العقد؛ إذ لا تصح الشركة إلا من أهل التوكيل والتوكل وهو 
 1الحر البالغ الرشيد.

صير من ذا تقوهذا الشرط لم يشر إليه مصرف البركة في العقد مع أنه يشترطه، ولا شك أن ه     
 المصرف في وضع شروط الاتفاقية.

 :رابعا: حكم وفاة أحد الشريكين دون الإفصاح عن مال الشركة

ا في حالة حماية رأس ماله ؛من بين أسباب الضمانات التي تطلبها المصارف الإسلامية في الجزائر     
فيذ الضمانات يقوم مباشرة بتن وفاة العميل ولم يبين مكان مال المشاركة؛ فالمصرف في مثل هذه الحالة

 لاستفاء حقة، فما مدى موافقة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية؟

اختلف الفقهاء في مسألة وفاة أحد الشريكين مع جهالة رأس مال المشاركة، فذهب الحنفية، إلى       
لحكم يتغير حسب ا تضمين الشريك المتوفى؛ لأنه متسبب بعدم بيانه؛ أما فقهاء المالكية فقد قالوا بأن

المدة التي أخذ فيها المال، فإذا كانت المدة التي أخذ فيها المال قريبة فإنه يضمن من خلال استيفاء ذلك 
 من تركته، أما إن طالت المدة فلا ضمان عليه، وفيما يلي قول كل مذهب:

ترك و ضامن؛ لأن بقال الحنفية: " إذا مات أحد شريكي العنان، والمال في يده، ولم يبين، فه      
 2البيان ههنا تصير الأمانة مجهولة بحيث لا يتوصل إليها".

                                                           
، مغني المحتاج ؛119، ص 08الدواني، النفراوي، ج  الفواكه ؛110-132، ص 01داية، البابرتي، ج العناية شرح الهينظر:  1

 .02، ص 12الشرح الكبير على المقنع، عبد الرحمن المقدسي، ج  ؛882، ص 03الشربيني، ج 
ازةََ ماني فقه الإمام أبي حنيفة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَ لمحيط البرهاني في الفقه النعا 2

 .32، ص 1م، ج  8002-ه  1282، 01دار الكتب العلمية، ط: بيروت، البخاري الحنفي، تح: عبد الكريم سامي الجندي، 
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وقال المالكية "إن مات أحد الشركاء فأقام صاحبه بينة أن مائة دينار من الشركة كانت عند الميت      
ي فه-فلم توجد ولا علم مسقطها، فإن كان موته قريباً من أخذها فيما يظن أنه لم يشغلها في تجارة 

 1في حصته، وما تطاول وقته لم يلزمه".

 أما فقهاء الشافعية والحنابلة فلم أقف على رأي لهم في هذه المسألة.     

من خلال ما سبق يمكن القول بأن قول المالكية هو الأقرب للصواب؛ لأن الشريك إذا      
امن شرعا، يكون غير ضطالت المدة التي أخذ فيها المال ومات، لربما خسر ذلك المال في تجارة ف

إن كان  ،لهذا على المصرف ألا يتسرع في تنفيذ الضمانات وإنما يتحرى الأمر عند الورثة أولا
لديهم علم بما جرى فإنهم يصدقون وإن نفوا العلم حينئذ يكون مذهب المالكية كما سبق بيان 

 ذلك والله أعلم.

 المطلب الثاني: الشروط العامة:

المطلب أسباب فسخ المشاركة وحكم طلب الضمانات والرهون من الشريك، سنتناول في هذا      
 وكذا ما يتعلق بمصاريف المشاركة ومن يتحملها.

 :: حالات فسخ عقد المشاركةالفرع الأول

أشارت المادة الثالثة عشر من اتفاقية التمويل بالمشاركة لمصرف البركة إلى أسباب انتهاء عقد      
ارت إليه المادة الثالثة من اتفاقية تمويل الشروط العامة لمصرف السلام، ويمكن المشاركة، وهو ما أش
 اختصارها فيما يلي:

  2الفسخ بإرادة أحد الشريكين:أولا: 

بما أن عقد الشركة عقد غير لازم فبإمكان أي شريك فسخه متى أراد عند جمهور الفقهاء، وهذا      
اع ريه المصارف الإسلامية في الجزائر؛ لأن العميل مطالب بإقنالأمر لا يمكن في عقد المشاركة التي تج

                                                           
أحمد ح: تحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إس 1

 .338، ص 1م، ج 8002 -ه  1289، 01: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، طد ب ن، بن عبد الكريم نجيب، 
محمد  ، أبوالتهذيب ؛39، ص 02تهد، ابن رشد الحفيد ج بداية المج ؛089، ص 01لأنهر، داماد أفندي، ج مجمع اينظر:  2

 .832، ص 8الإقناع في فقه الإمام أحمد، الحجاوي، ج ؛ 803، ص 2ج البغوي، 
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المصرف بأسباب الفسخ، وإلا فإنه يتوجب عليه إتمام العقد إلى نهاية المدة المتفق عليها أو الإفلاس، 
 هذا ما قاله كل من مدير مصرف السلام والبركة.

إلا أن الشافعية والحنابلة يجيزون  1؛تنتهي الشركة بموت أحد الشريكين بإجماع الفقهاء الموت:ثانيا: 
وقد ذهب مصرف البركة مذهب الشافعية والحنابلة،  2للوارث البالغ الرشيد أن يحل محل مورثه في الشركة.

حيث يسمح للورثة الحلول محل الشريك المتوفى إذا كانوا قادرين على العمل وبنفس الشروط التي تم 
 الاتفاق عليها مع الشريك المتوفى. 

أما مصرف السلام فلم يشر لذلك في الاتفاقية، إلا أنه عندما تم الاستفسار عن ذلك أجاب      
 مدير المصرف بأن الأمر يتم كما ذكرنا في مصرف البركة، أي أن الورثة يحلون محل الشريك المتوفى.

مذهب  ووه ،ن عقد الشركة ينتهي بالإفلاسأشار كل من مصرف السلام والبركة إلى أالإفلاس: ثالثا: 
 لأن رأس مال الشركة هو محل العقد فبهلاكه تنتهي العلاقة بين الشركاء. 3جمهور الفقهاء؛

رج فقدان الأهلية: رابعا:  تبطل الشركة بجنون أحد الشركاء أو الحجر عليه لسفه؛ لأن الجنون والحجر يخ 
 4شركة.الوكيل عن الوكالة، وكل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يبطل به عقد ال

اشترط كل من مصرف السلام ومصرف البركة فسخ مخالفة العميل لأحد بنود الاتفاقية: خامسا: 
عقد المشاركة عند مخالفة الشريك "العميل" لأحد الشروط المتفق عليها في العقد، وقد أجاز الفقهاء 

 5سلامية.هذا الأمر ما دام الأمر قد تم برضا المتعاقدان، وغير مخالف لأحكام الشريعة الإ

                                                           
 .100الإجماع، ابن المنذر، ص ينظر:  1
، 02ج  م،1990ه /1210 د ط، ،دار المعرفةبيروت، مختصر المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، ينظر:  2

 .19ص ، 03المغني، ابن قدامة، ج  ؛800
 ؛313، ص 02عابدين، ابن عابدين، ج حاشية ابن  ؛822، ص 01صر القدوري، الحداد، ج الجوهرة النيرة على مختينظر:  3

 .832، ص 8الإقناع، الحجاوي، ج  ؛888، ص 03المحتاج، الشربيني، ج  مغني
 ؛230، ص 03لصاوي، ج ، اعلى الشرح الصغير شية الصاويحا ؛382 ، ص02حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ج  4

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
ه   1219، 01، ط: دار الكتب العلمية بيروت، البغدادي، الشهير بالماوردي، تح: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود،

 .301، ص 3كشاف القناع، البهوتي، ج  ؛223، ص 01م، ج  1999-
 .1801المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ينظر:  5
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 1تنتهي الشركة بانتهاء وقتها عند من قال بجواز تأقيتها.انتهاء مدة الشركة: سادسا: 

 :: حكم طلب الضمانات والرهون على الشريك في الشركةالفرع الثاني

أشارت المادة الرابعة من اتفاقية تمويل الشروط العامة لمصرف السلام إلى أن المصرف يطلب من      
لما قد يترتب عن حالات التعدي أو التقصير من العميل؛ حيث يلتزم العميل بتخصيص   العميل ضمانات

 كل الضمانات العينية و/أو المالية الشخصية التي يطلبها البنك منه لفائدة المصرف. 

فما  ،ن اتفاقية عقد التمويل بالمشاركةوهو ما أشار إليه مصرف البركة في المادة السادسة عشر م     
 فقة هذا الشرط لأحكام الشريعة الإسلامية؟مدى موا

بالنسبة للفقهاء القدامى لم يتعرضوا لهذه المسألة، ولم أجد على حد علمي ما يشير إلى جواز       
ذلك أو منع ذلك، وذلك لأن الأصل في عقود المشاركة الأمانة والثقة ...ولكن في زماننا مع فساد 

الناس فهو مطالب بالتحوط من ضياع أموال الغير، لذلك  الذمم وخاصة أن المصرف يتعامل بأموال
فقد أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للمصرف أخذ الضمانات اللازمة 

   2.أو مخالفة الشروط المتفق عليها بشرط عدم تنفيذها إلا في حالات التعدي أو التقصير

مثل في مانات المرتفعة التي تطلبها المصارف الإسلامية والتي تتولكن يبقى الإشكال في نسبة الض     
من قيمة التمويل، وهو الأمر الذي تحدثنا عنه في منتج المضاربة ما يجعل العملاء يحجمون  180%

 عن هذا المنتج، لارتفاع قيمة الضمانات التي تطلبها المصارف الإسلامية.   

 

 

 

    
                                                           

المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  ؛122، ص 03ر الرائق، ابن نجيم، ج البحينظر:  1
332. 

 .330لمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص اينظر:  2
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 :: المصاريف والحقوقالفرع الثالث

 :: المصاريف التي تم إنفاقها على المالولاأ

الأصل أن المصاريف تكون من رأس المال في حالة الخسارة، وفي حالة الربح يتم حسمها من الربح      
 1وهذا ما ذهب إليها جمهور الفقهاء. ،الإجمالي قبل التقسيم ولا يتحملها العميل وحده

ة من ففي المادة الخامس،رف البركة والسلام خلاف ذلك ولكن ما أشارت إليه اتفاقية كل من مص     
مِّل العميل كل المصاريف والحقوق، والأمر  اتفاقية تمويل الشروط العامة لمصرف السلام نجد المصرف يح 
بالنسبة لمصرف البركة لا يختلف كثيرا عن مصرف السلام، حيث نجد في المادة السادسة من عقد 

وع "يتحمل العميل بمفرده جميع المصاريف التي لا تدخل ضمن المبلغ والموضالتمويل بالمشاركة ما يلي: 
 المذكور في المادة الثانية والثالثة أعلاه مالم يوافق البنك على غير ذلك صراحة." 

معى  هذا حتى لو كانت المصاريف متعلقة بالعملية الاستثمارية، فمن حق المصرف أن يتنصل منها      
 وهذا ما لا يجوز شرعا. وعليه فالمصارف الإسلامية هنا قد وقعت في مخالفة شرعية وأن يحملها للعميل

  لا وهي تحميل العميل لمصاريف المشاركة.أ

 :: نفقة الشريك على نفسهثانيا

من المصاريف التي تحدث عنها الفقهاء في الشركة مصاريف أو نفقات الشريك التي ينفقها على      
 شركة؟ أم من ماله الخاص؟   نفسه هل تكون من مال ال

ذهب فقهاء الحنفية إلى جواز إنفاق الشريك من مال الشركة في السفر دون الحضر، وأجاز المالكية      
له ذلك في الحضر والسفر، في حين منع الحنابلة ذلك لا في الحضر ولا في السفر، غير أنهم أجازوا 

 ما يلي تفصيل ذلك. للشريك الإنفاق من مال الشركة إذا شرط ذلك، وفي

                                                           
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الِحص ني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، ينظر:  1

المنهاجي  جواهر العقود، ؛313م، ص 8008 -ه 1283، 01دار الكتب العلمية، ط:  د ب ن، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم،
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى  ؛133، ص 01الأسيوطي، ج 

 الفتاوى الاقتصادية، ؛309، ص 03م، ج 1992 -ه  1213، 08المكتب الإسلامي، ط:  د ب ن، مولدا ثم الدمشقي الحنبلي،
 .118مجموعة من المؤلفين، ص 
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نص فقهاء الحنفية على أن نفقة الشريك في السفر كالطعام والكراء ونحوها تكون من مال الشركة،      
وهذا استحسانا؛ لأن هذا هو عرف وعادة التجار، فالمعروف كالمشروط، ولأنه لا يمكن لعاقل أن يسافر 

ربح كانت  ون ويحتمل ألا يكون، فإن حصلبمال الشركة ونفقته على نفسه من ماله لربح يحتمل أن يك
 1النفقة من الربح وإن لم يكن هناك ربح فالنفقة من رأس المال؛ لأن النفقة جزء تالف من المال.

الشريكين من مال الشركة في الحضر والسفر، سواء  أما فقهاء المالكية فقد نصوا على أن نفقة      
دون وسواء اتفقت الأسعار أم اختلفت، كانا ذوي عيال أو بأكانا في بلد واحد أو في بلدين مختلفين، 

عيال، ولكن إذا كان أحدهما ذا عيال دون الآخر، أو كان أحدهما ذا عيال كثير عكس الشريك الآخر، 
  2حَسَب كل واحد منهما نفقته حتى لا يتضرر من لا عيال له، أو صاحب العيال القليل.

ه لى أنه لا نفقة للشريك، لا في الحضر ولا في السفر؛ لأن نفقتأما فقهاء الحنابلة فقد نصوا ع     
تخصه، فهو مطالب بالإنفاق على نفسه في جميع الأحوال، ولأنه دخل في الشركة على أنه يستحق 
جزءا من الربح، لذلك لم يجز له أخذ غير الربح، ولأنه لو استحق النفقة لأفضى ذلك إلى اختصاصه 

 ما أنفقه.بالربح إذا لم يربح سوى 

ولكن مع ذلك فقد أجازوا للشريك الإنفاق من مال الشركة إذا اشترط ذلك، فينفق على نفسه      
  3ما يحتاج إليه من أكل وشرب ولباس وركوب بالمعروف، غير مضر بالمال. 

بناء عل ما سبق يمكن القول بجواز إنفاق الشريك على نفسه من مال الشركة في السفر دون      
 وذلك للأسباب التالية: الحضر،

اتفاق الفقهاء على جواز إنفاق الشريك في السفر دون الحضر، حتى وإن كان الحنابلة قد -1
 منعوا ذلك؛ إلا أنهم أجازوا ذلك بالشرط.

                                                           
 .08، ص 1بدائع الصنائع، الكاساني، ينظر:  1
ة الأوقاف والشؤون زار و قطر: لتبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي، تح: أحمد عبد الكريم نجيب، ينظر: ا 2

 .283، ص 08اش، ج . عقد الجواهر، ابن ش2231، ص 10م، ج  8011 -ه   1238، 01، ط: الإسلامية
 .30، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  ينظر: 3
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لأن الشريك مطالب بالإنفاق على نفسه وعياله في الحضر، أما في السفر حتى وإن كان -8
نها السفر قد يكلفه مصاريف ونفقات إضافية هو في غى  عمطالبا بالإنفاق على نفسه، إلا أن 

 لو لم يسافر.

وعليه يجوز للعميل أن يشترط على المصرف الإنفاق من مال الشركة على نفسه في السفر دون     
 الحضر والله أعلى وأعلم.  

زائر ينطوي على لجفي الأخير يمكن القول بأن عقد المشاركة التي تتعامل به المصارف الإسلامية في ا     
 عدة مؤاخذات أهمها:

طلب الضمان على الشريك "العميل" في حالة عدم إثبات أن الخسارة لم تكن بسبب التعدي  -
 والتقصير.

 تحميل العميل مصاريف المشاركة لوحده. -
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 الاستثمارية:الودائع منتج المبحث الثالث: 

نها لن يستطيع بدو ف صارف مهما كانت صفتها،تعتبر الودائع المصرفية القلب النابض لكل الم      
ارسة أعماله المصرفية المختلفة؛ لهذا سنتناول في هذا المبحث عقود الودائع الاستثمارية لعدة مم المصرف

مصارف، والمتمثلة في مصرف البركة، والنوافذ الإسلامية للبنوك التالية: البنك الوطني الجزائري، القرض 
ك الجزائري الخارجي، بنك ترست الجزائر، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بن الشعبي الجزائري، البنك

  الخليج، وذلك من خلال الوقوف على مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

 :المطلب الأول: الشروط الخاصة بالودائع الاستثمارية

رأس المال  ة والمتمثلة في شروطسنتناول في هذا المطلب أهم الشروط الخاصة بالودائع الاستثماري    
 والأرباح وغيرها من الأحكام.

 :الفرع الأول: شروط رأس المال والأرباح

 :أولا: معلومية رأس المال

بما أن حساب الودائع الاستثمارية حساب استثماري يتم استثمار أمواله على شكل مضاربة، فلا       
النافذة  ذلك من مصرف لآخر؛ فعلى سبيل المثال بد للمضاربة من رأس مال حتى يضارب فيه، ويختلف

دج فما فوق،  100.000الإسلامية للبنك الوطني الجزائري تشترط أن يكون رأس المال على الأقل 
دج  30.000أما النافذة الإسلامية للبنك الوطني الخارجي فتشترط أن يكون رأس المال على الأقل 

 10.000بنك القرض الشعبي الجزائري لا تشترط إلا مبلغ فما فوق في حين نجد النافذة الإسلامية ل
دج كحد أدنى لرأس مال العميل، أما بقية المصارف والشبابيك الإسلامية الأخرى فلم تشر إلى الحد 

دج كحد أدنى، وما يهمنا  10.000الأدنى لرأس مال العميل في الاتفاقية إلا أن معظمها، يشترط 
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ضاربة، فمعلومية رأس مال المضاربة شرط أساسي لصحة المضاربة هنا وجوب معلومية رأس مال الم
 1باتفاق الفقهاء.

وهذا الشرط من الأمور الأساسية التي تحرص عليها كل المصارف، حتى وإن لم تشر في الاتفاقية      
فيها   ةإلى رأس مال المضاربة، إلا أنها تقدم للعميل بيانا عند إيداع المبلغ لدى المصرف، يتمثل في حوال

 كل ما يتعلق برأس مال المضاربة. 

 :ثانيا: ضمان مال المضاربة

اتفق الفقهاء على أن المضارب في مال المضاربة أمين، ولا يضمن إلا في حالة التعدي والتقصير،      
أو مخالفة الشروط، فالخسارة إن وقعت من غير تعد يتحملها رب المال، ورب المال في هذه الحالة هم 

ائع الاستثمارية لودا لودائع الاستثمارية، أما المصرف فهو مضارب؛ فبالتالي لا يضمن المصرفأصحاب ا
 إلا في حالة التعدي والتقصير.

قال ابن قطان الفاسي: "ولا خلاف أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير      
 2ا اصطلحا".جناية ولا تضييع والوضيعة على رب المال والربح على م

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخسارة في الحالات العادية يتقاسمها أصحاب الودائع الاستثمارية بحسب     
 حصة كل واحد منهم في وعاء صندوق الاستثمار، فهم في هذه الحالة شركاء فيما بينهم.

ا في كان مالهما متساوي  قال ابن قدامة: "الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن    
بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل  القدر، فالخسران

 3العلم". 

                                                           
حياء دار إد ب ن، خسرو،  –أو منلا أو المولى  -درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا ينظر:  1

، 03اج، الشربيني، ج المحت مغني ؛332، ص 03اهب الجليل، الحطاب، ج ؛ مو 311، ص 08ج  ، د ط، ، د ت،الكتب العربية
 .813، ص 08شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ج  ؛399ص 

 .800، ص 08الإقناع، ابن قطان الفاسي، ج  2
 .82، 80، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  3



الباب الثاني: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور           منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر
 الشرعي

- 186 - 
 

ولكن ما يلاحظ من خلال دراستنا لعقود الودائع الاستثمارية أن بعض المصارف لم تشر إلى مسألة     
ث وجدنا أربعة مصارف فقط من أصل سبعة مصارف ضمان الودائع لا من قريب ولا من بعيد؛ حي

أشارت في الاتفاقية إلى أن الودائع الاستثمارية غير مضمونة الرد، وأن العميل قد يخسر وقد يربح، وفي  
كل الأحوال يقتسم الربح والخسارة مع أصحاب الودائع الأخرى بقدر حصته في وعاء صندوق 

لبنك فاقية لهذا الأمر هي النوافذ الإسلامية للبنوك التالية: االاستثمار؛ والمصارف التي أشارت في الات
 الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك القرض الشعبي الجزائري، بنك الخليج.

أما مصرف البركة، والنافذة الإسلامية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والنافذة الإسلامية لمصرف     
منهم لمسألة ضمان الودائع الاستثمارية، وما إذا كان العميل يتحمل الخسارة تراست، فلم يشر أي واحد 

 :إن وقعت أم لا، ما يعني أحد أمرين

إما أنهم لا زالوا يعملون بمبدأ القروض المضمونة الرد مقابل فوائد " أي أن العميل مقرض والمصرف  -
 مقترض".

  الاتفاقية.وإما أنه تقصير من طرف المصارف التي لم تبين ذلك في-

ولكن بعد الاستفسار عن ذلك أجابت كل المصارف بأن الودائع الاستثمارية غير مضمونة الرد،      
وأن العميل يشارك في الخسارة كما يشارك في الأرباح المحصلة، ولا شك أن عدم بيان هذا الأمر في 

مر إلى يؤدي في نهاية الأالاتفاقية نوع من التقصير من طرف المصارف السالفة الذكر، وهذا سوف 
وقوع خلاف بين العملاء "أصحاب الودائع الاستثمارية"، والمصارف المضاربِة بتلك الأموال في حالة 
الخسارة؛ لأن بعض العملاء وخاصة الذين سبق لهم وأن تعاملوا مع المصارف التقليدية بالقروض الربوية، 

 صرفية مضمونة الرد مهما كان نوعها.لازالت لديهم النظرة السابقة على أن الودائع الم

لذلك يجب على المصارف الإسلامية، وكذا النوافذ الإسلامية في الجزائر وضع بند في اتفاقية الودائع     
الاستثمارية ينص على أن الودائع قد تتحصل على أرباح، كما أنها قد تتعرض للخسارة، وأن المصرف 

 صير.  لا يضمنها إلا في حالة التعدي أو التق
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 :ثالثا: تمكين المضارب من رأس المال

كل المصارف تشترط في حساب الاستثمار الإسلامي بقاء المال في الحساب دون تصرف العميل        
ن يشترط مدة ثلاثة أشهر فما فوق، كالنافذة الإسلامية للبنك الخارجي، م فيه لمدة معينة، فمنهم

ة الوطني، ومنهم من يشترط مدة ستة أشهر فما فوق، كالنافذ والنافذة الإسلامية لبنك القرض الشعبي
الإسلامية للبنك الوطني الجزائري، ومنهم لم يحدد المدة في الاتفاقية كمصرف البركة، والنوافذ الإسلامية 
الأخرى إلا أنهم كلهم يعملون بهذا المبدأ "بقاء المال في الحساب لمدة محددة دون سحب"، وهذا أمر 

ارب، الفقهاء بتسليم المال للمض عند وهذا ما يسمى ،ين المصرف من استثمار الودائعضروري لتمك
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب تسليم رأس مال المضاربة للعامل 

 تىواعتبروا ذلك شرطا من شروط صحة المضاربة، حيث قالوا بأنه لا بد من تمكين العامل من المال ح
 1ه في التجارة.تسليم المال للعامل يعتبر تضييقا عليعدم  لأن يستقل بالتصرف فيه، وإلا فسد القراض؛

 2قول.لأن مورد العقد العمل وال ؛عدم اشتراط تسليم المال للمضارب في حين ذهب الحنابلة إلى      

نة هو عين وديعة لمدة معيلذلك ما ذهبت إليه مختلف المصارف من منع العميل من التصرف في ال      
 بالاستثمار.  الصواب، حتى تتمكن من التصرف في رأس المال

 رابعا: معلومية الربح

يعتبر الربح أحد الأهداف الأساسية التي يسعى إليها كل من أصحاب الودائع الاستثمارية،      
لربح في ن معلومية اوالمصارف، لذلك لا بد من تحديد نصيب كل واحد من طرفي العقد عند العقد، لأ

المضاربة شرط أساسي لصحة العقد؛ فقد اتفق جمهور الفقهاء على وجوب بيان نصيب كل من صاحب 
المال والمضارب من الربح عند العقد؛ بحيث يكون الربح جزءا شائعا، كالنصف أو الثلث أو الربع 

 ونحوها؛ لأن جهالة الربح في المضاربة من مفسدات العقد.

                                                           
مغني المحتاج، الشربيني،  ؛900، ص 03د الجواهر، ابن شاش، ج عق ؛383، ص 08لأنهر، داماد أفندي، ج مجمع اينظر:  1

 .200، ص 03ج 
 .811، ص 08شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ج ينظر:  2
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، بدراهم معلومة فلو قال: لك من الربحين اء على عدم جواز تخصيص أحد الطرفع الفقهكما أجم      
أو لي منه عشرة دنانير، أو أقل أو أكثر، والباقي بيننا نصفين، أو قال لك الربع أو السدس وعشرة 

لآخر، ادنانير فسد القراض، لاحتمال ألا يكون الربح إلا ذلك القدر من المال، فيستأثر به أحدهما دون 
وربما كانت الخسارة، أو الربح أقل من تلك الدراهم التي شرطت، فيأخذ المضارب من رأس المال وهذا 

 لا يجوز شرعا.

قال ابن القطان الفاسي: "وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث      
من  لومًا جزءاً من أجزاء؛ وأجمع كلالربح أو ربعه أو نصفه أو ما يتفقان عليه بعد أن يكون ذلك مع

فظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة".     1يح 

ومن خلال دراستنا لعقود الودائع الاستثمارية التي تتعامل بها مختلف المصارف الإسلامية في الجزائر      
شرعية، ألا وهي عدم تحديد نسبة الربح لكل من المصرف والعميل؛ وجدنا معظمها قد وقع في مخالفة 

حيث وقع في هذه المخالفة خمسة مصارف من أصل سبعة مصارف تمت دراسة عقودها، والمصارف 
التي وقعت في هذا الأمر: مصرف البركة، النوافذ الإسلامية التالية: نافذة " بنك الخليج، بنك ترست، 

حة والتنمية الريفية"، أما نافذتي " البنك الوطني الجزائري، وبنك القرض البنك الخارجي، بنك الفلا
 الشعبي والوطني" فقد التزمت بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال تحديد نسبة الربح لكل طرف. 
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 الفرع الثاني: أحكام أخرى خاصة بالودائع الاستثمارية

 ماريةأولا: حكم اشتراط الأهلية في الودائع الاستث

أشارت كل المصارف إلى أنه يمكن لكل شخص طبيعي بلغ سن الرشد القانوني، فتح حساب      
الاستثمار الإسلامي الغير مقيد. أما الأطفال القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، فيتم تمثيلهم من قبل 

اربة، وعقد مضوصي شرعي، وهذا شرط لا بد منه؛ لأن الودائع الاستثمارية تستثمر على أساس عقد 
  1المضاربة يشترط فيه الأهلية، إذ لا بد لكل من المضارب ورب المال أن يكون مؤهلا للتوكيل والتوكل.

 ثانيا: حكم استثمار أموال أخرى مع مال المضاربة " تعدد أرباب المال":

ضارب الواحد لمذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تعدد أرباب المال في المضاربة الواحدة، بحيث يأخذ ا     
المال من عدد من أرباب المال، وإن اختلفوا في مسألة الإذن، وعدم الإضرار برب المال الذي سبق في 

هاء في أرباب المال في الجملة، وفيما يلي أقوال الفقد المضاربة، إلا أنهم متفقون على جواز الخلط وتعد
 المسألة:

الًا مضاربة، ولم يقل: اعمل فيه برأيك، ولم يقل: شارك قال الحنفية: "إذا دفع الرجل إلى الرجل م     
به، ولا اخلطه بمالك، فليس له أن يخلطه بماله، ولا يشارك به، ولا يخلطه بمال غيره. فإن فعل شيئاً من 

 2ذلك ضمن".

 ر" وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا كان قادراً على التجر بهما، وإن كان لا يقد وقال المالكية:     
  3."على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له، ...فإن فعل ضمن ما كان في الأول من وضيعة

                                                           
المحتاج،  مغني ؛322، ص03لشرح الكبير، الدسوقي، جحاشية الدسوقي على ا ؛21، ص 01ائع الصنائع، الكاساني جبد ينظر: 1

 .03ص، 03المغني، ابن قدامة، ج؛ 312، ص08الشربيني، ج 
-ه   1233، 01دار ابن حزم، ط: بيروت، الأصل، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تح: محمَّد بوينوكالن،  2

 .803، ص 02م، ج 8018
 .3811، ص 11التبصرة، اللخمي، ج  3



الباب الثاني: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور           منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر
 الشرعي

- 192 - 
 

وقال الشافعية: "يجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا والربح بعد      
    1نصيب العامل بينهما بحسب المال".

مضاربة أخرى، إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى؛ لأنه عقد وقال الحنابلة: "للمضارب أن يأخذ      
لا يملك به منافعه كلها، فلم يملك عقدا آخر كالوكالة. فإن كانت الثانية، تشغله عن الأولى، لم يجز؛ 

 2لأنه تصرف يضر به، فلم يجز كالبيع بغبن".

من خلال ما سبق نرى بأن جمهور الفقهاء متفقون على جواز خلط المضارب لمال المضاربة بماله      
أو بمال غيره، إلا أن الحنفية يشترطون إذن رب المال، في حين اشترط المالكية والحنابلة عدم الإضرار 

 برب المال الأول.

ه نظمة المؤتمر الإسلامي( المنعقد في دورتوقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي )المنبثق عن م     
الثالثة عشرة بدولة الكويت بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية "حساب الاستثمار"؛ 

 للمضارب خلط أموال أرباب المال بماله أو ببعضها البعض وذلك للأسباب التالية:
  لأن الخلط يتم برضا أرباب المال صراحة أو ضمنا. -1
لأن كل واحد من أرباب المال يتحصل على ربح بقدر رأس ماله، أي لا يتم الإضرار ببعضهم  -8

 البعض.
 3خلط أموال أرباب المال فيما بينها مما يزيد في التوسع في النشاط وزيادة الأرباح. -3

 

 

 

 

                                                           
 .200، ص 03مغني المحتاج، الشربيني، ج  1
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 ثالثا: حكم استرداد رب المال لبعض رأس المال:

ها،  يستفيد من أرباح المبالغ التي تم سحبها من يوم سحب أشارت بعض المصارف إلى أن العميل لا     
كالنوافذ الإسلامية للبنوك التالية: بنك القرض الشعبي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري، وبنك الجزائر 

م العميل رَ الخارجي، أما بقية المصارف فلم تشر لذلك في الاتفاقية إلا أنها تعمل بنفس المبدأ؛ حيث يح  
 ح المبالغ التي تم سحبها فما مدى مشروعية هذا الأمر؟من أربا 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استرداد رب المال في المضاربة لبعض رأس ماله يفسخ المضاربة فيما      
ب أي يصبح رأس المال ما تبقى في يد المضارب، ولكن يختلف الأمر بحس ،استرد وتظل قائمة فيما سواه

لمال جزءا من المال قبل ظهور الربح والخسران، فإن رأس المال هو القدر المتبقي، فإذا استرد رب ا الحال،
وإن كان الاسترداد بعد ظهور الربح، فالمسترد شائع ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة من جملتي الربح 

ن مورأس المال، وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران، صار المال المتبقي بعد "المسترد وحصته 
 1م المضارب بجبر خسارة حصة المال المسترد.لزَ الخسران"، ولا ي  

 بالمثال يتضح المقال: 

 :الحالة الأولى: حالة استرداد رب المال لجزء من المال قبل ظهور الربح أو الخسارة

 في هذه الحالة رأسمال المضاربة الجديد هو المتبقي بعد طرح ما أخذ رب المال.     

دج من طرف رب المال فرأس  80.000دج وتم استرداد  100.000أس المال هو لنفرض أن ر      
 دج. 20.000دج وهو  80.000دج مطروحا منها  100.000المال الجديد هو المتبقي من 

 الحالة الثانية: في حالة استرداد جزء من رأس المال بعد ظهور الربح.

دج، وقام رب  80.000قيق ربح بقيمة دج وتم تح 100.000ولنفرض أن رأسمال المضاربة هو      
 دج. 80.000المال باسترداد 

                                                           
حاشية الصاوي  ؛813، ص 01تصر خليل، الخراشي، ج شرح مخ ؛ما بعدهاو  110، ص 88المبسوط، السرخسي، ج ينظر:  1

كشاف القناع، ؛  123، 122، ص 03لبين، النووي، ج روضة الطا ؛190، ص 03، أحمد الصاوي، ج على الشرح الصغير
 .319، 312، ص 03البهوتي، ج 



الباب الثاني: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور           منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر
 الشرعي

- 192 - 
 

دج "رأس المال + الربح"، وليس  180.000دج من  80.000معى  هذا أن رب المال أخذ      
دج، فبالتالي ما أخذه رب المال ليس   180.000دج تمثل سدس  80.000دج، و 100.000من 

 3.330ال هو جزء من الربح وهو ما يعادل بالتقريب كله من رأس المال، فَس د س ما أخذه رب الم
بعد طرحنا منه نصيب الربح  80.000دج، أي قيمة رأس المال الذي استرده رب المال هو المتبقي من 

 دج. 11.100دج" وهو  3.330" 

 100.000وبناء على ما سبق فإن رأس المال الجديد هو المتبقي من رأس مال المضاربة القديم وهو      
دج وهي قيمة  23.330دج وهو ما استرده رب المال، وعليه نجد النتيجة  11.100دج مطروحا منه 

 رأسمال المضاربة الجديد.

 :الحالة الثالثة: حالة استرداد رب المال جزءا من مال المضاربة بعد وقوع الخسارة

دج، واسترد  80.000دج فتعرض للخسارة بقيمة  100.000ولنفرض أن رأسمال المضاربة هو      
 دج أخرى. 80.000رب المال 

دج، لأن  100.000دج وليس من  20.000دج من  80.000معى  هذا رب المال أخذ      
دج قبل الاسترداد، أي أن رب المال استرد ر ب ع ما تبقى في يد المضارب،  80.000المضارب خسر 

دج" ما يعني أن  20.000تبقي "دج" تمثل أيضا ربع رأس المال الم 80.000وعليه فإن الخسارة "
 دج وهذه الخسارة لا تجبر من الربح فيما بعد. 3000حصة الخسارة من المبلغ المسترد هي الربع وهي 

دج مطروحا منها ما يلي: "ما تم  100.000وبناء على ما سبق فإن رأس المال الجديد هو      
دج"  3000مما تم استرداده وهي  دج + حصة الخسارة 80.000استرداده من طرف رب المال وهو 

 دج. 03.000فيكون رأس المال الجديد 

والطريقة التي تم اتباعها في حل هذه الأمثلة هي المعتمدة عند فقهاء الشافعية والحنابلة؛ لأنهم هم      
 الذين فصلوا في كيفية حساب رأسمال مال المضاربة الجديد بعد استرداد رب المال لجزء منه، أما فقهاء

الحنفية والمالكية فلم يفصلوا في الأمر وإنما اقتصروا على القول بأن رأس المال يصبح ما تبقى بعد طرح 
ما أخذ رب المال، ولكن ما ذهبت إليه المصارف الإسلامية في  الجزائر خلاف ما سبق ذكره تماما، 

نظر عن الربح بغض ال حيث تعتبر رأس المال الجديد هو ما تبقى بعد سحب العميل لجزء من رأس ماله
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أو الخسارة، وإنما تعتمد على طريقة النُّمَر في حساب الأرباح فيما بعد، وهي طريقة تعتمد على قيمة 
 المبلغ المستثمر "حصة العميل في الوعاء الاستثماري"، ومدة بقاء المبلغ في الدورة الاستثمارية.

 ومثال ذلك ما يلي:

أشهر، وأودع خالد عند نفس المصرف مبلغ  01دج لمدة 1000أودع محمد لدى المصرف مبلغ      
دج بموجب مبدأ  1000شهر، وقد حقق المصرف من هذه الودائع ربحا قدره  18دج لمدة  8000

دج،  2200، وخالد يستحق مبلغ دج 1800التوزيع بالنَّمِر فإن محمد يستحق من الأرباح مبلغ 
والشهر الواحد من الزمن نَمرة، فيستحق محمد  حيث تجعل الألف الواحدة من رأس المال نَمرة،

رَ خالد )82=18×8(، ويستحق خالد )1=1×1) رَ محمد مع نم  (، 30=82+1( ثم نقوم بجمع نم 
( ثم 800( ، فتكون حصة النمرة الواحدة )100=30÷1000ثم نقسم الربح على مجموع النُّمر )

رَ محمد بحصة الن مرة الواحدة ) رَ خالد بقيمة النمرة الواحدة (، 1800=800×1نضرب نم  ونضرب نم 
(82×800=2200 .) 

عندما نجمع ما تحصل عليه محمد مع ما تحصل عليه خالد من الأرباح نجد المجموع ما تم تحقيقه      
دج، بعدها يقوم المصرف باقتطاع حصته من الأرباح المتفق عليها  1000من طرف المصرف وهو مبلغ 

 8200دج ومن خالد  100فإنه يأخذ من محمد  30ت حصة المصرف %مع العميل، فمثلا إذا كان
 دج، وهكذا.

وهذه الطريقة التي سبق بيانها من الأمور المستحدثة في مجال المعاملات المالية وقد أجازها الفقهاء      
د في قالمعاصرون؛ فقد أجازها مجمع الفقه الإسلامي الدولي )المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي( المنع

دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية؛ حيث نص 
على ما يلي: "لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل 

حسب مقدارها  ا في تحقيق العائدمستثمر ومدة بقائه في الاستثمار؛ لأن أموال المستثمرين ساهمت كله
ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، 
لأن دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر 
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ة فادة الشريك من ربح مال شريكة، وليس في هذه الطريقالوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة است
 . 1ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها"

وقد وافقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على ما ذهب إليه مجمع الفقه      
ر حيث نصت على أن أرباح حسابات الاستثمار التي تستثم الإسلامي في المعيار الشرعي الأربعين،

على أساس المضاربة يتم توزيعها بطريقة النمر على اعتبار موافقة أصحاب الحسابات ضمنا على المبارأة 
  2عما يتعذر الوصول إليه.

تحديد  وعليه فإن ما ذهبت إليه المصارف الإسلامية في الجزائر من اعتمادها على طريقة النمر في     
الأرباح والخسائر موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، بل هي الأنسب في توزيع الأرباح في ظل كثرة 

 أرباب المال وهم أصحاب الودائع الاستثمارية والله أعلم.

 رابعا: حكم مضاربة المضارب لغيره

تتحصل عليها  مارية التيالجميع يعلم بأن المصارف الإسلامية لا تقوم باستثمار كل الودائع الاستث    
عن طريق المضاربة بنفسها، وإنما هناك جزء يتم إعادة تقديمه للغير على شكل مضاربة أخرى، وهو ما 

مر فما مدى موافقة هذا الأ ،يسمى عند الفقهاء بتسليم المضارب لرأس مال المضاربة لمضارب آخر
 لأحكام الشريعة الإسلامية؟

ز تسليم المضارب رأس مال المضاربة لمضارب آخر إلا إذا أجاز له رب اتفق الفقهاء على عدم جوا     
 المال ذلك.  

قال بن قطان الفاسي: "وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلا بإذن ربه؛ إلا أن      
 3يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه".

مال المضاربة إلى مضارب آخر جائز شرعا بشرط لذلك ما تقوم به المصارف الإسلامية من تقديم     
إعلام العملاء بهذا من خلال النص على ذلك في الاتفاقية؛ لأن العقود التي تمت دراستها لم يشر فيها 

                                                           
 (.3/13) 188مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  1
 .1019المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ينظر:  2
 .199، ص 08الاقناع، ابن قطان الفاسي، ج  3
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أي مصرف لهذا الأمر، ما عدا النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري التي أشارت إلى أن المصرف له 
 باختيار وتسيير رأس المال. الحرية المطلقة فيما يتعلق

 المطلب الثاني: الشروط العامة للودائع الاستثمارية:

سنتناول في هذا المطلب أهم الشروط العامة المتعلقة بالودائع الاستثمارية والمتمثلة في توثيق كل     
ية ومن ر المعاملات التي تتم بين العميل والمصرف، وكذا أهم المصاريف المتعلقة بالودائع الاستثما

 يتحملها، ثم أسباب انتهاء العقد.

 الفرع الأول: توثيق كل ما يتعلق بالودائع الاستثمارية:

أشارت كل المصارف إلى أن كل عمليات المضاربة التي تتم من خلال استثمار الودائع الاستثمارية        
تكون كل  بد من أنيتم توثيقها في حساب العميل وكذا حساب المصرف وهذا هو عين الصواب، فلا 

عملية موثقة دفعا للنزاع والخلاف بين الطرفين، فكتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها من الأمور 
المطلوبة شرعا، وخاصة في هذا الزمان الذي خربت فيه ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد 

يق الأمور المندوبة شرعاً توث طمعهم وجشعهم؛ حيث أصبح عامل الثقة وحده لا يكفي لذا كان من
 الدين وغيره من العقود والاتفاقيات.

ولكنه مندوب إليه  ،قال الكاساني: "لا خلاف في أن الإشهاد في سائر العقود ليس بشرط    
 1.ومستحب"

 :ودائع الاستثماريةلفرع الثاني: مصاريف الا

 جدنا بعض المصارف قد أشارت فيمن خلال عقود الودائع الاستثمارية التي تمت دراستها و       
الاتفاقية إلى أن المصرف يقوم باقتطاع تكاليف المضاربة المختلفة في آخر السنة المحاسبية قبل توزيع 

وهذا حال النوافذ الإسلامية للمصارف التالية: البنك الخارجي  الأرباح، وهذا ما يجب أن يكون،
أخرى  لبنك الوطني الجزائري، في حين وجدنا مصارفالجزائري، بنك الخليج، بنك الشعبي الجزائري، ا

لم تشر لمسألة المصاريف والنفقات التي يتم اقتطاعها على الإطلاق كمصرف البركة، ونافذتي "بنك 

                                                           
 .838، ص 08بدائع الصنائع، الكاساني، ج  1
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ترست، وبنك الفلاحة والتنمية والريفية" مع أنهم كغيرهم من المصارف في هذا الأمر" اقتطاع المصاريف 
تداركها في عقود ن تأ ب على المصارفالأرباح" وهذا من الأمور التي يج والنفقات المختلفة قبل تقسيم
 الودائع الاستثمارية مستقبلا. 

ولكن حتى المصارف التي أشارت في الاتفاقية إلى المصاريف والتكاليف معظمها أشار إلى المصاريف      
باح، ما عدا النافذة م الأر بصفة عامة دون التفصيل في ماهية المصاريف التي يتم اقتطاعها قبل تقسي

الإسلامية للبنك الخارجي الجزائري التي فصلت نوعا ما فيها؛ حيث أشارت في المادة الرابعة من الاتفاقية 
إلى أن الأرباح توزع بعد اقتطاع التكاليف، والضرائب والرسوم والاحتياطات، ثم في المادة التي تليها 

 قتطاعها وهي: مباشرة بينت نوع الاحتياطات التي يتم ا

احتياطي معدل الأرباح: وعرفته الاتفاقية على أنه مبلغ مقتطع من عائدات حسابات الاستثمار -1
 الإسلامية، التي يتجاوز عائدها السقف المحدد من طرف البنك.

وفي حالة اعتبار أن أرباح الوديعة الاستثمارية غير كافية يقتطع البنك من احتياطي معدل الأرباح، ويقوم 
 بإيداعها في الحسابات من أجل زيادة عوائدها.

احتياطي مخاطر الاستثمار: تم تعريفه في الاتفاقية على أنه مبلغ من المال يتم اقتطاعه من جميع -8
حسابات الاستثمار الإسلامية، وفي حالة تعرض حسابات الاستثمار الإسلامية لخسائر، يتم تغطية 

 .الخسائر من احتياطي مخاطر الاستثمار

ثم أشارت الاتفاقية إلى أن أموال هذه الاحتياطات في حال تصفية البنك، أو الإفلاس، فإنه يتم      
 صبها في حساب الخيرات.

وهذا من  احالمصرف الوحيد كما أشرت سابقا الذي بين الاقتطاعات التي يتم خصمها من الأرب     
سب له ون العميل النسبة التي يتم اقتطاعها حتى يكولكن مع ذلك كان عليه أن يبين  ،الأمور التي تح 
 على دراية مما يحصل.

وقبل هذا لا بد معرفة الحكم الشرعي لهذه الاقتطاعات، ثم بعدها ننتقل للحديث عن المصارف      
 ى الاحتياطات التي يتم اقتطاعها.الأخرى التي تنص في الاتفاقية عل
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 رف المصارف:أولا: حكم الاحتياطات التي يتم اقتطاعها من ط

بالنسبة لحكم الاحتياطات التي يتم اقتطاعها من طرف المصارف والمتمثلة في احتياطات معدل      
الأرباح، واحتياطات مخاطر الاستثمار وقد سبق تعريفها، فهي من الأمور المستجدة في المعاملات المالية 

فيما  طاعها بشروط سوف نتعرض لهاالمعاصرة، وقد أجاز الفقهاء المعاصرون؛ للمصارف الإسلامية اقت
 1بعد.

فالمصارف كلها دون استثناء تعمل بهذا المبدأ "اقتطاع نسبة من الأرباح باسم احتياطي مخاطر       
الاستثمار، أو احتياطي معدل الأرباح" إلا أنها لا تنص على ذلك في الاتفاقية، ما يعني أن العميل لا 

 نطرح عدة تساؤلات أهمها: علم له بهذا الأمر، وهو ما يجعلنا

مار احتياطي مخاطر الاستثبهل يجوز للمصارف الإسلامية الاقتطاع من الأرباح ما يسمى -1
 واحتياطي معدل الأرباح دون إذن العميل؟ 

 كم نسبة هذه الاحتياطات التي يتم اقتطاعها؟  -8

 قط؟في للعميل فأم من الربح الصا هل يتم اقتطاع هذه الاحتياطات من الربح الإجمالي-3

في حالة بقاء أموال في صندوق احتياطي المخاطر كيف تتم معالجتها هل ينفرد بها البنك أم -2
 أن للعميل فيها حق؟ 

لابد من الإجابة عن كل هذه التساؤلات حتى نتمكن من الحكم على هذه العقود بالحرمة أو     
 بالجواز. 

 

 

 

                                                           
م، فتوى رقم  1923ه  /  1203لمؤلفين، المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الكويت الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من اينظر:  1
 .1181، 1013. المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص 1308(، ص 2)
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 ني فهو:اب عن السؤال الأول والثاأما الجو       

لا يجوز للمصارف الإسلامية أن تقتطع من الأرباح المحصلة من الودائع الاستثمارية دون علم،      
 وإذن مسبق من العميل "صاحب الوديعة الاستثمارية".

فقد نص الفقهاء على وجوب علم المودعين وموافقتهم على نسبة ما يقتطع من الربح لتغطية مخاطر      
عدم النص في ب ى  أن المصارف الإسلامية في الجزائر كلها قد وقعت في مخالفة شرعية. ما يع1الاستثمار

الاتفاقية على ما يتم اقتطاعه من الأرباح، وإن كانت بعض المصارف قد أشارت بأنه يتم اقتطاع 
احتياطات كالنافذة الإسلامية للبنك الجزائري الخارجي، والنافذة الإسلامية لبنك القرض الشعبي 

 زائري، إلا أنها لم تبين النسبة التي يتم اقتطاعها.الج

والأغرب من هذا كله عدم معرفة موظفي المصارف، بل حتى بعض المدراء شيئا عن هذه      
 %12، %18ماعدا مدير مصرف السلام لفرع باتنة الذي قال بأن النسبة تكون من –الاحتياطات 

ا الأمر يتم على مستوى العاصمة ولا علم لنا بميقول بأن  فالكل-لآخرفما فوق وتختلف من مصرف 
 يقوم به المصرف المركزي.

أما الإجابة عن التساؤل الثالث: وهو من أين يتم اقتطاع هذه المخصصات؛ من الربح الإجمالي أم      
 من الربح الصافي للعميل فقط؟

خصصات؛ يفية اقتطاع هذه المك فقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية      
حيث نصت في المعيار الأربعين من المعايير الشرعية ما يلي: "اقتطاع المخصصات والاحتياطيات المتعلقة 
بالاستثمار من إيرادات الاستثمار، للوصول إلى الربح القابل للتوزيع مثل مخصص الديون المشكوك في 

ر من الربح الإجمالي، أما احتياطي مخاطر الاستثماتحصيلها واحتياطي معدل الأرباح وهما يقتطعان 
 2فيقتطع بعد استبعاد نصيب المضارب".

                                                           
 الدين محي بن ليع المالية،ة بالأزم اصةالخ النوازل بيان مع الإسلامية البنوك في والأرباح الخسائر لتوزيع الشرعية الأسسينظر:  1

-30-ه1230ذي القعدة  11-13، الكويت، الإسلامية المالية للمؤسسات الثالث المؤتمرالفقهى الى مقدم داغي بحث القره
 .23م، ص 8009نوفمبر،  20

 .1013المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  2
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وهذا الأمر لم يشر إليه إلا النافذة الإسلامية للبنك الجزائري الخارجي، وهو من الأمور التي تحسب      
 له، في حين لم تشر بقية المصارف لذلك.

مية كيفية معالجة الفائض من المخصصات في المصارف الإسلا  أما بالنسبة للتساؤل الرابع: وهو عن     
 فنجد أن الباحثين في هذا المجال اقترحوا عدة اقتراحات أهمها: 

تنازل أصحاب الودائع الاستثمارية عن الاحتياطات التي تم اقتطاعها لصالح المصرف -1
ض على هذا الرأ ل ي بأن هذا التناز الإسلامي، من خلال النص على ذلك في العقد، وقد اعتر 

تنازل عن مجهول؛ لأن العميل لا يدري مقدار المال الذي سيتم اقتطاعه من أرباحه، ولا مقدار 
 ما تبقى من الاحتياطات. 

ض -8 تنازل أصحاب الودائع الاستثمارية المنسحبين لصالح أصحاب الودائع الجدد، وقد اعتر 
 عليه أيضا بجهالة التنازل عنه كما سبق. 

ع بالفائض من الاحتياطات لجهات خيرية من خلال النص في العقد على ذلك، وقد التبر -3
ض على هذا الرأي بأنه قد يكون مقبولاً في ظل ضآلة مبالغ الاحتياطات، أما في ظل ضخامة  اعتر 

 مبالغ هذه الاحتياطات، فيتوجب إعادة النظر في هذا الرأي أيضا.

 1الودائع الاستثمارية الذين اقتطعت منهم. إرجاع الفائض من الاحتياطات إلى أصحاب-2

والرأي الراجح من هذه الآراء هو الرأي الأخير القائل بإعادة الفائض من الاحتياطات إلى        
أصحاب الودائع الاستثمارية الذين اقتطعت منهم؛ لأنهم أحق بها من غيرهم، وفي حالة تعذر على 

نازل يري على أن ينص على ذلك في العقد؛ لأن القول بالتالبنك ذلك؛ فإنه يتم تحويلها إلى حساب خ
عنها لصالح البنك سيجعل بعض المصارف تستغل هذا الوضع لصالحها، فتتوسع في تكوين المخصصات 

 على حساب أصحاب الودائع الاستثمارية وفي ذلك إضرار بهم والله أعلى وأعلم.

 
                                                           

المخصصات والاحتياطات في البنوك الإسلامية من منظور فقهي، الطيب مبروكي، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة ينظر:  1
 .22، 20م، ص 8018، 8011الماجستير في الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 
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سلامية في الجزائر قد وقعت في عدة مخالفات من خلال ما سبق يمكن القول بأن المصارف الإ      
 أهمها: 

الاقتطاع من أرباح أصحاب الودائع الاستثمارية دون علم ودون إذن منهم؛ لأن معظم  -1
البنوك الإسلامية لم تضع بندا يشير إلى ذلك في الاتفاقية، ما عادا النوافذ الإسلامية للمصارف 

التي  ك الوطني الجزائري، وبنك القرض الشعبي الجزائري،التالية: البنك الجزائري الخارجي، والبن
أشارت إلى أنه يتم اقتطاع نسبة من الأرباح، ولكنها مع ذلك لم تبين النسبة التي سيتم اقتطاعها 
ولا كيف يتم اقتطاعها، هل من الربح الإجمالي أم من الربح الصافي للعميل، ولا كيف يتم معالجة 

 لأخرى فلم تذكر في الاتفاقية بأن هناك اقتطاعات أصلا.الفائض منها، أما البنوك ا

استئثار البنك بالمبلغ المتبقي من الاحتياطات التي يتم اقتطاعها دون علم الزبون، ولعل من  -8
بين الحجج التي احتج بها بعض المصارف، جهالة عنوان العميل بعد غلقه للحساب وعدم تمكن 

ية ببا كافيا؛ لأن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالالمصرف من الوصول إليه، وهذا ليس س
بما يلي: "المبالغ التي جهلت  20الإسلامية تعرضت لمثل هذه النقطة  في المعيار الشرعي رقم: 

العناوين الجديدة لأصحابها تبقى في حساب معلق للمدة المحددة ثم تضمها المؤسسة إلى حساب 
ن أمكن الاتصال بهم ولم يجيزوا صرفها في الخيرات تعطى إليهم مالخيرات، وإذا عرفت عناوينهم و 

 1حساب الخيرات".

لهذا يجب على المصارف الإسلامية في الجزائر والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية أن تضع بندا     
 خاصا في الاتفاقية تبين فيه ما يلي: 

وية له، يان معى  كل مصطلح، والنسبة المئالاحتياطات التي سيتم اقتطاعها من الأرباح، مع ب-1
 حتى يكون العميل على دراية.

كيفية اقتطاع هذه الاحتياطات، هل يتم هذا الاقتطاع من الربح الإجمالي أم من الربح الصافي -8
 للعميل فقط.

 كيفية معالجة الفائض من هذه الاحتياطات. -3
                                                           

 .1018ص المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  1
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 ثانيا: مصاريف فتح حساب الودائع الاستثمارية:

أشارت بعض المصارف كالنافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري إلى أن البنك لا يقتطع تكاليف      
مسك الحساب وكذا العمولات، وإنما يكتفي باقتطاع تكاليف المضاربة فقط، في حين لم تشر بقية 

 المصارف لهذا الأمر على الإطلاق.  

سلامية المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإبالنسبة لتكاليف فتح الحساب فقد أجازت هيئة      
 في المعيار الشرعي الأربعين للمصارف اقتطاع ذلك من حساب العميل بشرطين:

 ألا يزيد المبلغ المقتطع عن متوسط التكلفة الفعلية. -1

 1أن يكون الاقتطاع مرة واحدة عند فتح الحساب فقط. -8

يف ما عدا النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري كما ولكن لم يشر أي مصرف لهذه التكال      
أسلفت الذكر، والذي أشار بأنه لا يقتطع هذه المصاريف مع جواز ذلك له، وهذا الأمر يعتبر من بين 
التحفيزات التي تقوم بها بعض المصارف الإسلامية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء، أما بقية 

إلا أنه  اوإن كان الأمر فيه سعة ما دام الأمر جائز  ،الأمر لا من قريب ولا بعيدالمصارف فلم تشر لهذا 
يستحسن للمصارف بيان ذلك حتى يكون العميل على دراية بما يتم اقتطاعه وما لا يتم اقتطاعه من 

 التكاليف. 

 :الفرع الثالث: انتهاء عقد الودائع الاستثمارية " غلق الحساب"

إلى حالات انتهاء عقد الودائع الاستثمارية ما عدا النافذة الإسلامية لبنك  أشارت كل المصارف     
الخليج، التي لم تشر لحالات غلق الحساب على الإطلاق، ولا شك أن هذا تقصير من المصرف في هذا 
الأمر، أما بقية المصارف فقيدت حالات انتهاء عقد الودائع الاستثمارية بأربع حالات: ألا وهي فسخ 

د بإرادة أحد طرفي العقد، موت العميل، مخالفة أحد شروط الاتفاقية، وحالة العجز أو فقدان العق
 الأهلية. 

                                                           
 .1018المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ينظر:  1
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وكل هذه الحالات التي اعتبرتها المصارف من أسباب انتهاء عقد الودائع الاستثمارية جائزة، وقد     
تى لا يتم ذا الحد حأسلفنا الحديث عن هذه الحالات في مبحث منتج المضاربة، لذلك نتوقف عند ه

تكرار ما سبق ذكره، وإن كانت بعض المصارف اقتصرت على حالة الموت، والفسخ بالتراضي فقط  
كمصرف البركة، وبعضها الآخر اقتصر على حالة الفسخ بالتراضي كالنافذة الإسلامية لبنك ترست، 

والإهمال لهذا   التقصيرمع أنهم يعتبرون الأسباب الأخرى من أسباب فسخ العقد، وهذا أيضا يدخل في
 الجانب.

إضافة إلى هذه الأسباب التي ذكرتها المصارف لانتهاء عقد الودائع الاستثمارية، هناك أسباب       
 أخرى ينتهي بها العقد عند الفقهاء لم يتعرض لها أي مصرف أهمها: 

لى انتهاء الفقهاء ع الإفلاس، وهو ما يسمى بتلف أو هلاك مال المضاربة عند الفقهاء، وقد اتفق-1
أو  1عقد المضاربة بهلاك رأس مال المضاربة كله سواء أكان قبل التصرف فيه أو بعد التصرف فيه،

  2تصفية المؤسسة المضاربِة.

وهذا مالم يشر إليه أي مصرف، وكأن رأس مال العميل من المستحيل أن يهلك، أو أن المصرف      
وا ون الإفلاس من أسباب انتهاء العقود، لكنهم مع ذلك لم ينصمن المستحيل أن يفلس، مع أنهم يعتبر 

عليه في عقد الودائع الاستثمارية، لذا وجب على المصارف إضافة إفلاس المصرف، وهلاك مال العميل  
 كله إلى حالات فسخ العقد.

فق عليها بين تانتهاء أجل المضاربة إذا اتفق الطرفان على تأقيتها: تنتهي المضاربة بانتهاء المدة الم-8
 3المضارب ورب المال، وهذا ما ذهب إليه المجيزون لتقييد المضاربة بمدة محددة.

                                                           
ة الطالبين، النووي، ج روض ؛332، ص 00منح الجليل، الحطاب، ج  ؛82، ص 03الفقهاء، السمرقندي، ج  تحفةينظر:  1

 .883، ص 08ج شرح منتهى الإرادات، البهوتي،  ؛139، ص 03
 .301المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ينظر:  2
المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ؛81، ص 03، ابن مودود الموصلي، ج الاختيار لتعليل المختارينظر:  3

 .301الإسلامية، ص 
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وهو الأمر الذي لم يشر إليه أي مصرف مع أن بعضا منها: كمصرف البركة، والنافذة الإسلامية     
فسار فيها حول تللبنك الوطني الجزائري، والنافذة الإسلامية للبنك الخارجي الجزائري، عندما تم الاس

هذا الأمر أجابوا بأنه يتوجب على العميل "صاحب الوديعة الاستثمارية" تجديد العقد كل سنة، وإلا 
فإن الودائع الموجودة في الحساب الاستثماري تصبح ودائع جارية تلقائيا، ولا يحق له الحصول على 

داد اك نوعا من التقصير في إعالأرباح، وهو نفس الأمر بالنسبة للمصارف الأخرى، ما يعني أن هن
 العقود.

لذا يتوجب على المصارف إضافة بند ينص على أن المضاربة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، وأن      
 العميل يتوجب عليه تجديد العقد كل سنة إذا أراد الاستمرار في استثمار أمواله.

كام الشريعة ارية في الجزائر مع محاولتها للالتزام بأحفي الأخير يمكن القول بأن عقود الودائع الاستثم     
 الإسلامية إلا أنها تؤخذ عليها عدة مؤاخذات أهمها:

 .عدم النص في العقد على نسبة الربح لكل طرف -1
 .الاقتطاع من الأرباح دون علم وإذن العميل -8
 استئثار المصرف بالفائض من احتياطات مخاطر الاستثمار. -3
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رفي الجزائري في النظام المص تطبيقات المنتجات القائمة على المديونية الفصل الثاني:
 :من المنظور الشرعي

تعتمد الصيرفة الإسلامية في الجزائر على المنتجات القائمة على المديونية بشكل كبير، إذا ما تمت      
عامل بها: المرابحة، ية التي تتمقارنتها بالمنتجات القائمة على المشاركة، ومن أهم المنتجات القائمة المديون

 ة.لى حدع والسلم، والاستصناع وسوف تتم دراسة هذه العقود في هذا الفصل على ثلاثة مباحث كل

 المرابحة: منتج المبحث الأول:

بيع المرابحة هو أكثر المنتجات رواجا واستخداما في المصارف الإسلامية في الجزائر فلا يكاد يخلو      
نتج، وذلك لقلة نسبة المخاطرة في هذا المنتج، وسوف تنحصر دراستنا في عقود مصرف من هذا الم

المصارف التالية: مصرفي البركة والسلام، والنوافذ الإسلامية للمصارف التالية: البنك الوطني الجزائري، 
بنك  ،بنك الخليج الجزائري، بنك القرض الشعبي الجزائري، بنك ترست الجزائري، بنك الجزائر الخارجي

  .، لنقف في الأخير على مدى موافقة عقودها لأحكام الشريعة الإسلاميةالفلاحة والتنمية الريفية
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 :بمنتج المرابحة المطلب الأول: الشروط الخاصة

سنتناول في هذا المطلب أهم الشرط الخاصة بمنتج المرابحة، والمتمثلة في شروط الثمن، والمثمن،      
 أخرى.  والربح، وأحكام

 لفرع الأول: الشروط المتعلقة بالثمن والمثمن والربح:ا

 أولا: معلومية المبيع:

اتفق الفقهاء على وجوب معلومية المبيع للمتعاقدين، ويكون ذلك إما عن طريق الرؤية، أو الصفة،      
وي ونحو اتمر بعلي أو مسق إذ لا بد من ذكر الجنس:" ثوب، شاة، تمر" والنوع: "ثوب قطن أو كتان،

ذلك."، ليصير المبيع معلوما عند المشتري، فإذا كان مجهولا لهما أو لأحدهما، جهالة تفضي إلى المنازعة، 
 1فالبيع فاسد بإجماع العلماء.

قال الشافعي: "والبيع في السنة والإجماع، لا يجوز أن يكون مجهولا عند واحد منهما، فإن لم يجز      
 2لم يجز بأن يجهلاه معا". بأن يجهله أحد المتبايعين،

وقال ابن العربي: "اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم بأيِّ طريق من طرق العلم      
 3.وقع"

 وقد أشارت كل المصارف والنوافذ الإسلامية التي تمت دراسة عقودها إلى هذا الأمر.     

 

 

                                                           
؛ روضة 13، ص 03؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج 23، ص 08قهاء، السمرقندي، ج تحفة الفينظر:  1

 .09، ص 08؛ الكافي، ابن قدامة، ج 311، 310، ص 03الطالبين، النووي، ج 
القرشي المكي،  الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 2

 .108، ص 08، ج م1990ه /1210 د ط، ،دار المعرفةبيروت، 
المسالِك في شرح م وَطَّأ مالك، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، تح: محمد بن الحسين  3

 .30، ص 01م، ج  8000 -ه   1282، 01مي، ط: دَار الغَرب الإسلاد ب ن، السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني، 
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 ثانيا: معلومية الثمن

لأن المرابحة  ؛اء في وجوب معلومية الثمن الأول للمشتري الثاني في بيع المرابحةلا خلاف بين الفقه     
فاسد؛ حيث يشترط الفقهاء لصحة  فالبيع الأول الثمن ي علم لم لذا إذا تعتمد عليه، والربح جزء منه،

 الشرط ذاوه العقد بطل المجلس عن العاقدان افترق حتى يعلم لم فلو المجلس، في العقد العلم برأس المال
 1الفقهاء. جميع اتفاق عند محل

ومن خلال دراستنا لعقود المرابحة وجدنا كل المصارف التي تمت دراسة عقودها ملتزمة بهذا الأمر،      
 وخاصة أن العميل هو من طلب السلعة وهو أدرى بثمنها الأول قبل المصرف.

 ثالثا: معلومية الربح:

عقد، الربح في عقد المرابحة، وعلى أن الجهالة في الربح تفسد ال اتفق الفقهاء على وجوب معلومية     
 إليه مضافا الشراء ثمن من أو، فقط الشراء ثمن من مئوية بنسبة أو مقطوع بمبلغويكون الربح محددا 

 حالة إضافة "في الشيء برأس ماله، أو بما قام علي  المصاريف المتفق عليها؛ حيث يقول: بعتك هذا 
بح خمسة عشر ألف دينار جزائري مثلا. أو أن يقول: بعتك هذه السيارة برأس مالها، المصاريف"، ور 

على أن أربح فيها ثمانية عشر بالمائة مثلا، أو بكل مائة ألف دينار جزائري عشرة  أو بما قامت علي  
 يصح فإن كان الربح مجهولًا حال العقد، مثل أن يقول: بعتك بألف وربح ما شئت لم آلاف مثلا،

   .2لبيعا

وكذا النوافذ الإسلامية في الجزائر؛ حيث نجد  ،وهذا الشرط مما حرصت عليه المصارف الإسلامية     
 من البنود الأساسية بيان هامش الربح الذي سوف يتحصل عليه المصرف.

 

 
                                                           

؛ الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي، 229، 02؛ مواهب الجليل، الحطاب، 880، ص 03بدائع الصنائع، الكاساني، ج ينظر:  1
 .131، ص 02؛ المغني، ابن قدامة، ج 820، ص 03ج 

؛ البيان في مذهب الإمام 812، 810، ص 03عليش، ج ؛ منح الجليل، 112، ص 01البحر الرائق، ابن نجيم، ج ينظر:  2
 .830، ص 01؛ الهداية على مذهب أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني، ج 333، ص 03الشافعي، أبو الحسين العمراني، ج 
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 رابعا: مسألة الأجل في السداد:

العميل بتسديد  الثمن، حيث يقوم كل المصارف تقوم في بيع في المرابحة بتسليم السلعة وتأجيل      
 الثمن على أقساط قد تستغرق سنوات فما مدى موافقة هذا لأحكام الشريعة الإسلامية؟ 

أجمع فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز بيع الأجل، شرط أن يكون الأجل      
هَا:  لما ثبت عَن  عَائِشَةَ   1معلوما، وإلا فسد البيع بجهالته. لَّى الُله عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَ »رَضِيَ اللَّه  عَن  

، وَارْتَـهَنَ مِنْهُ دِرْعاا مِنْ حَدِيد         2.«وَسَلَّمَ اشْتـَرَى مِنْ يَـهُودِيٍّ طعََاماا إِلَى أَجَل  مَعْلُوم 

رط أن تكون ش ،طتقسيوعليه يجوز للمصارف الإسلامية الاتفاق مع العميل على سداد الثمن بال     
 المدة معلومة.

 خامسا: أهلية المتعاقدين:

صح البيع أهلية التوكيل والتوكل في سائر البيوع دون استثناء؛ فلا ياتفق الفقهاء على وجوب توفر      
إلا من جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد، أما الصبي والمجنون ونحوهما فلا يصح بيعهما لقوله 

مِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةَ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتـَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَا »ه وسلم: صلى الله علي
وقد أجاز بعض الفقهاء كالحنفية، والحنابلة في رواية بيع الصبي المميز  3«.وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يفُِيقَ 

 4شرط إذن الولي.

 ليه كل المصارف الإسلامية؛ حيث نجدها تشترط الأهلية في عقد المرابحة.وهذا ما حرصت ع     

 

 
                                                           

وردي، ؛ الحاوي الكبير، أبو الحسن الما20، ص 08الفواكه الدواني، النفراوي، ج  ؛82، ص 03الهداية، المرغيناني، ج ينظر:  1
 .129، ص 03. كشاف القناع، البهوتي، ج 83، ص 03ج 

 .20، ص حديث سبق تخريجه 2
 .32حديث سبق تخريجه، ص 3
؛ جواهر العقود، المنهاجي 113؛ القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص 133، ص03بدائع الصنائع، الكاساني، ج ينظر:  4

 . 810، ص 02؛ الإنصاف، المرداوي، ج 29، ص 01الأسيوطي، ج 
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 :خاصة بمنتج المرابحة الفرع الثاني: شروط وأحكام أخرى

 أولا: مسألة الوفاء بالوعد:

كل المصارف تشير إلى أن العميل مطالب بتنفيذ الوعد ولا يمكنه التراجع إلا لحالات قاهرة، وفي       
فما مدى موافقة هذا الأمر لأحكام الشريعة  ،م تعوض المصرف عن الضرر المتحققحالة النكول يت

 الإسلامية؟

 اختلف الفقهاء في مسألة الوعد الملزم من العميل للمصرف بشراء السلعة إلى أربعة أقوال:     

لكية في االقول الأول: الوعد ملزم ديانة وغير ملزم قضاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والم
 تلزم إلا بالقبض لا رواية، والشافعية، والحنابلة؛ لأن الوعد عقد تبرع والتبرعات غير لازمة كالهبة، فالهبة

 1عند جمهور الفقهاء.

  2مذهب القرافي".هو و اء، وهو قول المالكية في رواية "القول الثاني: الوعد ملزم قض

  وَأوَْف واْ باِلْعَهْدِ إنِا } لقول الله تعالى:
 
لْعَهْدَ كَانَ مَسْـ  ولَٗ

هَا }[. ولقوله تعالى: 21]الإسراء:{ اََ۬ أيَُّ َٰٓ يَ 

لذِينَ ءَامَن واْ لمَِ تَق ول ونَ مَا لََ تَفْعَل ونَ   ِ أَن تَق ول واْ مَا لََ تَفْعَل ونَ   (2)اََ۬ ا  {كَب رَ مَقْتاً عِندَ اََ۬للَ۬
بَ، وَإِذَا المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَ  آيةَُ » :-صلى الله عليه وسلم–ولحديث النبي [. 2]الصف:

 3«.وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا ائـْتُمِنَ خانَ 

 

                                                           
د ب نفي، لحالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اينظر:  1

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد  ؛831، ص 08ج  د ط، د ت، دار المعرفة،ن، 
، 01، ط: ميلإسلاار الغرب ا، د، بيروتلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، عبد السلام محمد الشريفالرحمن الطراب

حلية الأبرار وشعار الأخيار ». الأذكار النووية أو 390، ص 03روضة الطالبين، النووي، ج  ؛13م، ص  1922-ه   1202
مشق، دوالنهار، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، محيي الدين مستو، في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل 

 .822، ص 01كشاف القناع، البهوتي، ج   ؛293م، ص 1990 -ه   1210، 08دار ابن كثير، ط:بيروت، 
بن سعيد بن حزم المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد  ؛82، ص 02. الفروق، القرافي، ج 321تحرير الكلام، الحطاب، ص  2

 .801، ص 01، ج ، د ط، د تدار الفكربيروت، الأندلسي القرطبي الظاهري، 
 .11، ص 01، ج 33صحيح البخاري، باب: علامة المنافق، رقم:  3
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القول الثالث: ملزم قضاء إذا كان متعلقا بسبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء وهو قول 
 1أشهب من المالكية.

ة "قول ود فيه وهو المشهور من أقوال المالكيالقول الرابع: ملزم قضاء إذا كان متعلقا بسبب ودخل الموع
 2مالك وابن القاسم وسحنون"؛ لأن الواعد أضر بالموعود إذ كلفه من أجل وعده عملا ونفقة.

والراجح من أقوال الفقهاء هو القول الأخير، وهو القول بالإلزام في حالة ما إذا كان الوعد متعلقا      
ما  د له قد بى  على الوعد المقدم له فدخل في صفقة لو لا الوعدبسبب ودخل الموعود فيه؛ لأن الموعو 

 دخل فيها، وإذا لم يكن الوعد ملزما فإن الموعود له سيتضرر من جراء ذلك. 

وقد أيد هذا القول ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالكويت بشأن      
الشراء، حيث نص على ما يلي: "الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر ب

لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر 
الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد 

 3ر".بلا عذ

بناء على ما سبق يجوز للمصارف الإسلامية في الجزائر أن ت لزمِ العميل بالوفاء بالوعد إذا ما تسبب      
 لها في الوقوع في تكاليف ومصاريف، أو عليه تعويض الضرر الذي لحق بها.

 

 

 

 
                                                           

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تح: محمد حجي  1
. 132تحرير الكلام، الحطاب، ص  ؛12، ص 02م ج 1922 -ه   1202، 08، ط: ار الغرب الإسلاميدبيروت، رون، وآخ

 .801، ص 01المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري، ج 
 .132تحرير الكلام، الحطاب، ص  ؛83، ص 02الفروق، القرافي، ج  ؛12، ص 02البيان والتحصيل، ابن رشد الحفيد، ج  2
 (3/3و 8/3)21-20فقه الإسلامي، قرار رقم: مجمع ال 3
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 ثانيا: حكم توكيل المصرف للعميل في قبض السلعة:

باع  وم بتوكيل العميل بقبض السلعة من البائع "البائع الذيتقا نجد معظم المصارف إن لم نقل كله     
 السلعة للمصرف" فما مدى موافقة ذلك للشريعة الإسلامية؟ 

يل موكَّل آخر توك أو الأصل أن المصرف هو من يتولى استلام السلعة من البائع؛ لأنه هو المشتري،     
كن فصل بين ضمان المصرف وضمان العميل، ولغير العميل لاستلام السلعة، وليس العميل، وذلك لل

أجاز الفقهاء توكيل المصرف للعميل للضرورة شرط أن يتحمل المصرف مسؤوليته اتجاه السلعة، وهذا 
ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ حيث جاء في المعيار الثامن ما 

 وكيل طريق عن ذلك لها ويجوز البائع، من مباشرة بنفسها ةالسلع المؤسسة تشتري أن الأصل" يلي:
 1".الملحة الحاجة عند إلا بالشراء الآمر العميل لتوكيل تلجأ ولا بالشراء، الآمر غير

ولكن من خلال عقود المرابحة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية في الجزائر كلها تشير إلى أن      
لسلعة، وقد يكون في هذا الأمر حيلة للتهرب والتنصل من المسؤولية...؛ العميل هو من يتولى استلام ا

لأنه من خلال حديثي مع أحد مسؤولي مصرف البركة أشار بأن المصرف لا يضمن شيئا، فالعميل 
يتحمل مسؤولية ما يحدث للعين، وهو نفس الجواب الذي تم سماعه من عدة شبابيك إسلامية، لذا 

وكيل المصرف عدم جواز ت في الجزائر الالتزام بما نص عليه الفقهاء وهوالمصارف الإسلامية  على يجب
  .إلا في حالة الضرورةباستلام السلعة  للعميل

 حكم هامش الجدية: ثالثا:

 من الجدية، امشبه سمىالمرابحة ي كل المصارف تطلب من العميل مبلغا من المال قبل عملية       
 الضرر عن تعويضها إمكانية على وكذا من أجل الاطمئنان ميل،للع المالية القدرة من تتأكد أن أجل

، حيث يتم اقتطاع مبلغ الضرر من هامش الجدية. الملزم وعده عن العميل نكول حال في بها اللاحق
 فما مدى موافقة هذا الشرط لأحكام الشريعة الإسلامية؟

لم  عاملات المالية المعاصرة، لذاهامش الجدية من الأمور الحديثة والمستجدة التي ظهرت في الم      
يتطرق الفقهاء القدامى لهذه المسألة؛ لأن الأصل في المرابحة قديما أن يتم العقد على سلعة مملوكة للبائع 
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قبل طلبها من طرف المشتري؛ أي العرض يسبق الطلب عكس ما هو معمول به في المرابحة التي يتم 
عند  ق الطلب العرض، فالعميل يطلب سلعة غير موجودةتطبيقها في المصارف الإسلامية؛ حيث يسب

المصرف، ويعده بشرائها منه إن تملكها، والمصرف يقوم بشرائها بناء على طلب العميل، الأمر الذي 
يجعل المصرف يطلب مبلغا من المال "هامش الجدية" لحماية نفسه في حال إخلاف العميل لوعده، 

لأمر "هامش الجدية" وأجازوه لدفع الضرر عن المصرف ولكن وقد تعرض الفقهاء المعاصرون لهذا ا
 بشروط تتمثل فيما يلي: 

لا يعتبر هامش الجدية عربونا، وإنما هو أمانة " إما أن يودع في حساب جار باختيار العميل، -1
 وإما أن يستثمر على أساس عقد مضاربة".

 وهو فقط، المتحقق الفعلي ررمقدار الض يقتصر المصرف على اقتطاعفي حالة نكول العميل -8
 بالفرصة ما يسمى التعويض يشمل لا؛ و بالشراء الآمر لغير بيعها وثمن تكلفة السلعة بين الفرق

 الضائعة.

رف إعادة هامش المص في حالة تنفيذ العميل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة، فإنه يتوجب على-3
سَم  فاق مع العميل بعد عقد المرابحة على أنالجدية للعميل، ولا يحق له تملكه؛ إلا إذا تم الات يح 

 1.من ثمن السلعة

ومن خلال دراستنا لعقود المصارف الإسلامية في الجزائر وجدنا كل المصارف ملتزمة بهذه الشروط      
 التي نص عليها الفقهاء فيما يخص هامش الجدية.
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 رابعا: حكم غرامة التأخير:

لمرابحة لمختلف المصارف الإسلامية في الجزائر وجدنا كل المصارف التي من خلال دراستنا لعقود ا     
؛ حيث 1تمت دراسة عقودها وضعت شرطا صريحا في حالة التأخر عن السداد يسمى بغرامة التأخير

يقوم العميل بتسديد نسبة متفق عليها مسبقا من الدين زيادة عن القسط المتفق عليه، مع أن بعضا 
هذا المبلغ لا يذهب إلى حساب الأرباح إنما يذهب إلى حساب خيري كمصرف منها أشار إلى أن 

البركة، وبعض النوافذ الإسلامية " القرض الشعبي الوطني، والبنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري 
الخارجي" ما عدا مصرف السلام الذي لم يشر لذلك على الإطلاق؛ ولكن عندما استفسرت عن هذا 

ير المصرف بأن العميل يلتزم بالتصدق بمبلغ مالي في حال التأخر عن السداد، لذا نحن الأمر أجاب مد
 هنا أمام حالتين:

 الحالة الأولى: مسألة غرامة التأخير:

بالنسبة لغرامة التأخير فقد حرمها مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقد في جدة     
 تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلابالسعودية؛ حيث نص على ما يلي: "إذا 

 2يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".

 3وهو ما ذهبت إلية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار الثالث.      

لإسلامية فرض غرامة تأخير على العميل، والمصارف التي اشترطت وعلى هذا لا يجوز للمصارف ا      
ذلك في عقد المرابحة قد وقعت في مخالفة شرعية، وقد سبق ذكرها، وهي كل المصارف التي تمت دراسة 

 عقودها ما عدا مصرف السلام.

 ن يالحالة الثانية: مسألة الالتزام بالتصدق بمبلغ متفق عليه في حالة التأخر عن سداد الد

 أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار الثالث ذلك بشرطين:    

                                                           
لإسلامية البركة، النافذة الإسلامية لبنك الخليج، النافذة الإسلامية لبنك ترست، النافذة االمصارف التي تتعامل بغرامة التأخير: بنك  1

 .للبنك الجزائري الخارجي، النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري، النافذة الإسلامية لبنك القرض الشعبي الوطني
 (.8/1/ 33مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة: قرار رقم: ) 2
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 أن يكون المدين مماطلا وليس معسرا. -1
 1أن يصرف ذلك في وجوه البر، ولا يدخل في أرباح المصرف.  -8

ق بمبلغ محدد دولكن حتى ما ذهب إليه بعض المصارف مثل مصرف السلام بإلزام العميل بالتص     
في حالة التأخر عن السداد؛ حتى وإن كان لا يدخل في أرباح المصرف إلا أن المصرف يستفيد منه 

 لمصرف.با بطريقة غير مباشرة من خلال الإشهار

 بالمثال يتضح المقال:      

لا ا دج في حساب الخيرات، هذه المبالغ كلنا نعلم بأنه30.000ولنفرض أن المصرف جمع مبلغ      
ة للقيام عها في وجوه الخير، من بين وجوه الخير تمويل جمعيات خيرييوز يتم تيجوز للمصرف أخذها، وإنما 

بمختلف نشاطاتها كتكريم حفظة القرآن الكريم، وغيرها من النشاطات الخيرية، وهذا الأمر لا شك بأنه 
.. سلام أو مصرف البركة أو .لا يكون سرا،  وإنما فيه ما فيه من إعلان، وإنما تحت رعاية مصرف ال

وكل من يرى هذا الأمر يظن بأن المصرف يقوم بذلك من باب التطوع والإحسان ويمول ذلك من 
أرباحه، وهذا الأمر لا شك أنه إشهار وترويج للمصرف المموِّل للتظاهرة حتى يتعامل الناس معه؛ 

ذا الشرط جائز ذلك يرى الباحث أن هفبالتالي المصرف مستفيد من هذه المبالغ بطريقة غير مباشرة؛ ل
شرط أن توجه تلك الأموال خارج المصرف، فلست ضد فكرة التصدق بمبلغ في حالة التأخر، وإنما ضد 
فكرة أن تعطى للمصرف، بما أن العميل قد دفع هذا المبلغ على أساس التبرع، والمصرف بدوره يدفعه 

أن فلانا قد لغ بنفسه لجمعية خيرية مثلا وتعطيه بيانا بلجمعيات خيرية، فلماذا لا يقدم العميل هذا المب
المال فنكون قد  دلب تصدق لها بمبلغ كذا وكذا بتاريخ كذا وكذا، ويقوم بتسليم هذا البيان للمصرف

حققنا ما كنا نهدف إليه عصفورين بحجر واحد، من جهة المصرف لم يستفد من المبلغ حقيقة، والعميل 
ذا الأمر المبلغ المطلوب منه، والجمعية الخيرية قد استفادت من المبلغ، ويبقى هقد تعرض للردع، وتبرع ب

 مجرد اقتراح قابل للنقد والتعديل والله أعلى وأعلم.
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 :خامسا: مسألة اشتراط البراءة من العيب

شار نها من أم؛ كل المصارف الإسلامية في الجزائر تعمل بمبدأ اشتراط البراة من العيب وعدم الرد      
إلى ذلك صراحة في العقد كمصرف السلام والبركة، والنافذة الإسلامية لبنك ترست، والنافذة الإسلامية 
لبنك الخليج، ومنها من لم يشر إلى ذلك في الاتفاقية ولكنه يعمل بنفس المبدأ، لا يقبل الرد في أي 

ك لنافذة الإسلامية للبنحال من الأحوال كمصرف كالنافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري، وا
الجزائري الخارجي، ومنها من أشار بأن الصانع أو البائع الأول هو من يضمن في حالة وجود العيب  

 الإسلامية للقرض الشعبي الوطني فما مدى صحة هذا الشرط؟كالنافذة 

 اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط البراءة من العيوب إلى خمسة أقوال:     

 جواز البيع بالبراءة من كل العيوب وهو قول الحنفية، و"الشافعية والحنابلة" في رواية. القول الأول: 

 عدم جواز البيع بالبراءة إطلاقا، وهو قول "المالكية والشافعية والحنابلة" في رواية.  القول الثاني:

برأ مما علمه وكتمه" ولا ي القول الثالث: عدم جواز البيع بالبراءة إلا في الرقيق "يبرأ البائع مما لا يعلم،
 وهو المشهور من أقوال المالكية.

القول الرابع: عدم جواز البيع بالبراءة إلا في الحيوان " يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما 
 علمه". وهو قول الشافعية في رواية. 

عية والحنابلة" قول "المالكية والشافجواز بيع البراءة فيما يعلم ولا يجوز فيما لا يعلم وهو  القول الخامس:
 في رواية.

 وفيما يلي أقوال كل مذهب:      

ويجوز البيع بشرط البراءة عن العيب عندنا سواء عم العيوب كلها بأن قال: بعت " قال الحنفية:     
 1على أني بريء من كل عيب أو خص بأن سمى جنسا من العيوب".

                                                           
 .108، ص 03ج 3بدائع الصنائع، الكاساني،  1
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أ مما لبراءة جائزٌ في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلم، ولا يبر وقال المالكية: "البيع بشرط ا     
علمه وكتمه، هذا هو المعمول عليه في المذهب. وفيه روايةٌ أخرى، أنه يبرأ من الرقيق وغيره، وروايةٌ ثالثةٌ، 

 1أن بيع البراءة لا ينفع ولا يقع به البراءة ".

برأ في في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: ي شرط البراءة من العيوب،وإذا باع شيئا ب وقال الشافعية:     
الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، 
والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ 

 2مه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها".سواء عل

وقال الحنابلة: "إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ، وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب       
كذا إن كان. وهذا المذهب في ذلك بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. والرواية الثانية: أنه يبرأ من  

لا يبرأ من عيب علمه، وروي عن أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من كل عيب لم يعلمه، و 
  3هذا صحة البراءة من كل عيب".

فحجة من ذهب إلى جواز البيع بالبراءة على الإطلاق لعدم إفضائه إلى المنازعة، لأنه إسقاط حق      
برئ منه البائع كما لو المشتري ف لا تسليم فيه، فصح في المجهول كالعتاق والطلاق؛ ولأنه عيب رضي به

 4أطلعه عليه.

أما من ذهب إلى عدم جوز بيع البراءة من العيوب على الإطلاق، فهم يرون بأن العيب إذا لم      
يعلمه البائع فإنه إبراء عن مجهول لا ي درَى، كما يدخل في باب الغرر، وإذا كان يعلمه البائع فإنه يدخل 

                                                           
التهذيب في اختصار المدونة، أبو سعيد  ؛333، ص 08ب، ج الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاينظر:  1

 .302، ص 03ابن البراذعي، ج 
اللباب في الفقه الشافعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعي، تح: عبد الكريم بن ينظر:  2

، ص 03؛ الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي، ج 832ص  ه،1211 د ط، دار البخارى، المدينة المنورة، صنيتان العمري،
801 . 

 .339، ص 02الإنصاف، المرداوي، ج ؛ 133، ص 02المغني، ابن قدامة، ج ينظر:  3
؛ الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تح: 28، ص 03حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ج ينظر:  4

؛ الممتع في شرح المقنع، زين الدين 180، ص 03، ج 1210، 01، ط: دار السلامالقاهرة، م، محمد تامر، أحمد محمود إبراهي
نَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي، تح: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش،

 
 1282، 03ط:  ن، د ب ن، د د الم

 .283، ص 08م، ج  8003 -ه  
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كما استثى    1ستثى  المالكية من ذلك الرقيق لكون عيوبهم في الأكثر خافية.في باب الغبن، والغش، وا
 2الشافعية الحيوان لكثرة عيوبه وخفائها.

  الموطأ:لما رواه الإمام مالك فيفاستندوا  وأما من أجاز البراءة فيما يعلم البائع ومنعها فيما لا يعلم     
، وَباَعَهُ باِلْبـَرَاءَةِ فَـقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ باَعَ غُلَا » تَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ ماا لَهُ بثَِمَانِمِائَةِ دِرْهَم  الَ الَّذِي ابْـ

ا، وَبِهِ بْنِ عُمَرَ: باِلْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فاَخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَـقَالَ الرَّجُلُ: باَعَ  نِي عَبْدا
فَّانَ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَـقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَ «بِعْتُهُ باِلْبـَرَاءَةِ »يُسَمِّهِ، وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ:  دَاءٌ لَمْ 

عَبْدَ، فَصَحَّ عَ الْ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ باَعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَـعْلَمُهُ، فأَبََى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَ 
بَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَـعْدَ ذَلِكَ بأِلَْف  وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَم   عدم انكار عثمان  محل الشاهد هنا: 3.«عِنْدَهُ، فَـ

 4ولا غيره؛ ولأنه شرَط البراءة من عيبٍ لم يدلس به ولم يكتمه، فأشبه إذا أراه إياه ووقف عليه.

 5ة اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعاً".قال ابن قدامة: "وهذه القص     

وأخيرا بعد عرضنا لأقوال الفقهاء في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب، والأدلة التي استند       
إليها كل فريق فيما ذهب إليه، فإن الرأي الراجح والأقرب للصواب هو الرأي الأخير وهو القائل بجواز 

برأ، إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، فإن كان عالماً به وكتمه فإنه لا يالبيع بشرط البراءة من العيوب، 
 يحكم بفساد لأن عثمان لم لموافقته قضاء عثمان بن عفان ذلك في الحديث الذي سبق ذكره في الأدلة؛

الشرط عند رفع النزاع إليه، ولكنه أراد التثبت من عدم علم عبد الله بن عمر بالعيب قبل التعاقد، فدل 
ذلك على أن البائع إذا اشترط البراءة ولم يعلم بالعيب صح الشرط وبرئ، وإن علم فكتمه لم يصح 

 الشرط ولم يبرأ والله أعلم.

                                                           
 .180، ص 03الوسيط، أبو حامد الغزالي، ج  ؛080، ص 03د، ابن رشد الحفيد، ج بداية المجتهينظر:  1
 128، ص 02مختصر المزني، المزني، ج ينظر:  2
 .113، ص 08، ج 02الموطأ، مالك الأصبحي، باب: العيب في الرقيق، رقم:  3
 . 333، ص 08الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، ج ينظر:  4
 .32ص  8كافي، ابن قدامة، ج ال 5
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وبناء على ذلك فإنه يجوز للمصرف أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب التي لا يعلمها، وخصوصاً      
اط من المصرف شراء العين له، ولا يجوز له اشتر أن المشتري يعلم المبيع أكثر منه، إذ هو الذي طلب 

 البراءة فيما يعلم.

 :لمنتج المرابحة المطلب الثاني: الشروط العامة

 :المرابحة عقدسقوط الآجال وفسخ حالات : الفرع الأول

أشارت كل الوثائق المدروسة إلى أسباب فسخ العقد وحلول الدين وقد تم تلخيصها في النقاط      
 التالية:

وما يماثله مثل توقف النشاط التجاري للعميل، التصفية القضائية، ونحو ذلك  الإفلاس: الةح .1
."... 
 اختلف الفقهاء في مسألة حلول الدين بإفلاس المدين إلى قولين:      

، و"الشافعية الحنابلة" في 1القول الأول: يحل الدين المؤجل بالإفلاس وهو قول فقهاء المالكية
 2.إحدى الروايتين

و"الشافعية والحنابلة"  3القول الثاني: لا يحل الدين المؤجل بإفلاس المدين وهو قول فقهاء الحنفية
 في إحدى الروايتين. 

فمن قال من الفقهاء بحلول الدين بالإفلاس، فلتعلق الدين بالمال، فبذلك يسقط الأجل       
الت لدين لتمكنه من المال وقد ز رضي بتأجيل اكالموت، دفعا للضرر عن الدائن، كما أن الدائن 

ومن قال بعدم حلول الأجل بالدين فقد رأى بأن الأجل حق للمفلس،  المكنة بالحجر وأخذ المال،
فلا يسقط بفلسه، كسائر حقوقه؛ ولأنه لا يوجب حلول ماله، فلا يوجب حلول ما عليه،  

 4غير المفلس.كالجنون والإغماء، ولأنه دين مؤجل على حي، فلم يِحلَّ قبل أجله، ك

                                                           
 .810القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص  ينظر: 1
م، ج 1993-ه 1213ط،  دار الفكر، دبيروت، شيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاينظر:  2

 .01، ص 02شرح الزركشي، الزركشي، ج ، 331، 333، ص 08
ظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، تح: زكريا الأشباه والنينظر:  3

 .302م، ص  1999-ه   1219، 01، ط: دار الكتب العلميةبيروت، عميرات، 
 . 381، ص 02؛ المغني، ابن قدامة، ج 102، ص 02الذخيرة، القرافي، ج  ينظر:4
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من خلال ما سبق يمكن القول بأن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه فقهاء المالكية ومن معهم      
من حلول للدين بالإفلاس، وذلك لدفع الضرر عن الدائن؛ لأن الدائن إذا انتظر إلى حلول أجل 

مال المفلس،  لالدين لربما لن يتبقى له شيء فيما بعد؛ لاستئثار أصحاب الديون الحالَّة بك
 عكس ما إذا دخل مع الغرماء الآخرين محاصصة. 

وقد وافق هذا الرأي ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران      
الجزائر بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية؛ حيث قال بسقوط آجال الديون 

 1التي على المفلس.
ا ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ حيث نصت على ما وهو م     

جميع الديون المؤجلة التي على المفلس بالرغم من عدم حق أصحابها بطلب التفليس، يلي: "تحَِل 
 2ويشترك أصحابها في القسمة مع أصحاب الديون الحالة".

مية شرط حلول الدين بالإفلاس في عقد وبناء على كل ما سبق فيجوز للمصارف الإسلا     
 المرابحة.

وما يماثله مثل حالة التلف، أو قيده لصالح بائع أو أي دين آخر، أو تخصيصه   الرهن: بيع حالة .8
 كحصة في شركة...

في هذه الحالة من حق المصرف أن يطالب بتعجيل الدين؛ لأن الرهن وضع لاستيفاء الحق       
 ؤدي لضياع حق المصرف.ي السداد، فبيعه في حالة حلول الأجل وعدم

قال ابن رشد: "والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن، ولا هبته، وأنه إن باعه       
  3فللمرتهن الإجازة، أو الفسخ".

فمن الفقهاء من قال إن باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ثم أجازه المرتهن عجل للمرتهن      
 4ن قيمة المبيع بدلا منه، شاء الراهن أو أبى.حقة، وإلا ره

                                                           
 . 121/1/80، قرار رقم: مجمع الفقه الإسلامي 1
 .1090المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  2
 .10، ص 02بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج ينظر:  3
 . 29، 02لتهذيب، في اختصار المدونة، أبو سعيد ابن البراذعي، ج ينظر:  4
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 1ومنهم من قال يطالَب بأداء الدين الحال، ويرهن قيمة المبيع للدين المؤجل.     

  حالة ثبوت بيع الرهن، وما في حكمه هو عينفي لذلك ما شرطته المصارف من فسخ للعقد    
 الصواب. 

ة العميل قد المرابحة عند جميع المصارف بمخالفيفسخ ععدم احترام العميل أحد بنود الاتفاقية:  .3
لأحد بنود الاتفاقية، وقد أجاز الفقهاء هذا الأمر فقد نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

على ما يلي: " يجوز للطرفين اشتراط حق الفسخ لهما أو  32المالية الإسلامية في المعيار رقم: 
 2 العقد لا تخالف أحكام الشرع".لأحدهما في حالات معينة يتفق عليها في

ومن أهم الشروط التي تنص عليها المصارف الإسلامية " عدم تسليم الثمن في الوقت المتفق      
عليه". وهذا الشرط مما أجازه مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقد في جدة بالسعودية؛ 

ا بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيده حيث نص على ما يلي: "يجوز شرعًا أن يشترط البائع
وهو ما  3عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد".

نصت عليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ولكن فصلت في المسألة؛ حيث 
 كن بشرطين الأول أن يكون المدينأجازت فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن ول

  4مماطلا وليس معسرا، والثاني: عند التأخر في سداد قسطين أو أكثر وذلك بعد إشعاره.
اتفق جمهور الفقهاء على أن الدين يحل بموت المدين، قال  حالة الموت إن كان شخصا طبيعيا: .2

 هاب: مضت السنة بأنابن رشد: "وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت؛ وقال ابن ش
  5دينه قد حل حين مات؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين".

 ين الورثة لسدادم اتفاقا بينه وبوز للمصرف تعجيل دين المدين في حالة وفاته؛ إلا إذا أبر لهذا يج
وت سببا لحلول تبر المما تبقى من الدين على أقساط، وهو ما تقوم به بعض المصارف التي لا تع

 الدين.
                                                           

 .19، ص 08ابن مودود الحنفي، ج الاختيار لتعليل المختار، ينظر:  1
 .1801المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  2
 (.8/1/ 33قرار رقم: )مجمع الفقه الإسلامي،  3
 .1802. 132، 92المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  ينظر: 4
 .19، ص 02المجتهد، ابن رشد الحفيد، ج  بداية 5
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 :والرهون في عقد المرابحة الضمانات حكم :الفرع الثاني

تطلب ضمانات لما قد يترتب عن حالات التعدي أو التقصير -عقودها من خلال-كل المصارف        
من العميل؛ حيث تشترط على العميل في العقد بأن يخصص لفائدة البنك كل الضمانات العينية و/أو 

 الية الشخصية التي يطلبها البنك منه.الم

لم يتعرض الفقهاء القدامى لمسألة الضمانات في عقد المرابحة بصفة خاصة؛ إلا أنهم أجازوا ذلك      
 وعقد المرابحة أحد عقود البيع ما يعني جواز ذلك. 1في عقد البيع بصفة عامة،

 ر تترتب عليه عدة أمور:ولكن هذا الضمان الذي تشترطه المصارف الإسلامية في الجزائ

 الرهن قبل عقد البيع.-1

 رهن العين محل العقد "رهن المبيع نفسه".-8

 طلب التأمين الكلي على العين محل الرهن، والتأمين على الحياة، وعلى العجز الكلي.-3

 ل هذا لأحكام الشريعة الإسلامية؟فما مدى صحة وموافقة ك     

 

 

 

 

 

 

                                                           
؛ نهاية المطلب، أبو المعالي 28، ص 03شرح مختصر خليل، الخراشي، ج  ؛101، ص 03بدائع الصنائع، الكاساني، ج ينظر:  1

 .02، ص 08لكافي، ابن قدامة، ج ا ؛883، ص 01الجويني، ج 



الباب الثاني: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور           منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر
 الشرعي

- 221 - 
 

 يع:: حكم الرهن قبل عقد البولاأ

اختلف الفقهاء في مسألة الرهن قبل العقد بين مجيز ومانع لذلك؛ حيث أجاز المالكية والحنابلة في     
 رواية ذلك، في حين منع الحنفية والشافعية، والحنابلة في رواية أخرى ذلك، وفيما يلي قول كل مذهب:

  1مثلا". قال الحنفية: "وصح بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا كألف     

 2وقال المالكية: "ويصح عقد الرهن قبل وجوب الحق وبعده، ومقارناً له".     

ما شرطه قبل ... فأوقال الشافعية:" ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين ... ويجوز عقده مع العقد     
 3لأن الرهن تابع للدين فلا يجوز شرط قبله".؛ العقد فلا يصح

ح الرهن بالحق بعد ثبوته... ومع ثبوته... وإن رهن قبل الحق، لم يصح في وقال الحنابلة: "ويص     
 4ظاهر المذهب...؛ لأنه تابع للدين، فلا يجوز قبله كالشهادة. واختار أبو الخطاب: صحته".

فمن أجاز من الفقهاء الرهن قبل وقوع الحق ذهب إلى أن الرهن وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل      
مان؛ ولأن الراهن أذن للمرتهن في قبضه على وجه الأمانة أو الضمان، فصح ذلك، وجوب العقد، كالض

 5ومن منع ذلك فقد ذهب إلى أن الرهن تابع للحق، لذلك لا يجوز أن يسبقه، كالشهادة. 

الراجح من أقوال الفقهاء في المسألة جواز أخذ الرهن قبل العقد؛ لأن المرتهن شَرَط على الراهن      
 لمسلمون عند شروطهم، لذلك يجوز للمصارف أخذ الرهن قبل العقد.فقبِل، وا

 

 

                                                           
 . 292، ص 01حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ج  1
 .113، 08القاضي عبد الوهاب، ج  التلقين، 2
 .21، ص 08المهذب، الشيرازي، ج  3
 . 03، ص 08الكافي، ابن قدامة، ج  4
، ص 03. كشاف القناع، البهوتي، ج 322، ص 08الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، ج ينظر:  5
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 حكم رهن السلعة محل البيع بثمنها: :ثانيا

 اختلف الفقهاء في مسألة رهن المبيع نفسه في عقد البيع على قولين:     

 واية.ر لقول الأول: يصح شرط رهن المبيع على ثمنه في عقد البي ع، وهو قول المالكية، والحنابلة في ا

الحنابلة في رواية. و  القول الثاني: لا ي  صح اش  تراط ره  ن المبي  ع عل  ى ثمن  ه، وهو مذه  ب الحنفي  ة والشافعية
 وفيما يلي أقوال الفقهاء في المسألة:

 1"والرهن بالمبيع باطل؛ لأنه غير مضمون بنفسه". قال الحنفية:     

يوان وبيد ع في ثمنه بيد أجنبي، وقيل: يكره، وثالثها: يمنع في الحوقال المالكية: "وجاز شرط رهن مبي     
 2بائعه، ثالثها: يجوز في العقار وما يؤمن تغيره، ويمنع في الحيوان وشبهه".

فسو  وإذا باع الرَّج ل  الرَّج لَ البيع على أن يكون المبيع نفسه رهنا للبائع فالبيع م" وقال الشافعية:     
هن على ر يملكه السلعة إلا بأن تكون محتبسة عن المشتري، ... وسواء تشارطا وضع المن قِبلِ أنه لم 

 3.يدي البائع أو عدل غيره"

يصح شرط رهن المبيع على ثمنه. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه " وقال الحنابلة:     
  4أكثر الأصحاب. وقيل: لا يصح. واختاره ابن حامد. والقاضي".

أنه ا بم أجاز من الفقهاء رهن المبيع بثمنه فإنه استدل بجواز رهن العين عند الغير" قياس"،فمن      
يصح رهن المبيع عند الغير، فيصح عند البائع كغيره، ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه، فصح رهنه على 

 5ثمنه.

                                                           
 .219، ص 2الهداية، المرغيناني، ج  1
 .131، ص 1مام مالك، بهرام الدميري، ج الشامل في فقه الإ 2
 .130، ص 03الأم، الشافعي، ج  3
 .330، ص 02الإنصاف، المرداوي، ج  4
 .823، ص 02المغني، ابن قدامة، ج ينظر:  5
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ما قالوا بأن لك باطل. كومن منع ذلك فقد قال بأنه عقد الرهن عليه قبل ملكه له، والرهن قبل الم     
عقد البيع يوجب تسليم المبيع، وعقد الرهن يوجب حبس المرهون، فإذا اشترط أن يكون المبيع رهنا 

 1فقد شرط في البيع تأخير التسليم، وبيوع الأعيان بشرط تأخير التسليم باطلة.

قول الأول ي الراجح هو البعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلة كل فريق، يرى الباحث أن الرأ     
 "قول المالكية والحنابلة في رواية" للأسباب التالية:

لأن الرهن وقع على عين مملوكة، أما قبل ذلك، فالبيع لم يقع، والرهن لم يتم، بل هو مجرد -1 
شرط أو وعد لا غير، ومعى  هذا أنه إذا وقع البيع تم عقد الرهن، وإذا لم يتم البيع لم يتم عقد 

 ن. الره

لأنه حتى في حالة رهن المبيع، فالمبيع يكون بيد صاحبه "المشتري" ولا يبقى محبوسا عند -8
 البائع، لأن الرهن الآن يتم عن طريق حبس وثائق الملكية فقط، وهو ما يسمى بالرهن الحكمي؛

 ونحو ،أما عدا ذلك، فإمكان المشتري التصرف في السلعة باستثناء بيعها أو رهنها بدين آخر
 ذلك. 

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السادس المنعقد بجدة؛ حيث نص على ما       
ن يلي: "لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ره

  2البيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة".

يجوز للمصرف أن يقوم برهن العين محل العقد شرط ألا يضيق على العميل في التصرف  وعلى هذا     
 فيها إلا في حالة البيع وما في معناه، فهذا من حق المصرف أن يمنعه.

 

 

 

                                                           
 .33، ص 08أسى  المطالب، زكريا الأنصاري، ج  ؛122، ص 01أبو الحسن الماوردي، ج الحاوي الكبير، ينظر:  1
 .31/08/01لامي، قرار رقم: مجمع الفقه الإس 2
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 :: حكم التأمين على الرهن والتأمين على الحياة والعجز الكليثالثا

ل ة في الجزائر؛ التأمين الكلي على العقار محمن بين الضمانات التي تطلبها المصارف الإسلامي     
البيع، والإشكال هنا ليس في التأمين في حد ذاته؛ لأن الفقهاء أجازوا ذلك إن كان التأمين تكافليا، 
ولكن الإشكال في عدم وجود التأمين التكافلي في الجزائر، ما يعني أن العميل سيضطر للتأمين التجاري 

الموافق  ه1228رجب عام  11مؤر  في  21-81ر مرسوم تنفيذي رقم: المحرم، ونشير هنا إلى صدو 
يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر؛ إلا أنه لم يدخل حيز  8081فبراير  83

 التنفيذ، إلى يومنا.

 وكذا ،تشترط على العميل أن يقوم بالتأمين على العين محل العقد دون استثناء فكل المصارف     
التأمين على الحياة وعلى العجز الكلي في عقود المرابحة؛ حيث نجد مثل هذا البند: "يلتزم الزبون بما 

تأمين العقار بعد تسلمه من المالك الأصلي ضد الكوارث الطبيعية وتجديد بوليصة التأمين سنويا -يلي: 
طلب من العميل أن يؤمن فبعض المصارف ت 1تأمين على الحياة وعلى العجز الدائم لصالح البنك". –

التأمين التكافلي إن وجد وإن لم يوجد فالتأمين التجاري، وبعضها يطلب منه التأمين دون تحديد نوع 
التأمين، ونحن نعلم أن بلدنا الجزائر ليس فيه تأمين تكافلي، فكل شركات التأمين الموجودة تقوم بالتأمين 

ت المجامع في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. وقد اتفق التجاري؛ والتأمين التجاري مما عمت به البلوى
الفقهية على تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لاشتماله على الربا بنوعيه والغرر والقمار، وهو ما 
ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة في قراره الخامس من الندوة الثانية في شأن التأمين 

 2التجاري.

 

 

 

 

                                                           
 .03، ص 02/03/8081المؤر  في  8302بالمنشور رقم:  09اتفاقية المرابحة العقارية، البنك الوطني الجزائري، الملحق رقم:  1
 .9/9/8مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ينظر:   2
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 :المتعلقة بمنتج المرابحة : المصاريف والحقوقالثالث الفرع

نجد مثل هذا البند في كل اتفاقيات المرابحة التي تقوم بها المصارف الإسلامية وكذا كل النوافذ      
 "اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، الحقوق والأتعاب بما فيها أتعاب الموثقين الإسلامية في الجزائر

والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد ومصاريف تقييم الضمانات العينية المخصصة أو  والمحامين
المقترحة وكذا مصاريف الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتحصيل مبالغ التمويل الخاصة بهذا العقد أو 

أن يدفعها ب المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العميل وحده الذي يوافق على ذلك صراحة وذلك
 .مباشرة أو باقتطاعها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى الببنك دون الحاجة إلى إذن مسبق"

بالنسبة لمصاريف المرابحة فقد اتفق الفقهاء القدامى في المرابحة على أن هناك مصاريف تدخل في      
لتي جرى المصاريف ا رأس المال وتحسب، ومصاريف لا تدخل في رأس المال ولا تحسب؛ حيث تحسب

برأس المال، وهي كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته، هذا هو الأصل، أما غير  عرف التجار بإلحاقها
 1ذلك فلا يجوز إلحاقها برأس المال.

وهو ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون، حيث نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية       
   2الإسلامية على ما يلي:

 الأصل في المصاريف منها ما يتحملها المصرف ومنها ما يتحملها العميل.-1

 هناك مصاريف لا يجوز تحميلها للعميل، مثل عمولة الارتباط، وعمولة التسهيلات.-8

 يجب على المصرف عند التعاقد التصريح بتفاصيل المصروفات التي ستدخلها في التكلفة. -3

صروفات فليس له أن يدخل إلا ما جرى العرف على اعتباره من إذا لم يفصل المصرف تلك الم-2
 التكلفة؛ مثل مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط التأمين.

                                                           
، ص 03رح الكبير، الدسوقي، ج على الش حاشية الدسوقي ؛132، 130ص 3ن الحسن الشيباني، ج المبسوط، محمد بينظر:  1

، ص 11الشرح الكبير على المقنع، عبد الرحمن المقدسي، ج  ؛898، 891، ص03ج  أبو المعالي الجويني،نهاية المطلب،  ؛110
231 ،230 . 

 .813. 800، 801المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  2
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لا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير، فليس -3
 مقابلا لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك.لها مثلا أن تضيف إلى الثمن 

دنا معظم المصارف الإسلامية في الجزائر وج بها ولكن من خلال دراستنا لعقود المرابحة التي تتعامل     
المصارف إن لم نقل كل المصارف خالفت أكثر الشروط المشار إليها سابقا فعلى سبيل المثال: تأتي 

أن تفرق بين هذا وذك والعميل ملزم بتسديد كل ذلك، وربما المصاريف مجملة دون تفصيل ودون 
 أدخلت فيها مالا يجوز إدخاله كعمولة الارتباط والتسهيلات وفي ذلك مخالفة شرعية، والله أعلى وأعلم.

وأخيرا بعد دراسة عقود المرابحة التي تتعامل بها الصيرفة الإسلامية في الجزائر يمكن القول بأنها تؤخذ      
 ا عدة مؤاخذات أهمها:عليه
 غرامة التأخير التي وقعت فيها كل المصارف ما عدا مصرف السلام. .1
 التأمين التجاري. .8
 الأيوفي. ون بيان لها ودون تفصيل أو استثناء مخالفة في ذلك هيئةدتحميل العميل مصاريف المرابحة  .3
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 الاستصناع: منتج :نيبحث الثاالم

راسة تطبيقية لعقد الاستصناع في "مصرف البركة" و"مصرف السلام"؛ سنتناول في هذا المبحث د     
لأن عقد الاستصناع لا يتم التعامل به إلا في هذين المصرفين؛ وذلك من خلال الوقوف على أهم ما 
جاء فيه، ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وستقتصر دراستنا لهذا العقد من الجانب الشرعي 

نفي" لأن بقية المذاهب يعتبرون الاستصناع ضمن عقد السلم"، ومجامع الفقه على المذهب الح
 الإسلامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

 :بمنتج الاستصناع المطلب الأول: الشروط الخاصة

سلعة محل لسنتناول في هذا المطلب أهم الشروط الخاصة بعقد الاستصناع، والمتمثلة في شروط ا    
 العقد، والتزامات الصانع والمستصنِع.

 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بمحل العقد "السلعة":

 أولا: معلومية السلعة محل العقد:

أشارت المادة الثانية من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة الأولى منه لمصرف السلام إلى      
ة لمبينة في القائمة المرفقة بهذا العقد ...، وهو ما يسمى بمعلوميأن الصانع يقوم بصنع المصنوعات ا

السلعة محل الصنع، حيث يتوجب شرعا تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا يمنع 
 1من الجهالة، وذلك ببيان جنسه ونوعه وقدره ووصفه؛ لأنه لا يصير معلوما إلا ببيان ذلك.

 

 

 

 

                                                           
 . 300، ص 08النتف في الفتاوى، السُّغ دي، ج  ؛03، ص 03ع الصنائع، الكاساني، ج ائبدينظر:  1
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 لاستصناع:انيا: معلومية ثمن اث

أشارت المادة الرابعة من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة الثانية من عقد مصرف السلام     
إلى ثمن السلعة محل العقد، وإلى كيفية السداد؛ حيث يتضح من خلال كلا العقدين أن سداد الثمن 

 يكون عبر دفعات وأقساط.

يوع؛ لأن ي، ليس فقط في عقد الاستصناع؛ بل في سائر الببالنسبة لمعلومية الثمن فهو شرط أساس     
 جهالة الثمن تؤدي فيما بعد إلى الخصومة والنزاع، والشرع ينهى عن كل ما يؤدي لذلك.

أما بالنسبة لوقت سداد الثمن في الاستصناع فالمستصنِع مخير بين أن يدفع الثمن حالا أو مؤجلا،      
 1.وكل ذلك يعود لاتفاق طرفي العقد

والمصارف الإسلامية هنا اختارت أن يكون الدفع على أقساط خلال فترات زمنية محددة، وكل       
ذلك جائز، ونشير هنا إلى الدافع الأساسي وراء تعاقد العميل مع المصرف، هو تقسيط ثمن الاستصناع؛ 

 لمصرف.لأنه لا يملك الثمن حالا، وإلا لكان قد تعاقد مع الصانع مباشرة دون الحاجة ل

 الفرع الثاني: التزامات المستصنِع "العميل" والمصرف:

 أولا: التزام المستصنِع بشراء السلعة المتفق عليها:

أشارت المادة الثالثة من عقد الاستصناع لمصرف البركة، إلى أن المستصنِع ملزَم بشراء المصنوعات      
سلام. فما لصانع، وهو ما لم يشر إليه مصرف الالمبينة في طلب التمويل والملف المرفق بهذا العقد من ا
 مدى موافقة هذا الشرط لأحكام الشريعة الإسلامية؟

 قسم فقهاء الحنفية عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه إلى ثلاث مراحل:      

 :المرحلة الأولى: قبل الشروع في العمل
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بت خيار قبل الشروع في العمل؛ حيث يثاتفق فقهاء الحنفية على أن عقد الاستصناع غير لازم       
الامتناع وفسخ العقد لكل واحد منهما؛ لأن القياس يقتضي أن عقد الاستصناع لا يجوز؛ فبقي على 

 الضرورة في الجواز لا في اللزوم.فأصل القياس؛ 

               :المرحلة الثانية: من بداية الشروع في العمل إلى غاية الفراغ منه، وقبل رؤية المستصنَع

اتفق فقهاء الحنفية أيضا على أن العقد غير لازم أيضا؛ فلكل واحد منهما الخيار بين الفسخ      
 والالتزام؛ لأن العقد لم يقع على عين المعمول، بل على مثله في الذمة.

 المرحلة الثالثة: بعد نهاية العمل "الصنع" ورؤية المستصنع: 

 ين: هذه المرحلة تنقسم إلى حالت     

الحالة الأولى: إذا كانت العين المستصنَعة غير موافقة للمواصفات، فللمستصنِع الخيار؛ لأن الصانع 
 خالف الشروط، لذلك يتحمل المسؤولية إذا تم رفض السلعة من الطرف الآخر.

ة فيها يالحالة الثانية: إذا كانت العين المستصنَعة موافقة للمواصفات المطلوبة، فقد اختلف فقهاء الحنف
 إلى ثلاثة مذاهب:

يثبت الخيار للمستصنِع دون الصانع، وهو مذهب أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد في الظاهر؛   -1
لأن الصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؛ فبقي خيار صاحبه على حاله، فإذا رضي به المستصنِع 

 ثبت حينئذ اللزوم في حقه أيضاً.
تخيير   لصانع" وهو مذهب أبي حنيفة في رواية؛ حيث قال فييثبت الخيار لهما معا "المستصنِع وا  -8

 كل واحد منهما دفعٌ للضرر عنه.
الالزام وسقوط الخيار للصانع وللمستصنِع، وهو مذهب أبي يوسف في رواية؛ حيث قال بأن   -3

الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده، وجاء بالعمل على الصفة المشروطة، فلو كان للمستصنِع 
 1ختار عدم أخذه؛ لكان فيه إضرار بالصانع.الخيار، وا
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 الاستصناع عقدفي حين ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن      
 للمواصفاتلفا مخا المصنوع جاء إذا الخيار للمستصنِع ويثبت، شروطه فيه توافرت إذا للطرفين ملزم

ية ه الإسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بجدة في المملكة العربوهو ما ذهب إليه مجمع الفق 1،المشروطة
 2السعودية. 

وبعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة؛ الظاهر والله أعلم جواز الخيار للصانع والمستصنِع قبل الشروع      
فقة للشروط اإلا أن تكون السلعة غير مو -في العمل، أما إذا شرع في العمل؛ فالعقد لازم ولا خيار لهما، 

، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية -والمواصفات فللمستصنِع الخيار
الإسلامية، ومجمع الفقه الإسلامي؛ لأنه إذا قلنا بالخيار؛ فالصانع يتضرر بخسارة السلع والوقت والعمل، 

عن الصناعة إذا لم يكن العقد لازما هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا شك أن الصُّنَّاع سوف يمتنعون 
 بعد الشروع في الاستصناع؛ لأن في ذلك مخاطرة برأس مالهم ... هذا والله أعلى وأعلم.

وعليه، فما ذهب إليه مصرف البركة كما هو واضح في المادة السابقة أعلاه، إذا كان يقصد الإلزام     
ذلك  فا لأحكام الشريعة الإسلامية، أما إذا كان غيرفي حالة عدم موافقة المنتَج للشروط فإنه يكون مخال

فلا؛ أما مصرف السلام فلم يشر لذلك على الإطلاق؛ إلا أنه من خلال الاستفسار عن ذلك، أجاب 
مدير مصرف السلام بأن العميل مخير بين أخذ السلعة ورفضها في حالة عدم موافقة السلعة للشروط، 

 ا مقابل أخذها.هوقد يتم الاتفاق على الحط من ثمن

 ثانيا: أجل التنفيذ والتسليم:

أشارت المادة الخامسة من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة الثالثة من عقد مصرف      
السلام إلى أن الصانع يلتزم بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة للاستصناع في الآجال المحددة ... تبدأ من 

ة ما لم تطرأ سلما فعليا... ويتعهد بتسليم المصنوعات في نهاية المدة المحددتاريخ تسليمه لموقع المشروع ت
 أسباب قهرية أو ظروف استثنائية تحول دون ذلك.
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ن بالنسبة لالتزام الصانع بتنفيذ جميع ما هو متفق عليه في العقد: بما أن الاتفاق قد تم برضا العاقدي    
ق تقه، وما يقع على عاتق الصانع هو صنع السلعة وففكل واحد منهما ملزم بتنفيذ ما يقع على عا

 المواصفات المتفق عليها في العقد، وما يقع على عاتق المستصنِع هو شراء تلك السلعة ودفع ثمنها.

أما بالنسبة لتحديد الأجل في عقد الاستصناع: فقد اختلف فقهاء الحنفية في جواز ذلك، فقد      
حيث قال بأن الاستصناع يصير سلما بضرب الأجل، في حين ذهب  ذهب أبو حنيفة إلى عدم الجواز؛

الصاحبان "أبو يسف، ومحمد" إلى جواز ذلك، فأبو حنيفة يرى عدم جواز الأجل؛ لأنه بضرب الأجل 
 يصبح عقدا على مبيع في الذمة مؤجلًا، وهو معى  السلم، فالعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.

قالوا بجواز الأجل؛ لأن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، وإنما يقصد به  أما غيره فقد     
 1تعجيل العمل لا تأخير المطالبة، لذلك لا يخرج عن كونه استصناعًا.

في حين ذهب مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بجدة في المملكة العربية السعودية إلى      
 2 عقد الاستصناع.وجوب تحديد الأجل في

والظاهر جواز تحديد الأجل في عقد الاستصناع؛ بل الحاجة تدعو لذلك، وخاصة في هذا الزمان      
مع فساد الذمم وانتشار الخيانة...، فلربما كان العمل يحتاج إلى شهرين فقط فيستغرق فيه الصانع سنتين 

لك، وفي على عملاء سابقين... ونحو ذأو ثلاث، بسبب التسويف أو لتقديمه عملاء آخرين مسبوقين 
ذلك ضرر للمستصنِع؛ فالصانع قد يتأخر في التنفيذ لأسباب ما، والمستصنع يريد التعجيل أو السلعة 
في أقرب الآجال، وإذا لم يكن في العقد تحديد للمدة فإنه سوف يؤدي إلى نزاع وخصومة فيما بعد. 

 واب.د للمدة في العقد هو عين الصلجزائر من تحديولذلك فما ذهبت إليه المصارف الإسلامية في ا
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 :متعلقة بمنتج الاستصناع : أحكام أخرىالفرع الثالث

 : حكم الصانع يعطي العمل لصانع آخر:ولاأ

أشارت المادة السابعة من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة الرابعة من عقد مصرف      
ع" تكليف مقاول أو صانع أو أكثر لصنع المصنوعات حسب السلام إلى أنه يحق للمصرف "الصان

          الشروط والمواصفات المتفق عليها مع المستصنع. فما مدى موافقة هذا الأمر للشريعة الإسلامية؟

أجاز الفقهاء توكيل أو استئجار الصانع "لصانع" آخر من أجل القيام بالاستصناع، ولكن بشرط      
صنع على ذلك، أما إذا اشتر ِط على الصانع أن يقوم بالعمل بنفسه، فلا يجوز له إعلام وموافقة المست

 1استئجار من يقوم بذلك؛ بل إن العقد يفسد بمخالفة الشرط.

إذا لم يشترط المستصنِع  وقد أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذلك      
 2على الصانع القيام بالعمل بنفسه.

لى دراية يكون العميل علذلك يجوز للمصارف الإسلامية وضع هذا الشرط في الاتفاقية بشرط أن      
 على ذلك. 

 : متابعة مراحل عملية الاستصناع:ثانيا

عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة السابعة من عقد مصرف من أشارت المادة الثامنة      
يذ ن يعين مكتبا استشاريا ليكون وكيلا عنه في الإشراف على تنفالسلام إلى أنه يمكن للمستصنع أ

مراحل صنع المصنوعات المختلفة، والتأكد من أن الأعمال المنجزة قد نفذت طبقا للمواصفات المطلوبة 
 والشروط المتفق عليها. 

ل صهذا الشرط من أهم الشروط التي تخدم مصلحة كلا الطرفين، فالصانع بهذا يضمن عدم تن     
المستصنع من الاتفاقية، ورفضه العين المصنعة بعد الانتهاء منها بداعي عدم موافقتها للشروط 
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صفات؛ لأن العميل "المستصنع" منذ بداية المشروع وهو يتابع مراحل إنجاز المشروع، ولا شك أنه  اوالمو 
ن، والمستصنِع الأوا كلما رأى ما يخالف الشروط والمواصفات نب ه على ذلك، وتم تعديل ذلك قبل فوات

 أيضا يضمن بهذا الشرط موافقة العين المصنعة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

 : حالة الإضافات على الصنعة:ثالثا

أشارت المادة العاشرة من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة السادسة من اتفاقية مصرف      
ة ضافية يقترحها المستصنِع والتي قد تؤثر على قيمة وشروط ومدالسلام أنه في حالة وجود أية أعمال إ

هذا العقد. فإنه يتوجب على المستصنِع الاتفاق كتابيا مع الصانع على تعديل العقد...وأن تلك 
 الإضافات كلها على نفقة المستصنِع، وأن الصانع غير ملزم بالاستجابة لاقتراح أو طلب المستصنع.

جراء تعديلات وإضافات في العين المصنعة بعد عقد الاستصناع فقد أجاز بالنسبة لمسألة إ     
 1الفقهاء ذلك بشرط أن يكون برضا الطرفين.

أما ثمن الإضافات والتعديلات فيتحملها المستصنِع؛ لأنه هو من اقترح التعديلات، وعليه أن      
 يتحمل مسؤولية ذلك وما يترتب على التغيير من مصاريف.

 يل العميل في القبض: : توكرابعا

-أشارت المادة السادسة من عقد الاستصناع لمصرف البركة أن الصانع يلتزم بتسليم المصنوعات      
ة توكيل إلى المستصنِع بموجب تفويض كتابي بالتسليم، حيث يعتبر هذا التفويض بمثاب -محل هذا العقد

عليها، وهو مالم يشر  له في المواعيد المتفقفي القبض يلتزم بموجبه الصانع بتسليم المصنوعات لمن يحم
 .إليه مصرف السلام، ولكن مع ذلك فهو كذلك يقوم بنفس الأمر

هذه من بين الحيل التي تلجأ إليها المصارف الإسلامية في الجزائر حتى تتهرب من ضمان السلعة      
ازوا ذلك لكن الفقهاء أج في فترة ما بين الاستلام والتسليم، وإن كان توكيل العميل جائزا شرعا،

للضرورة وفي حالات استثنائية، وليس من أجل أن يصبح عادة لدى المصارف حتى تتهرب من تحمل 
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المسؤولية، وهذا الأمر أصبح عادة عند المصارف في كل العقود، وليس في عقد الاستصناع فقط، لذا 
 رابحة.قد أشرنا لهذا في عقد الملا بد للمصارف أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه العقود التي تبرمها و 

 : مسألة هلاك العين المصنعة في يد الصانع "المصرف"خامسا

أشارت اتفاقية عقد الاستصناع لمصرف البركة في المادة الرابعة عشر، إلى أن العين المصنعة في حالة      
بلغ المحتمل حمل المهلاكها كليا أو هلاك جزء منها بين يدي البنك فإن العميل "المستصنع" هو من يت

في حين هناك تناقض في المادة التاسعة من اتفاقية مصرف السلام؛ حيث أشار في نفقته الخاصة، على 
ا ن المادة إلى أن العين المصنعة في حال هلاكها في يد الصانع "المصرف" قبل تسليمهم البند الأول والثاني

ا عليه كت بعد تسليمها للمستصنِع كان هلاكهللمستصنِع، كان هلاكها وتلفها على الصانع، وإذا هل
"المستصنِع"، ولكن في البند الثالث من نفس المادة أشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة نزع ملكية العين 
المصن عة للمنفعة العامة أو غيرها، أو تم إتلاف العين من طرف الغير فإن المصرف يستحق جميع مبالغ 

ل المختصة...وفي حالة عدم تغطية تلك التعويضات للخسارة فإن العمي التعويض التي تقدمها الجهات
"المستصنِع" يجب عليه تعويض ما تبقى من مبلغ التعويضات، ويبقى دينا في ذمته إلى غاية سداده  

 فأيهما جانب الصواب؟

لية و الأصل أن العين المصنعة إذا هلكت في يد الصانع قبل تسليمها للمستصنِع كانت على مسؤ      
الصانع، وإذا هلكت بعد تسلُّمها من المستصنِع كان الضمان عليه، وهو ما أشارت إليه هيئة المحاسبة 

تبرأ  " حيث جاء فيه ما نصه ما يلي: ؛والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار الحادي عشر
لمستصنِع...وبذلك إلى من يحدده اذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه، أو تسليمه 

ينتهي ضمان الصانع ويبدأ ضمان المستصنع، فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن 
تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله المستصنع، وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع وضمان 

 1.المستصنع"

 اط للضمان على المستصنِع "العميل" في حال هلاكولذلك فما ذهب إليه مصرف البركة من اشتر      
 العين المستصنعة في يد الصانع "المصرف" قبل تسليمها مخالفة شرعية صريحة.

                                                           
 .303، 302لمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ا 1
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أما مصرف السلام فما ذهب إليه في البند الأول والثاني موافق للشريعة، الإسلامية لكن ما تم     
 ،يد المصرف مية؛ لأن العين تم تلفها وهلاكها فيإضافته في البند الثالث مخالف لأحكام الشريعة الإسلا

حتى وإن تم إتلافها من طرف أجنبي، فلا ضمان على العميل، فالضمان هنا يقع على المتلِف والمتسبب 
في هلاك العين، وإلا فعلى المصرف تحمل ذلك، أما أن يتحمل العميل ذلك، فهذا مالا يجوز، ما يعني 

 رعية أيضا.رف السلام في مخالفة شوقوع مص

 :لمنتج الاستصناع المطلب الثاني: الشروط العامة

سنتناول في هذا المطلب أسباب انتهاء عقد الاستصناع وحلول الدين، وحكم طلب الرهن      
 والضمانات في هذا العقد، وكذا ما يتعلق بمصاريف العقد ومن يتحملها.

 :والرهون في عقد الاستصناع الضماناتحكم الفرع الأول: 

أشارت المادة الحادية عشر من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة الرابعة من اتفاقية التمويل      
"الشروط العامة" لمصرف السلام إلى أن العميل ملزم بتوفير كل الضمانات العينية و/ أو الشخصية 

ك المبلغ بما في ذل والتأمينات الشخصية للمصرف ضمانا منه لتسديد مبلغ الدين محل هذا العقد
 الأصلي، هامش الربح، النفقات والمصاريف.

بالنسبة لمسألة الضمانات في عقد الاستصناع، فالفقهاء القدامى لم يتعرضوا لهذا الأمر، ولم أقف      
في حدود علمي على ما ينص على جواز ذلك صراحة، وإن كان جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 

ما يعني  لرهن والكفالة في السلم،ا بأن الاستصناع هو نفس السلم، وكلهم يرون جوازوالحنابلة يرون 
جواز ذلك في الاستصناع، أما الحنفية الذين يعتبرون الاستصناع عقدا مستقلا عن السلم فلم أجد في  

ات سكتبهم ما يجيز أخذ الرهن والضمانات في عقد الاستصناع، غير أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس
 في للمؤسسة ما يلي: "يجوزما نصه  11المالية الإسلامية أجازت ذلك؛ حيث جاء في المعيار رقم 

 ...للوفاء كافية تراها التي الضمانات تأخذ أن مستصنِعة، صانعة أم أكانت سواء الاستصناع، عقد
 رهنا الضمان نأكا سواء الصانع، يطلبها التي الضمانات تعطي أن كانت مستصنِعة إذا لها يجوز كما

 1الأرصدة". من السحب إيقاف أم حسابا استثماريا أمريا جا حسابا أم حق حوالة أم كفالة أم

                                                           
 .308المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  1
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ولكن من بين الضمانات التي تطلبها المصارف الإسلامية في الجزائر التأمين الكلي على العقارات      
لمستصنع بتأمين ا يلي: "يلتزم امحل الرهن، حيث تشير اتفاقية مصرف البركة في المادة الثالثة عشر لم

العقار أو العقارات المخصصة كضمان لدين الاستصناع ضد كافة الأخطار على نفقته". وهو الأمر 
نفسه لمصرف السلام، بل وأشارت المادة الرابعة عشر من الاتفاقية عقد الاستصناع لمصرف البركة بأن 

 عميل.التأمين يكتتب لحساب البنك وحساب التأمين العين المصنعة يكون على حساب العميل، مع أن 

ونه ك  لذلك فمصرف البركة في المادة الرابعة عشر وقع في مخالفة شرعية، فقد تخلى عن التزاماته     
صانعا، وحولها للعميل "المستصنِع" وهو مالم تجزه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ 

ما يلي: "يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها  11حيث جاء في المعيار رقم 
 يحق لها أن لى المستصنع )العميل(، ولاإ صانعا تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم

 1تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي".

 ستصناع وحلول الدين:الفرع الثاني: حالات انتهاء عقد الا

أشارت المادة الثانية عشر من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة الثالثة من اتفاقية التمويل       
"الشروط العامة" لمصرف السلام إلى أهم حالات فسخ عقد الاستصناع وحلول الدين وقد تم إيجازها 

 فيما يلي:

 لنشاط، والتوقف عن الدفع...وقف ا: وما في معناه كتالإفلاس حالة-1

عن ذلك  وقد فصلنا الحديث ؛اختلف الفقهاء في مسألة حلول الدين بإفلاس المدين إلى قولين      
 في منتج المرابحة لذلك سوف نقتصر على ذكر أقوال الفقهاء باختصار: 

الحنابلة" في إحدى ، و"الشافعية 2القول الأول: يحل الدين المؤجل بالإفلاس، وهو قول فقهاء المالكية
 3الروايتين.

                                                           
 .300، ص المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1
 .810القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص ينظر:  2
 .01، ص 02شرح الزركشي، الزركشي، ج  ؛331، 333، ص 08يرة، القيلوبي، ج عمشيتا قليوبي و حاينظر:  3
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و"الشافعية والحنابلة" في  1القول الثاني: لا يحل الدين المؤجل بإفلاس المدين وهو قول فقهاء الحنفية
 إحدى الروايتين. 

والراجح من أقوال الفقهاء هو القول الأول القائل بحلول الدين دفعا للضرر عن الدائن، وهو ما      
الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران الجزائر بشأن أحكام الإعسار والإفلاس ذهب إليه مجمع الفقه 
 2في الشريعة الإسلامية.

 ما سبق فيجوز للمصارف الإسلامية شرط حلول الدين بالإفلاس في عقد الاستصناع. وبناء على     

د شروط ة العميل لأحكل المصارف أشارت إلى أن مخالف  عدم احترام العميل أحد بنود الاتفاقية:-2
الاتفاقية يؤدي إلى فسخ عقد الاستصناع، وبذلك يحل الدين المؤجل، وهذا من الشروط التي أجازها 
الفقهاء، فقد أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فسخ العقد للطرفين أو 

 3لأحكام الشريعة الإسلامية.لأحدهما في حالات معينة متفق عليها شرط أن تكون غير مخالفة 

 لذلك يجوز للمصارف اشتراط الفسخ بمخالفة العميل لأحد الشروط المتفق عليها.     

شابهته للإجارة، لم ذهب فقهاء الحنفية إلى أن عقد الاستصناع يبطل بموت أحد المتعاقدينالموت: -2
  4والإجارة تنفسخ بالموت.

عيا، عقد الاستصناع ينتهي بموت المستصنع إن كان شخصا طبي بالنسبة لمصرف البركة أشار إلى أن    
وبالتالي يحل الدين بما فيه نسبة الربح والتكاليف...؛ إلا إن كان الورثة على استعداد للحلول محل الميت 

 في إتمام العقد، حينها لا يتم فسخ العقد. 

الاستفسار عن ذلك أجاب مدير أما مصرف السلام فلم يشر لذلك في العقد؛ إلا أنه عندما تم      
 بنفس ما تم ذكره في مصرف البركة.المصرف 

 
                                                           

 .302الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ينظر:  1
 . 121/1/80مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ينظر:  2
 .1801المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ينظر:  3
 .182، ص 02تبين الحقائق، فخر الدين الزيلعي، ج ينظر:  4
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 :عقد الاستصناع حقوقالفرع الثالث: مصاريف و 

أشارت المادة الثامنة عشر من عقد الاستصناع لمصرف البركة، وكذا المادة الخامسة من اتفاقية      
 والمحامين والحقوق بما فيها أتعاب الموثقينالتمويل "الشروط العامة" لمصرف السلام إلى أن كل المصاريف 

والمحضرين القضائيين ... وكذا مصاريف الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتحصيل مبلغ التمويل 
الخاصة بهذا العقد أو المترتبة عنه حالا أو مستقبلا تقع على عاتق العميل وحده الذي يوافق على ذلك 

 اقتطاعها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك دون الحاجةصراحة وذلك بأن يدفعها مباشرة أو ب
 إلى إذن مسبق منه.

بالنسبة لمصاريف الاستصناع، لم أقف على حد علمي على أي رأي للفقهاء في هذه المسألة،      
وبالأخص عند فقهاء الحنفية الذين يعتبرون عقد الاستصناع عقدا مستقلا عن عقد السلم، على عكس 

ور الذي يعتبرونه جزءا من السلم؛ بل حتى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الجمه
لم تتعرض لهذا الأمر عندما تناولت موضوع الاستصناع في المعيار الحادي عشر، ولا المجامع الفقهية 

صاريف م عندما تعرضت لذلك، ما يعني أن مصاريف عقد الاستصناع ينطبق عليها ما ينطبق على
عقود البيع بصفة عامة، أي أن منها ما يتحمله الصانع ومنها ما يتحمله المستصنع، ولكن نجد المصارف  
كلها تحمل العميل كل المصاريف مهما كان نوعها، وحتى إن كان ذلك برضى الطرفين  فالأمر فيه نوع 

 من الغرر والله أعلى وأعلم في هذا الأمر.

عقد الاستصناع الذي تتعامل به المصارف الإسلامية في الجزائر يمكن القول وأخيرا بعد دراستنا ل     
 بأنه ينطوي على عدة مؤاخذات أهمها:

 تأمين العميل "المستصنِع" للعقار محل العقد. .1
 ضمان العميل في حالة هلاك العين المصنعة في يد المصرف. .8
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 السلم:منتج المبحث الثالث: 

اسة تطبيقية لعقد السلم في الصيرفة الإسلامية الجزائرية، وذلك من سنتناول في هذا المبحث در      
خلال دراسة لعقدي "مصرف البركة، ومصرف السلام" وكذا النافذة الإسلامية لمصرف ترست؛ للوقوف 

 على مدى موافقة هذا المنتج لأحكام الشريعة الإسلامية.

 :لمنتج السلم المطلب الأول: الشروط الخاصة

في هذا المطلب أهم الشروط الخاصة بعقد السلم والمتمثلة في شروط رأسمال السلم، سنتناول      
 وشروط المسلم فيه.

 الفرع الأول: شروط رأس مال السلم:

 أولا: معلومية رأسمال السلم:

أشارت كل المصارف التي تمت دراسة عقودها إلى معلومية رأسمال السلم، وهذا شرط أساسي من      
د ؛ فلا بد من بيان رأس المال بما يرفع الجهالة عنه ويقطع المنازعة بين طرفي العقد؛ فقشروط بيع السلم

أجمع الفقهاء على وجوب معلومية رأسمال السلم، وعلى فساد العقد بجهالته، وفيما يلي قول كل 
 مذهب:

 1.قال الحنفية: "ولا يصح السلم إلا بسبع شرائط... ومعرفة مقدار رأس المال"     

    2وقال المالكية: "شروط رأس المال ... أن يكون معلوما معينا أي معلوم القدر، والصفة".     

 3وقال الشافعية: "أَن يكون الث من مَع ل وما".     

                                                           
 دمختصر القدوري في الفقه الحنفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، تح: كامل محمد عويضة،  1

 .22، ص م1990 -ه  1212، 01دار الكتب العلمية، ط: ب ن، 
 .001، ص 08حاشية العدوي، أبو الحسن العدوي، ج  2
ب ن، د د ن،  د الإقناع في الفقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، 3

 .92ص د ط، د ت،
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ويشترط معرفة قدره: أي رأس مال السلم، ومعرفة صفته؛ لأنه لا يؤمن فسخ  " وقال الحنابلة:     
 1معرفة رأس مال السلم ليرد بدله كالقرض ".السلم لتأخر المعقود عليه، فوجب 

 ثانيا: وقت تسليم رأسمال السلم:

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب تسليم رأسمال السلم في مجلس العقد، وعلى فساد العقد بتأخيره        
واختلفوا -ماعدا المالكية في رواية الذين أجازوا تأخير رأس المال لثلاثة أيام على الأكثر-لما بعد العقد 

في حالة ما إذا تم تسليم بعض الثمن وبقي جزء منه، فذهب الحنفية والشافعية و"الحنابلة في رواية" إلى 
أن السلم يصح في الجزء المقبوض، ويفسد في الباقي، في حين ذهب المالكية و"الحنابلة في رواية أخرى" 

 إلى فساد العقد كله، وفيما يلي قول كل مذهب:

فية: "يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل قال الحن      
،  2تسليم رأسمال السلم انفسخ العقد". وقالوا: "لو أسلم مائةَ نَ ق دا ومائةَ دينا على ال م سلم إلِيه في كر 

 3بطل في حصَّة الد ين فقط".

ئ، المال لنهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالوقال المالكية: "الشرط الأول تسليم جميع رأس      
قد لا يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا يفسد الع ...إذا أخذت نصف الثمن بطل الجميع، ...وقيل

  4بتأخيره بالشرط اليوم واليومين والثلاث ".

ترقا قبل قبضه اف وقال الشافعية: "لا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق، فإن     
 5ولو تفرقا قبل قبض بعضه، بطل فيما لم يقبض، وسقط بقسطه من المسلم فيه".، بطل السلم

                                                           
 .93، ص 08شرح منتهى الإيرادات، البهوتي، ج  1
 .03مجلة الأحكام العدلية، مجموعة من المؤلفين، ص  2
دار الكتب يروت، بلأبحر، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي الحنفي، تح: خليل عمران المنصور، مجمع الأنهر في شرح ملتقى ا 3

 . 122، ص 08ج  ،م1992 -ه  1219، 01، ط: يةالعلم
 .830، 883، ص 3الذخيرة، القرافي، ج  4
 .03، ص 02روضة الطالبين، النووي، ج . 200، ص 03الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي، ج  5
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ا أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد ... فإن تفرق وقال الحنابلة في شروط رأسمال السلم: "     
ميع في إحدى الروايتين، في الجقبل القبض بطل السلم، وإن أقبضه بعضه في المجلس ثم تفرقا بطل العقد 

  1والأخرى: يبطل فيما لم يقبض".

فالجمهور يرون أن تأخير رأس المال عن مجلس العقد مفسد للعقد؛ لأنه يدخل في بيع الكالئ       
بالكالئ، أي الدين بالدين، وهو منهي عنه شرعا تجنبا للغرر المترتب على ذلك. أما المالكية في رواية 

أخير رأس المال إلى ثلاثة أيام لا أكثر؛ فهم يرون بأن التأخير اليسير معفو عنه؛ لأن ما فقد أجازوا ت
   .قارب الشيء أخذ حكمه

وما ذهبت إليه المصارف الإسلامية "البركة، السلام، النافذة الإسلامية لمصرف ترست" في تقديم      
 جمهور الفقهاء. رأس المال في مجلس العقد هو عين الصواب، وهو مذهب

 : شروط المبيع "المسلم فيه":لثانيالفرع ا

 أولا: معلومية المسلم فيه:

لعقد إلى أن السلعة محل ا أشارت المادة الأولى والرابعة من عقد التمويل بالسلم لمصرف البركة     
دة الأولى اموصوفة في الذمة ومبينة بوضوح؛ من حيث الكمية والمواصفات ...، وهو ما أشارت إليه الم

والثالثة من عقد السلم لمصرف السلام، والنافذة الإسلامية لمصرف ترست، وهذا ما يسمى عند الفقهاء 
لا  ابمعلومية المسلم فيه؛ حيث اتفق الفقهاء على أن معلومية المسلم فيه شرط صحة لعقد السلم، لذ

 ما يلي:بد من بيان المسلم فيه ووصفه وصفا دقيقا وهذا لا يكون إلا ببيان 
 بيان جنس المسلم فيه "ب ر، أو شعير، أو تمر، أو فول" ونحو ذلك. -1
 بيان نوع المسلم فيه مثل " تمر برني أو فارسي، بعلي أو مسقاوي" ونحو ذلك. -8
من حيث الجودة والرداءة، والكبر والصغر، والطول والقصر، والعرض والسُّمك،  وصف المسلم فيه  -3

 صلابة، والرقة والصفاقة، واللون والبلد، والرطوبة واليبوسة، ونحووالنعومة والخشونة، واللين وال
 2 ذلك.

                                                           
 .833الهداية على مذهب أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني، ص  1
 ؛91الإقناع، الماوردي، ص  ؛92، ص 08ه الدواني، النفراوي، ج الفواك ؛08د الحيران، محمد قدري باشا، ص مرشينظر:  2

 .11، ص 08الكافي، ابن قدامة، ج 
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 بيان قدر المسلم فيه من حيث الكيل والوزن والعدد، ونحوها.  -2

و أرطال يال، أقال ابن قدامة: "لا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافا. ويجب أن يقدره بمك     
 1."معلومة عند العامة

 فيه": ثانيا: تسليم المبيع "المسلم

 13أشارت المادة الثالثة من عقد السلم لمصرف السلام إلى أن تسليم السلع يكون على الأقل بعد     
يوم من تاريخ العقد، وهو ما أشار إليه مصرف البركة في المادة السادسة من عقد التمويل بالسلم؛ وكذا 

ليم يكون اكتفت بالقول بأن التس النافذة الإسلامية لمصرف ترست في المادة الثانية؛ إلا أن المصارف
والثانية   ،في الأجل المحدد في الفاتورة ولم تبين المدة، لذا فنحن هنا أمام مسألتين الأولى معلومية الأجل

 كونه مؤجلا أو حالا.

 :أ: مسألة معلومية الأجل 

ته؛ لأن لأجمع الفقهاء في عقد السلم على وجوب معلومية الأجل، وعلى فساد عقد السلم بجها     
 الجهالة تؤدي إلى الخصومة والنزاع، وفيما يلي قول كل مذهب:

قال الحنفية في شروط المسلَّم فيه: "أن يكون مؤجلا بأجل معلوم. فإن كان مجهولا فالسلم فاسد،      
 2". سواء كانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة

ط في الأجل أن يكون معلوما ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم وقال المالكية: "واشتر      
 3.فيه، فالأجل المجهول غير مفيد؛ بل مفسد للعقد"

 4فلا بد وأن يكون معلوما". ،وقال الشافعية: "أن ي صَرح بالأجل     

                                                           
 .811، ص 02المغني، ابن قدامة، ج  1
 .818، ص 03بدائع الصنائع، الكاساني، ج  2
 .810، ص 3، الخراشي، ج شرح مختصر خليل 3
 .283، ص 03الوسيط في المذهب، أبو حامد الغزالي، ج  4
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إلى أجل مجهول وقال الحنابلة: "شروط السلم ...أجل معلوم ...ومن أسلم أو باع مطلقا ...أو      
 1لم يصح".

فكل عقود المصارف التي تمت دراستها أشارت في اتفاقية عقد السلم إلى أن الأجل محدد ومعلوم،      
 وهو ما يجب أن يكون.

 ب: مسألة كون السلم حالا أو مؤجلا:

فيه يجب أن  مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في بيع السلم إلى أن تسليم المسلَّ      
يكون مؤخرا، ولا يجوز أن يكون حالا، وخالفهم في ذلك الشافعية؛ حيث قالوا بجواز السلم الحال 

 والمؤجل معا، وفيما يلي قول كل مذهب:

                  3وقالوا: "أجل أقله في السلم شهر به يفتى". 2قال الحنفية: "ولا يصح السلم إلا مؤجلا".     

الكية: "أن يكون مؤخرا إلى أجل معلوم، وأقله ما تختلف فيه الأسواق كالخمسة عشر يوما، وقال الم     
  4ونحوها".

 5ويصح السلم حالا ومؤجلا"." وقال الشافعية:     

وقال الحنابلة: "أن يشرطا أجلا معلوما له وقع في الثمن، كالشهر والشهرين فصاعدا، فإن أسلم      
  6ا لم يصح".حالا أو شرط ساعة أو يوم

                                                           
ب  د منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  1

 . 93، ص 08ج ، م1999 -ه  1219، 01الرسالة، ط: مؤسسة  ن،
اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، تح: محمد محيي الدين  2

 .23، ص 08ج  د ط، د ت، ،ةالمكتبة العلميبيروت، عبد الحميد، 
 . 812، ص 03حاشية ابن العابدين، ابن عابدين، ج  3
 .102القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص  4
ب ن،  دمتن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني،  5

 .88ص د ط، د ت،  عالم الكتب،
 .832الهداية على مذهب أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني، ص  6
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فالجمهور يرون بأن السلم أجيز للرفق بالناس، ولرفع الحرج والمشقة عنهم، ولا يحصل الرفق إلا       
 بالأجل والمدة الطويلة، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق. 

، وَوَزْن  »ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم:      ، إِلَى مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء ، فَفِي كَيْل  مَعْلُوم   مَعْلُوم 
فالحديث يأمر بالأجل، والأمر يقتضي الوجوب؛ لذلك فالأجل من شروط صحة  1.«أَجَل  مَعْلُوم  

  2السلم، ولا يصح بدونه.

أما الشافعية فإنهم يرون بجواز السلم الحال؛ لأنه إذا جاز السلم في المعدوم؛ فلأن يجوز في الموجود      
 3أولى؛ لأنه أبعد من الغرر.

ثم إن جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة مع اتفاقهم على وجوب تأخير الأجل؛ إلا أنهم اختلفوا في       
مدة الأجل، فالحنفية والحنابلة يرون المدة على الأقل شهر فما فوق، أما المالكية فقالوا خمسة عشر 

 يوما، ومعتمدهم في ذلك المدة التي تختلف وتتغير فيها الأثمان عادة.

أما بالنسبة للمصارف الإسلامية في هذا الأمر، فمصرف السلام أخذ برأي المالكية؛ حيث يقوم      
ن تاريخ العقد، في حين لم يحدد م يوما 13بالسلم المؤجل، ويحدد تاريخ استلام السلعة على الأقل بعد 

يم يكون  أن التسلمصرف البركة، والنافذة الإسلامية لمصرف ترست ذلك وإنما اكتفيا بالإشارة إلى
 .علوماممؤجلا كما هو محدد في الفاتورة أو قائمة السلع المرفقة بالعقد وكل ذلك جائز ما دام الأجل 

 

 

 

 

 
                                                           

 .30ص  ق تخريجه،حديث سب 1
 .812، ص 02المغني، ابن قدامة، ج ينظر:  2
 .08، ص 08المهذب، الشيرازي، ج ينظر:  3
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 ثالثا: تحديد مكان تسليم السلعة المسلم فيها: 

أشارت المادة الخامسة من عقد التمويل بالسلم لمصرف البركة إلى أن مكان التسليم هو مخازن      
وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من عقد السلم لمصرف السلام، في حين أشارت المادة الرابعة  العميل،

من النافذة الإسلامية لمصرف ترست إلى أن التسليم يكون في المكان الذي يحدده المصرف، وبالعودة 
 إلى أقوال الفقهاء في المسألة نجد فيها أربعة أقوال: 

ن مكان الإيفاء؛ إلا في حالة ما إذا كان المسلم فيه يحتاج إلى نقل وكلفة القول الأول: عدم وجوب بيا
 ومؤونة، وهو قول أبي حنيفة والشافعية في رواية.

القول الثاني: عدم وجوب اشتراط مكان الإيفاء مطلقا، وإنما يستحسن ويستحب، وهو قول المالكية 
 "وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني" من الحنفية.

ل الثالث: عدم وجوب بيان مكان الإيفاء إلا إذا كان المكان لا يصلح للتسليم، وكان المسلم فيه القو 
 يحتاج إلى كلفة ومؤونة، وهو قول للشافعية.

القول الرابع: لا يجب تعيين مكان الإيفاء؛ إلا إذا المكان لا يصلح للتسليم وهو قول الحنابلة و"الشافعية 
 في رواية".

 بيان لقول كل مذهب: وفيما يلي      

قال الحنفية من شروط السلم: "بيان مكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء وما لا حمل له      
  1يوفيه حيث شاء".

ما لم و  لا يحتاج إلى تسمية مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد،" قال أبو يوسف ومحمد:و      
 2."بيان مكان الإيفاء بالإجماع ويوفيه في المكان الذي أسلم فيهيكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى 

                                                           
ائر الإسلامية، دار البش د ب ن، كنز الدقائق، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تح: سائد بكداش،  1

 .239، ص م8011 -ه  1238، 01دار السراج، ط: 
 .03، ص 03الهداية، المرغيناني، ج  ؛22مختصر القدوري، القدوري، ص ينظر:  2
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وقال المالكية: "الأحسن اشتراط مكان الدفع ... فإن لم يعينا في العقد مكانا فمكان العقد، وإن      
 1عيناه تعين ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين".

 كان لحمله مؤنة أو كان العقد بمكان لا يصلح  وقال الشافعية: "يشترط بيان مكان الإيفاء فيما     
للتسليم كالصحراء أو البادية، لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك فإن لم يكن لحمله مؤنة 

 2وكان العقد بمكان يصلح للتسليم لم يشترط ذلك ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف".

ية، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبر  لإيفاءوقال الحنابلة: "ولا يشترط ذكر مكان ا     
والبحر، فيشترط ذكره؛ لأنه متى كانا في برية لم يمكن التسليم في مكان العقد فإذا ترك ذكره كان مجهولا، 

 3ويكون الوفاء في موضع العقد إذا كانا في مكان يمكن الوفاء فيه ...وإن شرطه في غيره صح".

ارف الإسلامية اختارت تحديد مكان التسليم، سواء أكانت السلعة تحتاج إلى نقل فكل المص     
 ومؤونة أم لا، وكل ذلك حتى تتجنب ما قد يحصل من خلاف ونزاع فيما بعد.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .102القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص  1
، ص 8أسى  المطالب، زكريا الأنصاري، ج  ؛238، ص 03لبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين العمراني، ج اينظر:  2

180. 
المبدع في شرح المقنع، برهان الدين ابن مفلح، ج  ؛وما بعدها 829، ص 18المقدسي، ج  حمانالشرح الكبير، عبد الر ينظر:  3

 .122، ص 1
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 :لمنتج السلم المطلب الثاني: الشروط العامة

السلم،  حالات فسخ عقد ستناول في هذا المطلب أهم الشروط العامة لعقد السلم، والمتمثلة في     
ثم مسألة الضمانات التي تطلبها المصارف من العميل، وكذا المصاريف المختلفة المترتبة عن هذه العملية 

 من يتحملها.

 وحلول الدين: السلم فسخالفرع الأول: حالات 

ل يحأشارت كل عقود المصارف التي تمت دراسة عقودها إلى عدة حالات يتم فيها فسخ العقد، و      
 بذلك أجل الدين تم إيجازها فيما يلي: 

الإفلاس: لم يتحدث الفقهاء عن إفلاس المسلِم أو المسلَم إليه وإنما تحدثوا عن الإفلاس في عقود -1
 إحدى حيث ذهب المالكية، و"الشافعية والحنابلة" في البيع بصفة عامة، واختلفوا في ذلك لمذهبين؛

   1بالإفلاس.الروايتين إلى حلول الدين المؤجل 

 2و"الشافعية والحنابلة" في رواية أخرى إلى عدم حلول الدين بالإفلاس. في حين ذهب الحنفية     

 وقد سبق وأوردنا أدلة كل مذهب في مبحث المرابحة، لمن أراد الاستزادة الرجوع إليها.         

سار الجزائر بشأن أحكام الإعوقد أيد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران      
  3والإفلاس في الشريعة الإسلامية؛ مذهب القائلين بحلول الدين بالإفلاس.

 وبناء على كل ما سبق فيجوز للمصارف الإسلامية شرط حلول الدين بالإفلاس في عقد السلم.   

 

                                                           
شرح الزركشي،  ؛331، 333، ص 08يرة، القيلوبي، ج حاشيتا قليوبي وعم ؛810الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص  القوانينينظر:  1

 .01، ص 02الزركشي، ج 
 .302نجيم، ص الأشباه والنظائر، ابن ينظر:  2
 . 121/1/80مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ينظر:  3
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ليه، أو بيع الرهن، ع مخالفة العميل لأحد شروط الاتفاقية، مثل: عدم تسليم السلعة في الوقت المتفق-8
أو هلاكه، أو تخصيصه كحصة في شركة، أو إجارته، ونحو ذلك". وقد أجاز الفقهاء فسخ عقد البيع 

  1ومطالبة المدين بدينه في الحالات التي تم ذكرها.

ولكن يجب أن ننبه هنا إلى أمر مهم؛ في مسألة الفسخ في حالة عدم تسليم العميل للسلعة محل      
الآجال المحددة، فقد وجدت كل المصارف التي تمت دراسة عقودها قد وقعت في مخالفة العقد في 

 شرعية. 

 بالنسبة لحالة تعذر الوفاء بالسلعة محل العقد في الأجل المتفق عليه، اختلف الفقهاء لثلاثة أقوال:     

بلة، فقد ذهبوا اية، والحناالقول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في رو 
إلى أن رب السلم يخير بين الصبر والانتظار إلى وجود المسلم فيه، أو الفسخ والرجوع عليه برأس ماله، 
لأن المعقود عليه ما في الذمة لا ثمرة هذا العام، والدليل عليه أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين فقدم في 

 2وما في الذمة لم يتلف وإنما تأخر فثبت له الخيار.، ني جازل ما يجب له في العام الثاالعام الأو 

القول الثاني: وهو قول زفر من الحنفية وأشهب من المالكية والشافعي في رواية؛ قالوا بفسخ السلم 
ضرورة، ويسترد رب السلم رأس المال، ولا يجوز التأخير، لأن المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد هلك 

  3 لو اشترى قفيزاً من صبرة فهلكت الصبرة. فانفسخ العقد كما

  4.القول الثالث: وهو قول سحنون من المالكية؛ حيث قال بعدم جواز الفسخ، ووجوب الصبر إلى قابل

لكن من خلال الاستفسار عن ذلك في المصارف التي تمت دراسة عقوها؛ بالنسبة لمصرف السلام      
ه ة للعميل، وحتى أن العميل يمكنه أن يقَسِّط المسلم فيأجاب مدير المصرف بأن المصرف يعطي مهل

                                                           
المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة ؛ 10، ص 02تهد، ابن رشد الحفيد، ج بداية المج ؛219، ص 02لهداية، المرغيناني، ج اينظر:  1

 .1801والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص 
، ص 03كبير، الدسوقي، ج حاشية الدسوقي على الشرح ال ؛339، ص 02در الدين العيني، ج ، بالبناية شرح الهدايةينظر:  2

 .302، ص 03كشاف القناع، البهوتي، ج   ؛10، ص 01أبو المعالي الجويني، ج نهاية المطلب،  ؛813، 812
 .21، ص 08المهذب، الشيرازي، ج  ؛881، ص 03هد، ابن رشد الحفيد، ج بداية المجتينظر:  3
 .032ص  08عقد الجواهر الثمينة، ابن شاش، ج نظر: ي 4
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إلى أقساط إذا تعذر عليه تسليمه على دفعة واحدة، ولكن في حالة ما إذا تعذر حينئذ يطالب المصرف 
 برأس ماله هذا في حالة المعسر، أما إذا ثبت التماطل من طرف العميل فالقضية تحل عبر المحكمة.

أنه أشار بأن العقد يفسخ بسبب التأخر في تسليم السلعة، إلا أنه يتخذ  أما مصرف البركة مع     
إجراءات قبل ذلك، من بينها غرامة التأخير على العميل الذي لا يأتي بأسباب مقنعة عن سبب التأخر 
للمصرف "تغريم المماطل"، وإمهال المعسر، ثم بعدها ينتقل إلى المرحلة الثانية، ألا وهي فسخ العقد مع 

ادة العميل لرأس مال السلم إضافة إلى هامش الربح، بهذا أجاب أحد موظفي مصرف البركة، ولا إع
 شك أن في هذا مخالفتين شرعيتين: 

 عبارة فيه المسلم؛ لأن 1المحرم، وهو الأمر الذي لم يجزه الفقهاء الربا من ذلك لأن ؛أولها غرامة التأخير
التأخير، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصرف البركة عما  عند ونالدي في الزيادة اشتراط يجوز ولا دين، عن

قريب فقط كان يضع شرطا جزائيا في عقد السلم؛ ففي عقد السلم الذي تحصلت عليه من أحد الزبائن 
 المادة السابعة منه ما يلي: "في حالة التأخير في تسليم السلع بدون مبرر مقبول، يلتزم العميل وجدت في

ير كما هي محددة في الشروط المصرفية الخاصة بالبنك المذكورة أعلاه من قيمة السلع بدفع غرامة تأخ
لكل شهر تأخير غير قابل للتجزئة للطرف الأول في حالة التأخير غير المبرر لتسليم السلع وفي حالة 

 اإخلال العميل بأي شرط من شروط هذا العقد، ويصبح بذلك رأسمال السلم مستحق الأداء فورا وكلي
مضافا إليه نسبة الربح المستحقة على البيوع التي ينجزها العميل للسلع موضوع هذا العقد فضلا عن 
غرامات التأخير المستحقة طبقا للشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري" هذا الشرط 

ن العمل لجديد، إلا أموجود في عقد قديم تحصلت عليه من أحد عملاء المصرف تم حذفه من العقد ا
به ما زال قائما في الوقت الحالي فقد استفسرت لدي أحد موظفي بنك البركة كيف تتم التسوية في 

 حالة التأخر في التسليم فكان الجواب كما هو في المادة أعلاه.

أما بالنسبة للنافذة الإسلامية لمصرف ترست فقد وضعت مادة صريحة في العقد باسم غرامات      
تأخير تشير فيها إلى أن العميل في حالة التأخر أو الامتناع عن تسليم السلع مطالب بتسديد غرامة ال

                                                           
؛ المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 09/2/18/ و23/8/9مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ينظر:  1

 .820الإسلامية، ص 
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تأخير؛ حيث تحتسب الغرامة من المبلغ الإجمالي للمبيع، ويحدد مبلغها باحتساب فترة التأخير. ولا شك 
 أن في ذلك مخالفة شرعية كما أشرت سابقا مع مصرف البركة.

عند فسخ عقد السلم يتم مطالبة العميل برأس مال السلم مضافا إليه هامش الربح  المخالفة الثانية:
وهو ما أشارت إليه المادة الثامنة من عقد السلم لمصرف البركة، حيث نصت على أن العميل يطالب 
برد رأس مال السلم كاملا مع هامش الربح العائد للمصرف حالة ثبوت بيعه للسلع محل العقد، وفي 

دم احترامه لأي بند من بنود هذا العقد...، وهو نفس الأمر بالنسبة لمصرف السلام، حيث حالة ع
أجاب مدير مصرف السلام بأن العميل يطالب برأس المال مع هامش الربح في ثلاث حالات ألا وهي 

 حالة التعدي، حالة التقصير، ثم حالة مخالفة أي شرط من شروط العقد. –

لشروط الباطلة، ومن الربا المحرم، فكيف يمكن تعويض ربح عقد مستقبلي ولا شك أن ذلك من ا     
لم يعقد بعد ولم يتحقق بعد، نعم يمكن القول بالجواز في حالة ثبوت بيعه للسلع محل العقد، أما أن 
يطالب العميل برأس المال وهامش الربح في الحالات الأخرى، فهذا مالا يجوز والله أعلم، فمن حق 

مْ لََ تَظْ }عادة رأس ماله لا غير، وما زاد عليه فهو ربا قال تعالى: المصرف است لكِ  ء وس  أمَْوَ  مْ ر  لمِ ونَ لَك 

 [.072: البقرة] {۞ (278)وَلََ ت ظْلمَ ونَ  

في حالة موت العميل إذا كان شخصا طبيعيا؛ فقد أشار مصرف البركة إلى أنه في حالة وفاة العميل -3
ود هذا العقد في ذمة التركة يبقى مستحقا على الورثة ويمكن لهؤلاء "الورثة" تنفيذ بنيعتبر المسلم فيه دينا 

إذا كانوا قادرين على احترام الالتزامات في حين لم يشر مصرف السلام لحالة الموت وما يترتب عليها، 
ورثة لولكن بعد الاستفسار عن ذلك أجاب مدير المصرف بأن العقد يفسخ في حالة ما إذا لم يقبل ا

تولي الأمر مكان الميت، أما إذا كان الورثة مستعدين لإتمام العقد، فإنه يتم توكيل أحد الورثة لينوب 
عن البقية في إتمام ما تبقى من الالتزامات، ما يعى  أن مصرف البركة والسلام لا يعتبران موت العميل 

رست فقد أما النافذة الإسلامية لمصرف ت ل الورثة للمسؤولية،سببا لانتهاء العقد إلا في حالة عدم تحمُّ 
 .ل الديون إلى تركة العميل مباشرةأشارت أن موت العميل ينهي عقد السلم، وتنتق
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وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء في المسألة نجد جمهور الفقهاء يقولون بانتهاء عقد السلم وحلول الأجل 
أس بموت رب السلم " المشتري الذي قدم ر بموت المسلم إليه "صاحب السلعة أو البائع" ولا ينتهي 

 1المال"؛ حيث يؤخذ المسلم فيه من تركته حالا لبطلان الاجل بموت المديون لا الدائن.

 : مسألة طلب الرهن والضمانات في عقد السلم:الفرع الثاني

لات اح كل المصارف تطلب رهونا وضمانات من العميل في عقد السلم، احتياطا لما قد يترتب عن      
 التعدي أو التقصير، فما مدى مشروعية هذا الأمر؟ 

اختلف الفقهاء في مسألة طلب الضمانات في بيع السلم؛ حيث يرى جمهور الفقهاء من الحنفية،       
 ،والمالكية، والشافعية، "والحنابلة في راوية"، جواز ذلك، في حين منع الحنابلة في رواية ذلك ولم يجيزوه

 مذهب: وفيما يلي قول كل

 2.قال الحنفية: "ولا بأس بالرهن بالسلم"     

 3وقال المالكية: "ولا بأس برهن أو كفيل أو بهما معاً في السلم".     

 4ويجوز أخذ الر هن في الس لم"." وقال الشافعية:     

ة الأخرى: يولا بأس بأخذ الرهن والَحميل في السلم في إحدى الروايتين... والروا وقال الحنابلة: "     
  5لا يأخذ رهنًا ولا كفيلًا في السَّلم".

 

                                                           
، ص 03و سعيد ابن البراذعي، ج أب التهذيب في اختصار المدونة، ؛232ختار، علاء الدين الحصكفي، ص الدر المينظر:  1

 . 180، ص 08أسى  المطالب، زكريا الأنصاري، ج  ؛38
محمد  ،د بكداشسائ ،تح: عصمت الله عنايت الله محمد شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، 2

م، ج  8010 -ه   1231، 01دار السراج، ط:  ،الإسلامية دار البشائر د ب ن، زينب محمد حسن فلاتة، ،عبيد الله خان
 .132، 133، ص 03

 .38، ص 03التهذيب في اختصار المدونة، أبو سعيد ابن البراذعي، ج  3
 .92الإقناع، الماوردي، ص  4
 .800الإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمد الهاشمي، ص  5
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اْ إذَِا تَدَايَنت م فالجمهور قالوا بجواز أخذ الضمانات في عقد السلم لقوله تعالى:       لذِينَ ءَامَن وَٰٓ
هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ يَ 

سَمّيٗ فَاكْت ب وه    َٰٓ أجََلٖ مُّ نت مْ عَلَي  سَفَرٖ وَلَمْ ...  بِدَيْنٍ اِلَي    وَإنِ ك 
 
قْب وضَةٞ نٞ ما واْ كَاتِباٗ فَرِهَ   {تَجِد 

ولأن الرهن مقبوض للاستيفاء، والسلم  ؛لك عام في السلف وغيره من البيوعوذ ،[022: البقرة]
 1.يوجب الاستيفاء، فصح الرهن به

 أما الحنابلة الذين لم يجيزوا ذلك؛ فهم يرون بأن الرهن إن أ خذ برأس مال السلم فهو أخذ للرهن     
بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب، وإن أ خذ بالمسلم فيه فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من 
ثمن الرهن والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، وقد يهلك الرهن في يد رب المال بعدوان فيصير 

 2.مستوفياً لحقه من غير المسلم فيه

اْ جواز أخذ الرهن من المسلم إليه لقول الله تعالى والراجح من أقوال الفقهاء       لذِينَ ءَامَن وَٰٓ
هَا اََ۬ أيَُّ َٰٓ يَ 

سَمّيٗ فَاكْت ب وه    َٰٓ أَجَلٖ مُّ نٞ  ... إذَِا تَدَايَنت م بِدَيْنٍ اِلَي  واْ كَاتبِاٗ فَرِهَ  نت مْ عَلَي  سَفَرٖ وَلَمْ تَجِد  وَإنِ ك 

 
 
قْب وضَةٞ على استحباب الرهن في كل الديون، ولم تفرق بين دين  تدل فالآية [.022: البقرة] {ما

وآخر، والسلم بيع عاجل بآجل، لذا جاز للمسلِم أخذ الرهن من المسلَم إليه مقابل الدين، فما ذهب 
إليه المصرف الإسلامي من اشتراط للرهن في عقد السلم جائز شرعا، بشرط عدم اشتراط المصرف على 

العين محل الرهن؛ لأنه من خلال دراستنا لعقد السلم وجدنا بأن المصارف العميل التأمين التجاري على 
الإسلامية في الجزائر تشترط على العميل التأمين الكلي على العين محل الرهن، وهو تأمين تجاري في كل 
الأحوال، مع أن الاتفاقية لم تشر لذلك، بل اكتفت بالقول بأن العميل مطالب بتوفير كل الضمانات 

يطلبها المصرف، إلا أن كلا من مصرف البركة والسلام يشترطان ذلك على العميل، هذا ما قاله   التي
كل من مدير مصرف السلام، وكذا البركة، حيث يتم طلب التأمين الكلي أو الشامل على العين محل 

تكافلي لالضمان، ونحن نعلم أن التأمين الموجود في الجزائر كله تأمين تجاري، ولا وجود للتأمين ا
 الله أعلم.و  "الإسلامي" وهذا من المؤاخذات التي تؤخذ على المصارف الإسلامية 

 

 
                                                           

 .93، ص 03الأم، الشافعي، ج  ؛132، 133، ص 03شرح مختصر الطحاوي، أبو بكر الجصاص، ج ينظر:  1
 .323، ص 08الممتع في شرح المقنع، أبو البركات ابن المنجى، ج ينظر:  2
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 المتعلقة بمنتج السلم: حقوقالمصاريف و الفرع الثالث: ال

أشارت كل المصارف التي تمت دراسة عقودها إلى أن العميل يتحمل كل المصاريف والحقوق      
فظي البيع وأتعاب الموثقين والمحامين والمحضرين القضائيين ومحا والأتعاب بما فيها أعباء تسليم السلع،

بالمزاد ومصاريف تقييم الضمانات ومصاريف تسجيل العقود وكذا مصاريف الإجراءات التي قد يتخذها 
البنك لتحصيل مبالغ التمويل الخاصة بهذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا ... وذلك بأن يدفعها 

 اقتطاعها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك دون الحاجة إلى إذن مسبق.مباشرة أو ب

لكن الأصل في مصاريف بيع السلم، أن منها ما يتحمله المصرف ومنها ما يتحمله العميل فعلى      
ن م سبيل المثال: اتفق الفقهاء في عقود البيع على أن أجرة الكيل والوزن والعد والذرع على البائع؛ لأنه

تمام التسليم؛ أما أجرة ما يتعلق بالثمن من الوزن والنقد فهي على المشتري، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، 
أما أجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول، فالأصل أنها تكون على المشتري؛ إلا إن كان هناك 

مؤونتها ا في الأشياء التي تم بيعها جزافا فعرف عند أهل البلد أو عادة أن النقل يكون على البائع؛ أم
 1 ومصارفها على المشتري.

قال ابن قدامة: "من اشترى زرعا، أو جزة من الرطبة ونحوها، أو ثمرة في أصولها، فإن حصاد الزرع،      
ي،  وجذ الرطبة، وجزاز الثمرة، وقطعها، على المشتري؛ لأن نقل المبيع، وتفريغ ملك البائع منه على المشتر 

كنقل الطعام المبيع من دار البائع. ويفارق الكيل، والوزن، فإنهما على البائع؛ لأنهما من مؤنة التسليم 
 2إلى المشتري، والتسليم على البائع...وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي. ولا أعلم فيه مخالفا".

ثناء، المصاريف دون است ولكن من خلال العقود نرى أن المصارف تشترط على العميل تحمل كل      
ونحن نعلم بأن عقود المصارف كلها عقود إذعان، المصرف هو من يملي شروطه على مقاسه، ولا يلتفت 
إلى مصلحة العميل في ذلك، ومن بين الشروط المجحفة تحميل العميل كل المصاريف؛ فالعميل مضطر 

ه، وليس هذا فرض شروطل اجة العميلأن يتعامل مع المصرف؛ لأنه بحاجة إلى المال والمصرف يستغل ح
في عقد السلم فقط؛ بل في سائر العقود؛ فالعميل هو من يتحمل كل المصاريف حتى في عقود 

                                                           
حاشية  ؛32عدلية، مجموعة من المؤلفين، ص مجلة الأحكام ال ؛310، ص 02عابدين، ابن عابدين، ج حاشية ابن ينظر:  1
 .08، ص 02المغني، ابن قدامة، ج  ؛200ص ، 08 مغني المحتاج، الشربيني، ؛190، ص 03لصاوي، أحمد الصاوي، ج ا

 .08، ص 02المغني، ابن قدامة، ج  2
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المشاركات، لذا على المصارف إعادة النظر في هذا الشرط وتعديله بما يتوافق مع "لا ضرر ولا ضرار" 
 والله أعلى وأعلم.    

زائر أنه قد لمصارف الإسلامية في الجا استنا لعقد السلم الذي تتعامل بهوأخيرا يمكن القول بعد در      
 تم الوقوف على بعض المخالفات أهمها:

  حالة التأخر في تسليم السلعة.في غرامة التأخير-1

 طلب رأس المال مع هامش الربح في حالة الفسخ.-8
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 مليك:الإجارة والإجارة المنتهية بالتمنتج المبحث الرابع: 

عقد الإجارة أحد العقود التي تعتمد عليها الصيرفة الإسلامية الجزائرية بعد عقد المرابحة؛ وذلك      
لقلة المخاطر المحتملة في هذا العقد، وسنتناول في المبحث دراسة لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك 

لامية لبنك ترست، النافذة الإسللمصارف التالية: مصرف السلام، مصرف البركة، النافذة الإسلامية 
للبنك الوطني الجزائري، النافذة الإسلامية لبنك الاحتياط والتوفير، لنقف في الأخير على مدى موافقتها 

 لأحكام الشريعة الإسلامية.

 :لمنتج الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك المطلب الأول: الشروط الخاصة

وط والأحكام الخاصة المتعلقة بالإجارة والمتمثلة في أحكام الأجرة سنتناول في هذا المطلب أهم الشر     
 والمنفعة والعين المؤجرة، وأحكام أخرى.

 الفرع الأول: أحكام الأجرة والمنفعة:

 أولا: أحكام: الأجرة:

 أ: معلومية الأجرة: 

شاهدة أو لماتفق جمهور الفقهاء على وجوب معلومية الأجرة في عقد الإجارة؛ ويحصل العلم با     
بالصفة؛ حيث ي شترط في الأجرة ما يشترط في ثمن المبيع من بيان للقدر والصفة والجنس، وكل جهالة 

 1في الأجرة تفضي إلى المنازعة، فإنها تفسد العقد.

قال ابن قدامة: "يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما. لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه      
 2فوجب أن يكون معلوما، كالثمن في البيع".عوض في عقد معاوضة، 

                                                           
. 218، ص 02ه ، ج  1310، 08دار الفكر، ط: د ب ن، الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ينظر:  1

برهان الدين ابن مفلح، ج  المبدع، ؛102، ص 03ة الطالبين، النووي، ج روض ؛112، ص 02ر الفقهي، ابن عرفة، ج المختص
 .209، ص 02

 . 380، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  2



الباب الثاني: تطبيقات المنتجات والخدمات في النظام المصرفي الجزائري من المنظور           منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر
 الشرعي

- 256 - 
 

ومن خلال عقود المصارف التي تمت دراستها تبين لنا أن جميع المصارف التزمت بهذا الشرط ألا      
بلغ الإجمالي حدد الم" ما يلي: لسلاموهو معلومية الأجرة؛ حيث نجد مثلا في اتفاقية مصرفي البركة وا

بلغ على أقساط وفق جدول التسديد المرفق بهذا العقد"، أما في عقد للإجارة بقيمة...على أن يسدد الم
الإجارة للنافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري نجد في المادة الثامنة منه: "اتفق الطرفان على أن يتم 

 صمبلغ الإيجار بقيمة ....، وفي عقد الإجارة للنافذة الإسلامية لبنك ترست نجد المادة الخامسة منه تن
 على ما يلي: "يلتزم المستأجر بدفع مستحقات الإيجار شهريا بمبلغ ....من تاريخ استلام العتاد".

 ب: وقت سداد الأجرة "هل تستحق بمجرد العقد، أم بالتمكن من المنفعة":

نجد بعض المصارف تشير في اتفاقية عقد الإجارة إلى أن دفع الأجرة يكون من بداية تسليم العين      
 رة للعميل، وبعضها يشير إلى أن الأجرة يتم دفعها بمجرد العقد فأيهما جانب الصواب؟المؤج

 اختلف الفقهاء في مسألة استحقاق أجرة الإجارة متى تكون إلى قولين:     

 القول الأول: الأجرة لا تجب بمجرد العقد وإنما بإيفاء المنفعة وهو مذهب الحنفية، والمالكية. 

 رة ت ستَحق بالعقد، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، وفيما يلي قول كل مذهب:القول الثاني: الأج

"يجب أن يعلم بأن الأجرة لا تملك بنفس العقد ولا يجب إيفاؤها إلا بعد استيفاء  قال الحنفية:     
 1المنفعة إذا لم يشترط التعجيل".

ن يكون شرطا أو عادة، أو يقارن العقد وقال المالكية بأن الأجرة: "لا تتعجل بمجرد العقد، إلا أ     
ما يوجب التقديم، ... وما عدا هذا فلا يستحق تقديم جزء من الأجرة إلا بالتمكين من استيفاء ما 

 2يقابله من المنفعة، فكلما استوفى منفعة يوم استحق عليه أجرته".

 

                                                           
 . 399، ص 00المحيط، ابن مازة، ج  1
 .983، ص 03عقد الجواهر الثمينة، ابن شاش، ج  2
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البيع، لأنه البائع الثمن بوقال الشافعية: "ويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد كما يملك      
 1عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة."

وقال الحنابلة: "المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، إذا أطلق ولم يشترط المستأجر أجلا، كما يملك     
 2البائع الثمن بالبيع".

 فمن ذهب من الفقهاء إلى أن الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة استدل بأدلة منها:     

نا }قوله تعالى:       ورَه  نا أ ج  مْ فَـ اَت وه  وقوله صلى الله عليه وسلم ، [20]الطلاق:  {فَإنَِ ارَْضَعْنَ لَك 
  3«.أَعْطوُا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَـبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقهُُ »

، ألا وهي ةعلى أن الأجرة تستحق بعد استيفاء المنفع فالآية صريحة لا تحتاج لتأويل، وهي تدل     
الرضاعة، كما أن الحديث يدل على ذلك؛ لأن العرق يجف بعد مفارقة العمل؛ فدل على أن الأجرة 

ومن قال بأن الأجرة تستحق بمجرد العقد، فذلك لأن الأجرة ملك بعوض كالبيع فاستحق  تجب حينئذ.
 4ولأن تأخر الأجرة من بيع الدين بالدين. الأجرة بالعقد.

ا لأقوال الفقهاء في المسألة، وأدلة كل فريق فيما ذهب إليه يمكن القول بأن ما من خلال عرضن     
ذهب إليه الحنفية والمالكية في أن الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة هو الرأي الراجح لقوة أدلتهم، ولأن 

 هذا غرر، فيالمؤجر قد يعقد العقد ويماطل في تسليم العين المؤجرة، أو تمكين المستأجِر من المنفعة، و 
وضرر على المستأجر، وقد أيد هذا الرأي ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 الموعد عن العين تسليم في المؤجر تأخر إذاالإسلامية في المعيار التاسع؛ حيث نصت على ما يلي: "

                                                           
ه، راهيم درادكأحمد إبحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، تح: ياسين  1

 .391، ص 03ج  م، 1922، 01، ط: مكتبة الرسالة الحديثةعمان، الأردن، 
 . 389، ص 02المغني، ابن قدامة، ج  2
 .32حديث سبق تخريجه، ص  3
 العزيز شرح الوجيز ؛13، ص 02تهد، ابن رشد الحفيد، ج بداية المج ؛وما بعدها 3320، ص 00القدوري، ج التجريد، ينظر:  4

المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، تح: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد 
، 02شرح الزركشي، الزركشي، ج  ؛22، ص 01م، ج  1990 -ه   1210، 01ط:  دار الكتب العلمية،بيروت، الموجود، 

 .883ص 
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 والتسليم العقد في المحدد الموعد بين الفاصلة المدة عن أجرة يستحق لا فإنه الإجارة عقد في المحدد
 1".العقد مدة نهاية بعد بديلة مدة على الاتفاق تم إذا إلا الأجرة، من مقابلها ويحسم الفعلي،

وأشير هنا إلى أن الفقهاء وإن اختلفوا في وقت استحقاق الأجرة؛ إلا أنهم متفقون على جواز      
نفعة، الذين يقولون بأن الأجرة تستحق باستيفاء المتقديم وتأخير الأجرة إذا ش رطِ ذلك في العقد، ف

يجيزون تقديمها مع العقد بالشرط، والذين يقولون بأن الأجرة تستحق بالعقد يجيزون تأخيرها بالشرط 
وعلى هذا يجوز للمصارف الإسلامية  2«.المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »لحديث النبي صلى الله عليه وسلم 

جرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة، مع ملاحظة أنه: إذا تم اشتراط تعجيل الأ
العقد ولم يسلم المؤجر العين للمستأجر في المجلس، أو لم يمكنه من المنفعة، إلا بعد فترة؛ فإنه يتم حسم 

ون هناك المدة فيما بعد، حتى لا يك مقابل تلك الفترة من الأجرة، أو يتم تعويض المستأجر عن تلك
 أكل لأموال الناس بغير حق.

 ثانيا: أحكام المنفعة:

 : معلومية المنفعة:أ

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب معلومية المعقود عليه في الإجارة ألا وهي المنفعة؛ حيث قالوا      
لمدة، ابعدم صحة الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر، ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير 

فإن كانت المنفعة معلومة القدر في نفسها، أي كان جنسها معلوماً: كخياطة أو حياكة الثوب، وعمل 
الباب، وبناء الحائط، والصبغ، ونحو ذلك، فيكفي في ذلك تعيين العمل، وإن كان جنسها غير معلوم؛ 

بمدة  ض، ونحوها، قدرتأي مجهولة المقدار في نفسها؛ كالسكى ، وكراء الدور والحوانيت، وسقي الأر 
  3 معلومة".

 

                                                           
 .823سبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص المعايير الشرعية، هيئة المحا 1
 .133، ص حديث سبق تخريجه 2
؛ 191، ص 08حاشية العدوي، أبو الحسن العدوي، ج  ؛31، ص 08، ج الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصليينظر:  3
 ، وما بعدها.812، ص 12الشرح الكبير، عبد الرحمن المقدسي، ج  ؛820. 821، ص 08هذب، الشيرازي، ج الم
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واختلفوا في مدة الإجارة التي يجوز العقد عليها: فالحنفية يرون بأن الإجارة تجوز على أي مدة        
كانت حتى ولو كانت المدة لا يعيش الإنسان إلى مثلها ما دامت المدة معلومة؛ لأن المدة إذا كانت 

استثنوا من ذلك إجارة أرض اليتيم والوقف؛ فقد قيدوا ما معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما، و 
لليتيم بثلاث سنوات، وما للوقف بثلاثين سنة على الأكثر، حفاظا على مال اليتيم والأوقاف، وذلك 

مخافة ادعاء المستأجر ملكها؛ ولأن الإجارة الطويلة بمرور الوقت سوف تكون فيها الأجرة أقل من 
 1أجرة المثل.

لمالكية فقد رأوا بأن الجواز والمنع يختلف باختلاف الأمن من تلف العين المستأجرة أو سلامتها أما ا      
في تلك المدة، فأوسعها في الأجل الأرضون، ثم الديار، ثم العبيد، ثم الدواب، ثم الثياب، أما الدور 

ة الري، فتجوز أرض مأمونوالأراضي فتجوز إجارتها إلى حد لا تتغير فيه غالبا، فإذا كانت دارا جديدة، و 
إجارتها من ثلاثين سنة إلى أربعين سنة، وأما الدار القديمة فدون ذلك بقدر ما ي ظَن سلامتها إليه، وأما 

جوز وأما العبد إن كان شابًّا مثل ابن عشرين سنة، فت الأرض الغير المأمونة الري فيجوز العقد بلا نقد،
، وإن كان صغيراً أو كبيراً أو كهلًا لم يجز من ذلك إلا ما إجارته من خمسة عشر سنة إلى عشرين عاما

قارب؛ لأن الصغير لا ي درى كيف يتغير عند البلوغ من نشاطٍ وقوةٍ ونحو ذلك، أما الكبير فلأنه دخل 
في سن العجز، وأما الدابة فحد إجارتها سنة، ويجوز إجارتها لأكثر من ذلك لشهور أخرى إن كان 

الأجرة، والفرق بين الدابة وبين العبد أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر عن  لسفر، شرط عدم تعجيل
   2حال نفسه بخلاف الدابة فلا يتأتى فيها ذلك فيؤدي إجارتها المدة الطويلة لإتلافها.

 أما الشافعية فلهم ثلاثة أقوال في المدة: و      

قع عليه التراضي، وهو أصح الأقوال، حيث القول الأول: لا حد لمدة الإجارة؛ فالأمر  مفو ضٌ إلى ما و 
يراعى فيها المدة التي تبقى فيها العين المؤجرة صالحة للإيجار، فإن كانت أرضا تأبَّد بقاؤها، وإن كان 

 دارا روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها، وإن كان حيوانا روعي فيه الاغلب من مدة حياته.

                                                           
 .899، ص 00البحر الرائق، ابن نجيم، ج ينظر:  1
 وما بعدها. 89، ص 02حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج  ؛2902، ص 10التبصرة، اللخمي، ج ينظر:  2
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لَم وقد لا  والقول الثاني: لا تجوز الإجارة أكثر من سنة؛ لأن الاجارة غرر، فهي عقد على عين قد تَس 
لم، فكلما قَلَّ الزمان قَلَّ غررها، وكلما طال الزمان كثر غررها فبطل كالخيار، ولأن السَّنَة هي المدة  تَس 

 التي تكمل فيها منافع الزراعة في الارضين، ولا تتغير فيها غالبا الحيوانات والدور.

لمدة الأقصى للإجارة ثلاثون سنة؛ لأن هذه المدة في تفاوض الناس هي المعتبر، وهي القول الثالث: ا
 1المدة الأقصى في نهايات التغايير، وهي نصف العمر الغالب.

وقال الحنابلة: "لا تقدير لأكثر مدة الإجارة، فتجوز إجارة العين مائة سنة وأكثر، إذا غلب على      
ها، سنين، وقيل: يتقيد ذلك بسنة، فلا يجوز أكثر من صح، وقيل عشرالظن بقاؤها فيها، وهذا هو الأ

 2وقيل: بل بثلاثين سنة".

ما سبق نرى أن جمهور الفقهاء وإن اختلفوا في مدة الإجارة لأسباب تم ذكرها، إلا أنهم ل من خلا     
 رضة للتلف.ر، غير معمتفقون أنه لا حد لأكثر مدة الإجارة إذا كانت العين المعقود عليها صالحة للإيجا

وبناء على هذا، فإنه يجوز للمصارف الإسلامية أن تعقد الإجارة على أي مدة تراها مناسبة ما      
 دامت العين المؤجرة غير معرضة للتلف، وما دامت المدة معلومة.

 ب: كيفية استيفاء المنفعة:

لى العين على العميل المحافظة ع في سائر عقود الإجارة التي تمت دراستها نجد المصارف تشترط     
المؤجَّرة واستعمالها للغرض الذي استأجرت من أجله، وهذا ما يجب أن يكون من طرف العميل، فقد 
اتفق جمهور الفقهاء على أنه يتوجب على المستأجِر الاعتناء بالعين المؤجرة كاعتنائه بملكه، واستيفاء 

ما جرت  والعادة، فلا يجوز له فعل ما يضر بها من غير المنفعة بالمعروف؛ بحيث يراعي في ذلك العرف
عليه العادة، فلو اكترى مثلا دارا للسكن لم يجز له أن يستعملها للحدادة والقصارة، وله استيفاء المنفعة 

                                                           
 .12، ص 13المجموع، النووي، ج  ؛110، ص 02 الجويني، ج نهاية المطلب، أبو المعاليينظر:  1
 . 881، ص 02شرح الزركشي، الزركشي، ج  2
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بنفسه وبغيره عن طريق الإعارة أو الكراء شَر طَ أن يكون ذلك لمثله أو دونه قدرا وضررا لا أكثر، ولا 
  1دث فيها تغييرا إلا بإذن مالكها.يجوز أن يح

 : أهم الأحكام المتعلقة بالعين المؤجَّرة:الفرع الثاني

 : حكم إيجار المستأجِر للعين المستَأجَرة "الإجارة من الباطن":ولاأ

نجد في كل عقود الإجارة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية شرطا ينص على أن العميل لا يجوز      
 فما مدى صحة هذا الأمر من الناحية الشرعية؟ ،العين لطرف آخر إلا بإذن المصرف له أن يؤجر

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية و"الحنابلة في المشهور عندهم" إلى جواز تأجير      
لجواز إطلاقا، وفي االمستأجِر للعين المؤجَّرة دون إذن المؤجٍّر، وخالف الحنابلة في رواية فذهبوا إلى عدم 

 رواية أخرى للحنابلة يجوز بإذن المالك، وفيما يلي أقوال الفقهاء كل على حدة:

 ،ارةن ي سكن غيره بالإجارة، والإعقال الحنفية: "للمستأجر في إجارة الدار وغيرها من العقار ...أ     
ه ف جنس الأولى طابت لولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة الأولى، فإن كانت الثانية من خلا

طيين ن بناء أو حفر أو تالزيادة، وإن كانت من جنس الأولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار زيادة م
 2."ا لم يضمندق به؛ لأن الفضل ربح مفإن لم يزد فيه شيئا فلا خير في الفضل ويتص ،أو تجصيص

ثل نها أو ي  ؤَجِّرَها من مؤجرهِا، أو أجنبي موقال المالكية: "من اكترى دارا فله أن يَسكنها، أو ي سك     
 3الآجِر، أو أقل، أو أكثر".

وقال الشافعية: "يجوز للمكتِري أن يكري ما اكتراه بمثل ما اكترى به، وأكثر وأقل؛ لأن الِإجارة      
 4بيع، وبيع البيع، يجوز برأس المال وبأقل منه، وبأكثر منه، فكذلك الِإجارة".

                                                           
 ؛وما بعدها 30، ص 02، الدسوقي، ج ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير21مرشد الحيران، محمد قدري باشا، ص ينظر:  1

 .810، 839، ص 08؛ شرح منتهى الإيرادات، البهوتي، ج 21، ص 03حاشيتا قليوبي وعميرة، القليوبي، ج 
 . 283، ص 02الفتاوى الهندية، مجموعة من المؤلفين، ج  ؛801، ص 02ساني، ج الصنائع، الكا بدائع 2
 .210، ص 03مواهب الجليل، الحطاب، ج  3
 .201، ص 03حلية العلماء، الشاشي، ج  4
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بلة: "يجوز للمستأجِر إجارة العين لمن يقوم مقامه. ويجوز للمؤجِّرِ وغيره بمثل الأجرة وقال الحنا     
وزيادة. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: لا تجوز إجارتها. وقيل: لا تجوز إلا بإذنه. وقيل: لا 

 1ق بها".دتجوز بزيادة إلا بإذنه. وقيل: إن جدد فيها عمارة جازت للزيادة، وإلا فلا. فإن فعل تص

من خلال ما سبق نرى أن جمهور الفقهاء متفقون على جواز إجارة المستأجِر للعين المؤجَّرَة دون      
الحاجة إلى إذن المؤَجِر ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل، سواء أكان ذلك بأقل من الأجرة 

و أقل منه، أو ي ثمن كان "بمثل الثمن الأول، أأم بمثلها أم بزيادة؛ لأن الإجارة بيع، والمبيع يجوز بيعه بأ
أكثر منه"، غير أن الحنفية يرون أنه لو زادت الأجرة الثانية عن الأجرة الأولى، وكانت من جنسها، ولم 
تكن هناك زيادة في عمارة العين من طرف المستأجِر الأول، لم تجز له، ووجب عليه أي يتصدق بها؛ 

نها في ة فتطيب الزيادة؛ لأن. أما إن أحدث زيادة في العين المستأجر لأنها تدخل في ربح ما لم يضم
الزيادة المستحدثة. وهو ما ذهب إليه الحنابلة في رواية؛ إلا أنهم لم ينصوا في ذلك على اتحاد  مقابل

 جنس الأجر.

، وفي رواية اوقد خالف الحنابلة في رواية الجمهور فلم يجيزوا إجارة المستأجِر للعين المؤجرة إطلاق     
 أخرى أجازوا ذلك بإذن المؤجِّر.

وقد استدل من منع إجارة المستأجِر "الحنابلة في رواية" بحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه      
عَتـَيْنِ فِي بَـي ـْ»قاَلَ:  ، وَعَنْ بَـيـْ بَـيْعِ مَا  عَة ، وَعَنْ نَـهَى رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَف  وَبَـيْع 

محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما  2.«ليَْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ ربِْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ 
لم يضمن؛ لأن المنافع لم تدخل في ضمان المستأجِر؛ فهو عقد على ما لم يدخل في ضمانه، لذلك لم 

 ستأجر قد ملك المنفعة، ومن ملك شيئا جاز لهيجز، أما المجيزون "جمهور الفقهاء" فهم يرون بأن الم
 3التصرف فيه، ولأن من جاز له أن يستوفي المنفعة بنفسه جاز له أن يستوفيها بغيره.

خلاصة القول بعد عرضنا لآراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة جواز الإجارة من الباطن؛ لأن المستأجِر      
ة على في بعض الأحيان يستأجر الشخص عينا ما لمدة طويل ملك المنفعة فجاز له التصرف فيها، ولأنه

                                                           
 .32 ص ،01 ج المرداوي، ،الإنصاف 1
 حسن.، حديث 311، ص 11، ج 1912مسند أحمد، باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم:  2
 .833، ص 02شرح الزركشي، الزركشي، ج  ؛202، ص 00أبو الحسن الماوردي، ج الحاوي الكبير،  ينظر: 3
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أساس الحاجة إليها، ولكن بعد مدة يجد نفسه لم يعد بحاجة إليها، ولا يمكن له فسخ العقد؛ لأنه ملزم 
شرط أن ، ج له من هذه الخسارة هو تأجيرها لغيرهفالمخرَ بإتمامه، فيضطر لدفع أجرة هو في غى  عنها، 

ه أو دونه في الضرر، وعلى هذا يجوز للعميل أن يؤجر العين المستَأجَرة، دون الحاجة يؤجرها لمن هو مثل
 والله أعلى أعلم.  إلى إذن المصرف

 : حكم ضمان العين المؤجرة:ثانيا

كل عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تتعامل بها المصارف الإسلامية في الجزائر تشير بأن العميل       
التعدي أو التقصير أو مخالفة أحد شروط الاتفاقية، وهذا هو الأصل في عقد الإجارة، يضمن في حالة 

فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن يد المستأجر على العين يد أمانة لا يضمن إلا في الحالات التي سبق 
طب ع ذكرها، فعلى سبيل المثال لو اكترى دابة فحمل عليها أكثر من الحمل في العادة فتسبب ذلك في

 1لها كان ضامنا، ولو اكترى دارا للسكى  فاستعملها للحدادة كان ضامنا.

وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية     
الك لمعشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية؛ حيث نص على ما يلي: "ضمان العين المؤجرة على ا

ر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجِّ 
 2تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة".

على ما سبق فما ذهبت إليه المصارف من شرط الضمان في حالة التعدي أو التقصير أو  وبناء     
 م الشريعة الإسلامية.مخالفة الشروط موافق لأحكا

 : مسألة صيانة العين المؤجرة على من تقع:ثالثا

الصيانة الأساسية للعين محل العقد على المؤجِر وهو  نجد في كل عقود المصارف نصا على أن     
المصرف، وأن الصيانة التشغيلية أو الدوية تقع على عاتق العميل المستأجِر، غير أن مصرف البركة أشار 

                                                           
حاشيتا قليوبي  ؛818، ص 01هر العقود، ابن شاش، ج جوا ؛118دلية، مجموعة من المؤلفين، ص مجلة الأحكام الع ينظر: 1

ب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن المحرر في الفقه على مذه ؛28، ص 03، ج وعميرة، القليوبي
 .332ص  01م ، ج 1922-ه  1202، 08، ط: مكتبة المعارفالرياض، محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، 

 (.18/2) 110مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  2
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، في البند الأخير من المادة السابعة 01تمويل بالاعتماد الإيجاري على أصول منقولة ملحق رقم في عقد 
إلى ما يلي: " ويلتزم بوجه الخصوص بإجراء الإصلاحات التي يتبين أنها ضرورية أثناء تنفيذ العقد حتى 

ساسية واعها حتى الأولو تعلق الأمر بأضرار ناجمة عن حادث ما"، وهو ما يدل على أن الصيانة بكل أن
على عاتق المستأجر، وهو ما أكدته المادة السادسة عشر من نفس العقد؛ حيث نصت على ما يلي: 

 وإن ،"إبرام عقد صيانة على الأصول المنقولة شركة صيانة مؤهلة والإبقاء على سريانه طيلة مدة العقد"
إلا أن إدراجها ضمن التزامات  الطرف الذي يتحمل هذه التكاليف؛  تحديد عن سكت قد العقد كان

 1المستأجر يدل على أن هذا الأخير هو من يتحمل كل مصاريف الصيانة وفي ذلك مخالفة شرعية.

فقد اتفق جمهور الفقهاء في عقد الإجارة على أن الصيانة الأساسية للعين محل العقد تكون على      
ثال إذا كانت ع على عاتق المستأجِر، فعلى سبيل المعاتق المؤجِّر، أما الصيانة التشغيلية أو الدورية فتق

العين المؤجَّرة دارا فإصلاح الدار وتطيينها وإصلاح ميازيبها وبناء الحائط إن سقط، وتبليط الحمام، 
وعمل الأبواب ومجارى المياه؛ على رب الدار "المؤجِر"، لأن هذا يدخل في تمكين المستأجر من الانتفاع، 

كه بالإضرار بالسكى  ويمنع المستأجر من استيفاء المنفعة فعلى رب الدار، وأما فكل ترميم يؤدي تر 
 التحسين والتزويق، فلا يلزم واحدا منهما؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه ليس على المستأجر من ذلك شيء،

يمة قوإذا اشترط المؤجِر على المستأجِر الصيانة التي ليست من مسؤوليته جاز ذلك، شرط أن يتم تحديد 
الصيانة وتدخل في الأجر، أما ذا كانت الصيانة غير معلومة، أو لا تدخل في الأجرة فلا يجوز، ويفسخ 

 2ط عليه في العقد.شتر العقد بذلك للجهالة، ويجوز للمستأجر أن يقوم بالصيانة تبرعا من عنده إذا لم ي  

سلامي مجمع الفقه الإسلامي       ؤتمر الدولي المنبثق عن منظمة الم وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإ 
 الإسلامي في مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين بشأن عقد الصيانة؛ حيث نص على ما يلي: 

"الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير 
وز ر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجشرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأج

                                                           
شهادة دكتوراه  ، إبراهيم أوراغ، أطروحة مقدمة لنيل-التجربة الجزائرية أنموذجا–لامية التمويل الإيجاري في ميزان الشريعة الإسينظر:  1

 ؛129، 122، ص م8088باتنة، -الطور الثالث في العلوم الإسلامية، تخصص المعاملات المالية المعاصرة، جامعة الحاج لخضر
 .002بحوث فقهية معاصرة، عمر سليمان الأشقر وآخرون، ص 

، ص 02ج  أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ؛200، ص3مد بن الحسن الشيباني، ج ل، محالأصينظر:  2
 .320، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  ؛323، ص 00أبو الحسن العمراني، ج . البيان في مذهب الإمام الشافعي، 13
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اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة، وفي جميع الأحوال يشترط 
تعيين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما 

       1ديد الأجرة في جميع الحالات".يشترط تح

كما نص في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك،     
وال "تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر ط وصكوك التأجير على ما يلي:

 2مدة الإجارة".

 اءة المؤجِر من العيوب في الإجارة:: حكم بر رابعا

نجد بعض المصارف تشترط البراءة من العيوب الخفية كمصرف ترست، في حين نجد بقية المصارف       
والبركة وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والبنك الوطني الجزائري تشترط كمصرف السلام 

فما مدى موافقة هذا الشرط ي حال من الأحوال، وعدم مسؤوليتها عنها بأالبراءة من العيوب كلها 
 لأحكام الشريعة الإسلامية؟ 

اتفق جمهور الفقهاء على أنه يثبت للمستأجر خيار الفسخ بالعيب، والعيب الموجب للخيار هو      
 3ة أم بعدها.ث العيب قبل استيفاء المنفعدَ ما يكون سببا لنقص المنافع التي هي محل العقد، سواء أحَ 

وقد نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على عدم جواز اشتراط البراءة في      
 العين عيوب من براءته يشترط أن للمؤجر يجوز عقد الإجارة؛ حيث جاء في المعيار التاسع ما يلي: "لا

 المنفعة في يؤثر خلل من العين على يطرأ عما مسئوليته عدم يشترط أن أو بالانتفاع، تخل التي المؤجرة
  4.إرادته" عن خارج بسبب أم بفعله أكان سواء الإجارة من المقصودة

لذلك فما ذهبت إليه المصارف الإسلامية في الجزائر من اشترط للبراءة من العيب في عقد الإجارة      
 ناء.لمخالفة كل المصارف دون استثقد وقع في هذه او  مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية؛

                                                           
 .(1/11) 92مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  1
 (.18/2) 110م: ، قرار رقالمرجع نفسه 2
، ص 13المجموع، النووي، ج  ؛28، ص 00مختصر خليل، الخراشي، ج شرح  ؛821، ص 03لهداية، المرغيناني، ج اينظر:  3

 .83، ص 02كشاف القناع، البهوتي، ج   ؛09
 .820المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  4
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 : أحكام أخرى للإجارة:الفرع الثالث

 : إلزامية عقد الإجارة:ولاأ

نجد كل المصارف الإسلامية، وكذا النوافذ الإسلامية في الجزائر تشير إلى إلزامية عقد الإجارة؛ وأنه      
 ،لا يمكن للعميل فسخ العقد إلا في حالة الظروف القاهرة، وهذا في الحقيقة هو مذهب جمهور الفقهاء

فقد اتفق جمهور الفقهاء على إلزامية عقد الإجارة؛ وعلى عدم جواز فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد 
طرفي العقد؛ إلا في حالة ظروف قاهرة مثل: تعذر استيفاء المنفعة، أو وجود عيب في العين المؤجرة 

 ونحوها، وفيما يلي أقول الفقهاء في المسألة: 

لمستأجر ولا للمؤاجر أن ينقض الإجارة دون الأجل إلا من عذر.  والعذر قال الحنيفة: "ليس ل     
 1أن ينهدم البيت أو ينهدم منه ما لا يستطيع أن يسكن فيه".

لمنافع، ا س لأحدهما فسخه مع إمكان استيفاءوقال المالكية: "عقد الإجارة لازم من الطرفين لي     
ا أو غصبها أو مرض العبد أو الدابة فإن العقد ينفسخ فإن طرأ ما يمنع ذلك كاحتراق الدار وانهدامه

 2معه".

وقال الشافعية: "وإذا تم العقد لزم، ولم يملك واحد منهما أن ينفرد بفسخه من غير عيب؛ لأن      
 3."البيع إذا تم لزم فكذلك الإجارة الإجارة كالبيع ثم

ن دهما فسخها بعد انقضاء الخيارين، إلا أوقال الحنابلة: "الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأح     
 4يجد العين معيبة عيبا لم يكن له علم به فله الفسخ".

وبناء على ما سبق، فإن ما ذهبت إليه المصارف الإسلامية في الجزائر من شرط الإلزام في عقد      
 الإجارة موافق لأحكام الشريعة الإسلامية.
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 : حكم هامش الجدية:ثانيا

ل الدراسة التي قمنا بها لمختلف عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وجدنا كل المصارف، قبل من خلا     
شروعية فما مدى م ،العقد، وفي مرحلة المواعدة تأخذ من العميل مبلغا من المال يسمى بهامش الجدية

 هذا الأمر؟

اجتهم ناس به لعدم حلم يكن هذا المصطلح معروفا عند الفقهاء القدامى بسبب عدم تعامل ال      
إليه، ولم يتناوله الفقهاء القدامى في دراساتهم؛ لأن الأصل في الإجارة أن تكون العين المؤجَّرةَ في يد 
المؤجِر، أي مملوكة له قبل طلب المستأجِر لها، بخلاف الحال في الإجارة المنتهية بالتمليك، وفي هذا النوع 

ر لبها العميل غير موجودة عند المؤجِّر، لذلك يتوجب على المؤَجِّ من الإجارة عادة ما تكون العين التي يط
أن يتحصل عليها عن طريق الشراء، ثم بعدها يؤجرها للعميل الذي طلبها، وهذا الأمر جعل المؤجِّر 
يطلب مبلغا من المال دليلا على جدية المستأجر، حتى يجنب نفسه الضرر  في حالة نكول المستأجر، 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ذلك، بشرط ألا يستقطع المصرف من هامش وقد أجازت هيئة 
الجدية عند نكول العميل إلا مقدار الضرر الفعلي، وهو الفارق بين تكلفة العين المراد تأجيرها، ومجموع 

لإجارة االأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير إجارة منتهية بالتمليك، أما في حال 
 التشغيلية فيتحمل الواعد عند نكوله الفرق بين تكلفة شراء العين وثمن بيعها للغير إن اختار الموعود له

  1البيع، فإن لم يبع فلا يستحق التعويض.

من هذا الجانب وجدنا كل المصارف ملتزمة بما جاء عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية      
هناك إشكال آخر؛ وهو أن بعض المصارف تعتبر هامش الجدية جزءا من ثمن العين الإسلامية، ولكن 

المؤجَّرة، وليس كتسبيق للأجرة، فمن خلال الدراسة التي قمت بها على مختلف المصارف والشبابيك 
تعتبر  2الإسلامية التي تتعامل بالإجارة المنتهية بالتمليك وجدت كل المصارف التي تمت دراسة عقودها

مش الجدية جزءا من ثمن العين؛ وهذا بناء على أقوال كل مسؤولي المصارف التي تم ذكرها، حيث ها
اتفقوا على أن هامش الجدية يوضع في حساب خاص، وبعد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يتم سحبه 

 ليها.عواعتباره جزءا من ثمن العين، وما تبقى من الثمن يقسم على أقساط بحسب السنوات المتفق 
                                                           

 828المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ينظر:  1
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 ما يجعلنا أمام أمرين:

 الأمر الأول: مدى مشروعية هذا الأمر:

أشارت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن الأصل في هامش الجدية أن      
يبقى لدى المصرف كوديعة جارية يضمنها المصرف في كل الأحوال، أو يأخذها المصرف على أساس 

ة تستثمر وفق عقد المضاربة، كما أشارت إلى أنه بإمكان العميل الاتفاق مع المصرف وديعة استثماري
 1عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هامش الجدية من أقساط الإجارة.

 استئجارها في يرغب التي العين شراء في المصرفالعميل  يشارك ومن جهة أخرى أجازت الهيئة أن     
فقط؛  العين ملكية في حصته للمصرف مقابل المقررة الأجرة كون بذلكفت المصرف، حصة يستأجر ثم

أجرة على تلك المصرف  يستحق لاف العين المؤجرة، من لحصة المستأجر "العميل" مالكا أي يصبح
  2الحصة.

وبناء على هذا فيجوز للمصرف أن يعتبر هامش الجدية عند شراء العقار جزءا من الثمن، بشرط     
 في مرحلة الوعد"."عد عقد الإجارة وليس قبلها أن يتم ذلك ب

الأمر الثاني: إذا ما اعتبرنا العميل شريكا للمصرف في العين المؤجرة؛ بناء على جواز ذلك؛ فإنه يتوجب 
هذه الحالة  فالعميل في ؛هذا الأمر سوف تترتب عليه أحكام على المصرف بيان ذلك في العقد، لأن

را وليس كل العين، فعدم بيان ذلك في العقد يجعل العميل مستأجِ سوف يستأجر حصة المصرف فقط، 
لحصته وحصة المصرف، وهذا ما لا يجوز؛ فالمصرف يأخذ أجرة ما يملك ومالا يملك "حصة العميل"؛ 
فعقود المصارف كلها تشير بأن العين المؤجرة ملك لها، ولا حصة للعميل فيها، لهذا الأمر يحتاج إلى 

 ا الأمر سوف تترتب عليه فيما بعد أحكام أخرى.إعادة نظر؛ لأن هذ

فعلى سبيل المثال في حالة فسخ عقد الإجارة فمن حق العميل استعادة هامش الجدية؛ لأنه دفعه       
ما يعني أن  ،فاقيةتأي ااط للإجارة، وهذا مالم تنص عليه يس كأقسول كحصة في ثمن العين المؤجرة،

ة ، لذا على المصارف الإسلامية أن تبين في عقود الإجارة المنتهيالمصارف قد وقعت في مخالفة شرعية
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بالتمليك مآل هامش الجدية، إن كان جزءا من أقساط الإجارة، فإن العين المؤجرة للمصرف، وفي هذه 
الحالة فإن المصرف في حالة الفسخ لا يطالَب بإعادة مبلغ هامش الجدية للعميل، وأما إذا كان مبلغ 

يعتبر جزءا من الثمن فإن المصرف مطالب بإعادته للعميل في حالة الفسخ القهري، هامش الجدية، 
فالمصارف لم تشر في الاتفاقية لا إلى هذا ولا إلى ذك، وهذا يحتمل أحد أمرين: إما أنه تقصير من 

يل بعد لى العميل حتى لا يطالبه العمع المصرف في إعداد العقود، وإما أنه حيلة وتحايل من المصرف
 الفسخ بشيء؛ لأنه لا يملك أي دليل على ذلك.

 : شروط المتعاقدين:ثالثا

لا خلاف بين الفقهاء في أن الإجارة لا تنعقد إلا من جائز التصرف في المال؛ فقد اتفقوا على      
وجوب أهلية المتعاقدين في عقد الإجارة؛ حيث يشترط فيهما التكليف، والرشد، فلا يجوز عقد الإجارة 

وز إجارة المجنون ولا تج-وقد أجاز الحنفية والمالكية إجارة الصبي المميز بإذن الولي –العاقل البالغ  إلا من
   1 والصبي، والسفيه، والمكره.

 وهذه الشروط من الأمور الأساسية التي تؤكد عليها المصارف الإسلامية، فلا يخلو منها أي عقد.    

 رة:: حكم غرامة التأخير في عقد الإجارابعا

غرامة التأخير من الأمور الردعية التي تلجأ إليها معظم المصارف بغض النظر عن طبيعة هذه      
المصارف "تقليدية أم إسلامية"؛ حيث تضع بندا أو شرطا في اتفاقية عقد الإجارة تنص على أن العميل 

لف قيمتها ية تختفي حالة التخلف عن سداد ما عليه من أقساط وديون، يتوجب عليه دفع غرامة مال
  2.الإسلامية، والتي ينبغي معالجتهامن مصرف لآخر، وهذا من المؤاخذات التي تؤخذ على المصارف 

 3فقد حرمها مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقد في جدة بالسعودية.     

                                                           
، ص 02ج أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير،  ؛109. 101، ص 02ائع، الكاساني، ج بدائع الصنينظر:  1
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عيار التاسع حيث جاء الم وهو ما نصت عليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛     
 1ما يلي: "لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في السداد".

فمن خلال دراستنا لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك وجدنا مصرفين وقعوا في هذه المخالفة وهما      
لى غرامة فقد نصوا في الاتفاقية صراحة ع، والنافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري، مصرف البركة

التأخير؛ أما بقية المصارف فمنهم من نص بدل غرامة التأخير على "الالتزام في حالة التأخر عن السداد 
بالتصدق بمبلغ مالي..."، كالنافذة الإسلامية لمصرف ترست، ومنهم من لم يشر لا إلى هذا ولا إلى ذك  

ة للبنك الوطني للتوفير والاحتياط مع أنهما يعملان بهذا المبدأ كمصرف السلام والنافذة الإسلامي
 "الالتزام بالتصدق".

بالنسبة لمسألة التزام العميل بالتصدق بمبلغ مالي في حالة التأخر عن السداد فقد أجازته هيئة      
  2المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشرطين:

 يل مماطلا وليس معسرا.الشرط الأول: أن يكون العم

 الشرط الثاني: أن يتم صرف ذلك المبلغ في وجوه الخير، ولا يدخل في أرباح المصرف.

 ولكن من خلال دراستنا لعقود الإجارة وجدنا كل المصارف لم تلتزم بهذه الشروط.     

المعسر والمماطل؛  ن كل المصارف، فلم تراع حالة العميل، ولم تفرق بينم فالشرط الأول: تم مخالفته     
 نصت عليه كل العقود.ما هذا 

أما الشرط الثاني: فلم يلتزم به ماعدا نافذتي الصيرفة الإسلامية " للبنك الوطني الجزائري، وبنك      
ترست"؛ حيث أشارتا إلى أن المبلغ يتم صبه في حساب خيري، أما بقية المصارف فلم تشر لذلك على 

 الإطلاق.
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ا إلى أن الباحث قد سبق وبين ما يجب فعله في مسألة التصدق بمبلغ من المال كما نشير هن      
للمصرف؛ لأنه يرى بأن المصرف يستفيد من المبلغ بطريقة أو بأخرى، فقد أسلفنا الحديث عن ذلك 

 عندما تحدثنا عن غرامة التأخير في عقد المرابحة وبينا ما يجب فعله والله أعلى وأعلم.

 نازل عن العين المؤجرة بعد نهاية الإجارة:: كيفية التخامسا

بما أن العين المؤجرة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك سوف يتم التنازل عنها في الأخير للعميل     
المستأجر، فقد نص مجمع الفقه الإسلامي على الطريقة الصحيحة للتنازل وذلك بعقد جديد: إما عن 

رة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، أو بثمن يتفق عليه جريق عقد هبة أو شراء العين المأط
  1الطرفان.

معظم -رةأثناء التنازل عن العين المؤج-ومن خلال دراستنا لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وجدنا      
دينار جزائري، وهذا  1000المصارف تقوم بالحالة الثالثة؛ حيث تتنازل عن العقار بمبلغ رمزي وهو 

 الأمر جائر وموافق لأحكام الشريعة الإسلامية،

ولكن وجدنا مصارف أخرى كمصرف ترست يتنازل عن العقار بنفس قسط الإجارة الأخير، وهذا      
الأمر فيه شبهة؛ لأنه لا يوجد في الاتفاقية ما ينص على أن التنازل يتم بعقد منفصل، وهذا يوحي إلى 

لأجرة، نفس عقد الإجارة، "فالمبلغ الذي تم التنازل به للعميل هو ثمن لأن التنازل عن العين المؤجرة يتم ب
وفي نفس الوقت ثمن للعين" ولكن عند الاستفسار عن ذلك أكد عامل المصرف بأن التنازل يتم بعقد 

 آخر.

ولكن مع ذلك يجب على المصارف أن تنص في العقد على أن التنازل يتم بعقد آخر غير عقد     
 تنفي عن نفسها شبهة التمليك بنفس عقد الإجارة. الإجارة، حتى
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 :لمنتج الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك المطلب الثاني: الشروط العامة

سنتناول في هذا المطلب أهم الشروط العامة والمتمثلة في أسباب فسخ الإجارة وحلول الدين،      
صاريف المختلفة الناجمة عن هذا العقد من وحكم طلب الضمانات والرهون في عقد الإجارة، ثم الم

 يتحملها.

 الفرع الأول: أسباب فسخ الإجارة وحلول الدين.

من خلال دراستنا لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك يمكن اختصار أهم أسباب فسخ العقد في     
 العناصر التالية:

وت؛ إلى أن الإجارة لا تنفسخ بالمذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الموت: -1
لأن عقد الإجارة عقد لازم، فلا ينفسخ بتلف العاقد مع سلامة المعقود عليه، كما لو زوج أمته ثم 
مات؛ وخالفهم الحنفية في ذلك، فقالوا بفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين لحديث النبي صلى الله 

نْسَانُ، انْـقَطَ »عليه وسلم  : ...إِذَا مَاتَ الْإِ        1«.عَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاث 

جارة عقد ولأن الإ فظاهر الحديث يقتضي أن كل عقود المرء تبطل بموته إلا ما دل عليه دليل،     
 2يقصد به المنفعة حال الحياة، فوجب ألا يبقى بعد موت من ع قِد له.

الاتفاقية  مية للبنك الوطني الجزائري تنص فيوبالعودة لعقود المصارف الإسلامية نجد النافذة الإسلا     
على أن العقد يفسخ بموت العميل موافِقة في ذلك لمذهب الحنفية، في حين نجد مصرف البركة، والنافذة 
الإسلامية للبنك الوطني لصندوق التوفير والاحتياط لا يعتبران الموت من أسباب الفسخ، موافقين  بذلك 

ول م فسخ عقد الإجارة بالموت، حيث نصا في الاتفاقية أنه بإمكان الورثة الحللرأي الجمهور القائلين بعد
محل الميت في إتمام العقد، وذلك بتوكيل من ينوب عنهم في ذلك، أما مصرف السلام والنافذة الإسلامية 
لمصرف ترست فلم ينصا في الاتفاقية لا على الفسخ بالموت ولا على استمرارية العقد، ولكن عند 
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 ؛3391، ص 00ج  م، 8001 -ه   1280، 08، ط: دار السلامالقاهرة، والاقتصادية، محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد، 
الهداية على مذهب أحمد، أبو  ؛29، ص 2أبو المعالي، الجويني، ج نهاية المطلب،  ؛123ية، ابن جزي الكلبي، ص الفقه القوانين

 .893الخطاب، الكلوذاني، ص 
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ستفسار عن ذلك وجدتهما يشترطان على العميل التأمين على الحياة، فبالتالي إذا مات العميل فإن الا
شركة التأمين تقوم بسداد ما تبقى من الدين نيابة عن الورثة، ما يعني أن العقد ينتهي ويفسخ بموت 

لى العقد ويحل ع العميل، والأمر فيه سعة فيجوز للمصرف أن يشترط الفسخ بالموت، ويجوز له أن يبقي
 ورثة الميت مكانه، خاصة إذا كانوا على استعداد لتحمل المسؤولية والله أعلى وأعلم في هذا الأمر. 

 تعذر استيفاء المنفعة: -0

تنفسخ الإجارة باتفاق الفقهاء في حالة تعذر استيفاء المنفعة إما بهلاك العين أو غصبها أو لأسباب      
ة تيفاء المنفعة، وإذا تم فسخ العقد في هذه الحالة فإن المؤجر يستحق الأجر أخرى تمنع المستأجر من اس

  1فيما مضى، ويفسخ فيما بقي من المدة.

فبالتالي ما ذهبت إليه المصارف الإسلامية من فسخ لعقد الإجارة بسبب تعذر استيفاء المنفعة هو      
 عين الصواب.

الحنفية ف    تأجِر أحد الأعذار التي تنفسخ بها الإجارة.اعتبر الفقهاء إفلاس المسالفسخ بالإفلاس: -2
قالوا بفسخ العقد بمجرد إفلاس المستأجر؛ لأن إبقاء عقد الإجارة مع فلس المستأجر ومع لزوم الدين 

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، »للمؤجِر فيه إضرار بالمستأجر، وهذا لا يصح، لحديث النبي صلى الله علية وسلم: 
 2.«ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ  مَنْ ضَارَّ 

أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا إذا فلس المستأجر، فللمؤجِر الخيار بين الفسخ     
والإبقاء على العقد، وفي حالة الفسخ فإن المؤجر يضرب مع الغرماء الآخرين بحصة ما مضى ويفسخ 

  3.من المدةفيما بقي 
                                                           

قناع، أبو الحسن الماوردي، الإ ؛193 ، ص08حاشية العدوي، العدوي، ج ؛ 331قائق، أبو البركات النسفي، ص كنز الدينظر:   1
 .102، ص 08ن قدامة، ج الكافي، اب؛ 100ص 

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني  2
، باب: م1990 –ه 1211، 01دار الكتب العلمية، ط: بيروت، النيسابوري المعروف بابن البيع، مصطفى عبد القادر عطا، 

 . قال الذهبي: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم.11، ص 08، ج 8323يد، رقم: حديث معمر بن رش
، ص 08المهذب، الشيرازي، ج  ؛3021، ص 11التبصرة، اللخمي، ج  ؛3303، ص 00التجريد، القدوري، ج ينظر:  3

ثم الصالحي،  المقدسي، زاد المستقنع في اختصار المقنع، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي ؛182
 .182ص  د ط، د ت، ،دار الوطنالرياض، شرف الدين، أبو النجا، تح: عبد الرحمن بن علي بن محمد العس كر، 
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وقد وافقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مذهب الجمهور القائلين بالخيار       
ن المستأجر إذا أفلس أثناء مدة الإجارة فإن المؤجر يكون أسوة أ في الفسخ للمؤجِّر؛ حيث نصت على

 للغرماء في أجرة المدة التي استوفيت فيها المنفعة.

ا بالنسبة للمدة الباقية فللمؤجر الخيار؛ إما أن يفسخ الإجارة، وإما أن يستمر في الإجارة ويدخل أم     
 1في التفليسة لأجرة باقي المدة مع تمكين المستأجر من الانتفاع.

فكل المصارف التي تمت دراسة عقودها اختارت رأي الحنفية، وهو الفسخ بإفلاس المستأجر، وهذا      
 مصرف وللعميل؛ حتى لا يتضرر أي طرف فيما بعد.هو الأنسب لل

أي عقد  بين الشروط التي تضعها المصارف في اتفاقية منعدم احترام العميل أحد بنود الاتفاقية: -1
 قدو  تقوم به هو شرط الفسخ بمخالفة العميل لأحد بنود الاتفاقية، وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه،

جعة للمؤسسات المالية الإسلامية فسخ العقد للطرفين أو لأحدهما في حالات أجازت هيئة المحاسبة والمرا
  2معينة متفق عليها شرط أن تكون غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن أهم الشروط التي تنص عليها اتفاقية الإجارة التي تقوم بها المصارف الإسلامية، فسخ العقد      
وحلول باقي الأقساط الأخرى، ويختلف هذا الشرط من  ط الإجارة،بتأخر سداد أي قسط من أقسا

مصرف لآخر، فمصرف البركة مثلا يشترط الفسخ وحلول جميع الأقساط الأخرى بمجرد التخلف عن 
أداء قسط واحد فقط، ومصرف السلام والنافذة الإسلامية لبنك ترست يشترطان ذلك بالتخلف عن 

طني الإسلامية "لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والبنك الو سداد قسطين، أما نافذتا الصيرفة 
 الجزائري" فتشترطان ذلك بالتخلف عن ثلاثة أقساط،

أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذلك شرط أن يكون العميل وقد      
تأجر لي: "للمؤجر أن يشترط على المسمماطلا وليس معسرا؛ حيث جاء في المعيار التاسع ما نصه ما ي

حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد قسط أو أكثر دون عذر معتبر بعد إرسال إشعار من المؤجر 
  3بمدة معينة مع تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين في المدة المتبقية".

                                                           
 .1090المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ينظر:  1
 .1801، ص ينظر: المرجع نفسه 2
 .829، ص نفسهرجع الم 3
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 :الفسخ بوجود العيب في العين المؤجرة دون علم للمستأجر به-1

أسباب فسخ الإجارة التي ذكرها الفقهاء؛ بل وأجمعوا عليها، والتي لم يشر أي مصرف إليها،  من     
 الفسخ بوجود العيب في العين المؤجرة دون علم المستأجر به.

قال بن قدامة: "وإذا اكترى عينا، فوجد بها عيبا لم يكن له علم به، فله فسخ العقد، بغير خلاف      
  1نعلمه".

لأمر لم يشر إليه أي مصرف من المصارف التي تمت دراسة عقودها، وبعد الاستفسار عن وهذا ا     
 ذلك وجدنا كل المصارف تشترط البراءة، وقد سبق وفصلنا في المسألة وبينا عدم جوازها.

بعد عرضنا لأسباب انفسا  الإجارة التي وضعتها المصارف الإسلامية في الجزائر وكذا مختلف       
لإسلامية التي تتعامل بالإجارة المنتهية بالتمليك مع أقوال الفقهاء فيها أود أن أنبه إلى مسألة النوافذ ا

  حالة الفسخ لأسباب قاهرة، فكل المصارففي في غاية الأهمية ألا وهي مسألة الزائد عن أجرة المثل
ظروف قاهرة  لبينت أسباب الفسخ كما سبق ذكرها، ولكنها لم تبين في حالة الفسخ وخاصة الفسخ 

كالإفلاس، وتعذر استيفاء المنفعة قبل انتهاء مدة العقد هل يتم رد الزائد عن أجرة المثل أم لا؟ وكذا 
 هامش الجدية في حالة اعتباره جزءا من الثمن؟

بعد الاستفسار في المصارف الإسلامية، وشبابيك الصيرفة الإسلامية التي تمت دراسة عقودها في      
النافذة ك هية بالتمليك؛ بعض المصارف أجابت صراحة بأن العميل لا يستحق شيئا،الإجارة المنت

د للعميل لا أي أن المصرف لا يعيوبنك تراست الإسلامية للبنك الوطني لصندوق التوفير والاحتياط، 
هامش الجدية الذي دفعه ولا الفائض عن أجرة المثل، والبعض الآخر اعترف بأن العميل يستحق 

ن أجرة المثل، وكذا هامش الجدية الذي دفعه، ولكن بشرط إيجاد بديل للعميل يحل محله، أو الفائض ع
عليه أن ينتظر حتى يتم بيع العين محل العقد، حتى يتسى  للمصرف أخذ مستحقاته أولا، فإن تبقى 

لمصرف ابعدها شيء من المال فإنه يدفع حينئذ للعميل، وإن لم يتبق من المال شيء فلا شيء للعميل، ف
في بداية الأمر اعترف بحق العميل، ولكنه يتهرب من أدائه بطريقة غير مباشرة؛ لأنه إن لم يوجد بديل 
 للعميل، ولم يتم بيع العقار أو في حالة ما إذا بيع بأقل مما أراد المصرف فحق العميل ذهب هباء منثورا.

                                                           
 . 339، ص 03المغني، ابن قدامة، ج  1
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يع العقار د عن أجرة المثل للعميل سواء بِ في حين أن الأصل في حالة الفسخ القهري أن يتم رد الزائ     
أم لم ي  بَع، وسواء وجد المصرف بديلا للعميل أم لم يجد، فقد نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية في المعيار التاسع على ما يلي: "إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة 

أجر ن المستأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، ويرد إلى المستم تسبب إلى نهاية مدته من دون
الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعا للضرر عن 

  1لإجارة".االمستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة 

 الفة شرعية.مخو  وبناء على ما سبق فإن ما تقوم به المصارف الإسلامية أكل لمال العميل بالباطل     

نحن أمام ف-في حالة اعتباره جزءا من الثمن وليس أقساطا للإجارة-أما بالنسبة لهامش الجدية     
 حالتين:

ار لنفسه، ل محله، أو قرر المصرف الاحتفاظ بالعقالحالة الأولى: في حالة ما إذا تم إيجاد بديل للعميل يح
 فإنه يتوجب عليه رد هامش الجدية للعميل؛ لأنه شريك معه في ملكية العين المؤجَّرة.

الحالة الثانية: في حالة بيع المصرف للعين المؤجَّرة فإن الثمن يتم تقسيمه بين المصرف والعميل، كل 
ة فإنهما ملكيه العين محل العقد، معى  هذا إذا تم بيع العقار بخسار واحد يأخذ النسبة التي ساهم فيها في 

يشتركان في الخسارة بقدر مساهمتها في رأس ماله، وإذا بيع بربح يقتسمان الربح أيضا بحسب مساهمة  
 كل واحد منهما. 

لشريعة ا فعلى هذا يجب المصارف الإسلامية، وكذا النوافذ الإسلامية في الجزائر أن تلتزم بأحكام    
 الإسلامية وأحكام الشريعة واضحة في هذا الأمر وهي:

أولا: إعادة هامش الجدية والفائض عن أجرة المثل للعميل كما تم بيان ذلك سابقا؛ لأنه دفع كل ذلك 
 على أساس أن العقار سيؤول إليه بالملكية، وليس على أساس الكراء فقط.

قد، وإنما للمصرف الحق فيما تبقى من الأجرة إلى نهاية العثانيا: بما أن العقد فسخ بعذر شرعي، فليس 
 له الحق فيما مضى فقط.

                                                           
 .833المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص  1
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 الفرع الثاني: الرهن والضمانات في الإجارة المنتهية بالتمليك: 

عادة ما تقوم المصارف بطلب رهون وضمانات لاستيفاء حقها في حالة إخلال العميل بالاتفاقية،      
 شريعة الإسلامية؟فما مدى موافقة هذا الأمر لل

أجاز جمهور الفقهاء أخذ الرهن بكل حق لازم في الذمة أو آيل إلى اللزوم، ومن ذلك جواز أخذ      
 1الرهن في دين الإجارة.

وقد أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذلك؛ حيث نصت على ما يلي:      
 أو التعدي حالة في الضمان أو الأجرة على الحصول لتوثيق عهابأنوا المشروعة الضمانات أخذ يجوز "

 2".الغير وحوالة والكفالة الرهن مثل التقصير

ومن بين الضمانات التي تطلبها المصارف التأمينات بمختلف أنواعها "تأمين على العقار محل       
 .الحياة في حالة الوفاة أو العجز"العقد، والتأمين على 

للتأمين على العقار؛ فيجب أن يكون على المؤجِر، هذا ما قد نص مجمع الفقه الإسلامي بالنسبة      
الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، 

لمنتهية ا بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير؛ حيث نص على ما يلي: "عقد الإجارة
بالتمليك إذا اشتمل على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله 

 3المالك المؤجر وليس المستأجر".

ومن خلال دراستنا لعقود الإجارة لمختلف المصارف والشبابيك الإسلامية وجدناها قد وافقت       
ث يتولى المصرف التأمين على العين المؤجرة، وخالفت من جهة أخرى أحكام الشريعة من جهة؛ حي

  .ذلك في عقد المرابحة أحكام الشريعة بالتأمين التجاري، وقد سبق بيان

                                                           
شاف القناع، البهوتي، ج ك  ؛32، ص 02ضة الطالبين، النووي، ج رو  ؛31، ص 02تهد، ابن رشد الحفيد، ج بداية المجينظر:  1

 .382، ص 03
 .829هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص المعايير الشرعية،  2
 .(18/   2) 110مجمع القه الإسلامي، قرار رقم:  3
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ومن الضمانات التي تطلبها المصارف الإسلامية تقريبا في كل العقود، اشتراط فتح حساب لدى      
ين المؤاخذات التي تؤخذ على المصارف الإسلامية، معى  ، وهذا من ب1البنك ودخول راتب العميل فيه

هذا، العميل سيضطر للتنقل إلى المصرف كلما أراد أن يسحب من راتبه، ولا شك أن هذا فيه من 
المشقة والتكلف ما لا يطيقه وما لا يقوى عليه كل إنسان، وخاصة إذا كان العميل يقطن بعيدا عن 

ط على العميل ألا يسحب الراتب إذا دخل مباشرة وإنما بعد المصرف، بل هناك بعض المصارف تشتر 
 ثلاثة أيام، ونحن نعلم أن المصارف بإمكانها استثمار تلك الأموال في تلك الفترة الوجيزة.

في الجهة المقابلة نجد المصارف التقليدية لا تشترط على عملائها دخول الراتب في حساب البنك،       
ة بسبب دل التعامل مع المصارف الإسلاميب المصارف التقليدية وتعاملوا بالرباوأعرف أناسا ذهبوا إلى 

هذا الشرط؛ لأن ظروفهم لا تسمح لهم بذلك. لهذا يرى الباحث بأن المصارف الإسلامية ليست بحاجة 
 لهذا الشرط "دخول الراتب في حساب المصرف" ما دامت العين المؤجرة باسمها.
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 لإجارة المنتهية بالتمليك:الفرع الثالث: مصاريف ا

نجد في كل عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تتعامل بها المصارف الإسلامية شرطا ينص على       
أن المستأجِر يتحمل كل المصاريف، والضرائب، وحقوق التسجيل...وحتى تلك المصاريف التي قد 

 يدفعها المؤجر "المصرف".

 عن مصاريف المرابحة والمضاربة وغيرها، ولكن لم أجد لهم حديثا فيما في الحقيقة تحدث الفقهاء     
يخص مصاريف الإجارة على من تكون، ما يعني أنها تدخل في مصاريف الصيانة إن كانت أساسية 
فعلى المصرف، وإن كانت عادية فعلى العميل، وما يؤخذ على المصارف أنها تح َمِّل العميل كل 

ا أخذنا بالقاعدة إذا مر باسم البنك، والعميل مجرد مستأجِر، فعلى سبيل المثال المصاريف، رغم أن العقا
مصاريف الصيانة الأساسية على المصرف..." فإن مصاريف الضرائب، وتوثيق العقار باسم السابقة "

المصرف "عند شراء المصرف للعقار" يتحملها المصرف وليس العميل، ولكن للأسف كل ذلك يتم 
ل، ونحن نعلم أن مصاريف اكتتاب العقار باهضه جدا "لأنها تحسب بنسبة مئوية من قيمة تحميله للعمي

 العقار"، ولا شك أن هذا من الغرر والغبن الفاحش الذي يتعرض له العميل.

قد يقول قائل بأن العقد شريعة المتعاقدين فما دام العميل قد قبل ذلك فلا حرج في ذلك، ولكن       
يلي: كلنا نعلم أن عقود المصارف كلها عقود إذعان، الطرف القوي فيها هو المصرف أود أنبه إلى ما 

وهو الذي يملي شروطه في هذه العقود، وكلنا نعلم أن العميل ألجأته الظروف والضرورة إلى المصرف، 
 ولو لم قف ويملي شروطه حتىوالمصرف يستغل هذا المو  ،فلو لم يكن مضطرا ومحتاجا لما تعامل معه

يل وافقة للعرف أو القانون أو الشريعة، فعلى سبيل المثال بالرجوع إلى ال اتفاقية التي تجمع بين العمن متك
والمصرف نجد أن الشروط كلها تصب في صالح حفظ حقوق المصرف، أما حقوق العميل فلا وجود 

ف التي تسعى إلى ر لها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النزعة الاستغلالية التي تتصف بها المصا
 تأمين حقوقها وإهمال حقوق العملاء.

 لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك وجدنا فيها عدة مخالفات أهمها: أخيرا يمكن القول بعد دراستنا     
 غرامة التأخير التي لا زال بعض المصارف تقوم بتطبيقها. .1
 عدم رد الزائد عن أجرة المثل في حالة الفسخ القهري. .8
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سخ في حالة الف-في حالة اعتبار المصرف له جزءا من الثمن-هامش الجدية للعميل  عدم رد .3
 القهري.

 اشتراط البراءة من العيوب. .2
 -حالة الموت والعجز–التأمين التجاري للعقار، وعلى الحياة  .3
 إلزام المستأجر بالصيانة الأساسية. .1
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 الخاتمة

 ات وخدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر تم التوصل إلى ما يلي:بعد الانتهاء من دراسة منتج     

 تقديم طريق نع الربح تحقيق إلى تسعى واجتماعية، اقتصادية مالية مؤسسة الإسلامي المصرف .1
 أحكام يخالف ما كل نشاطها في وتتجنب الإسلامية، الشريعة مع متوافقة ومنتجات خدمات
 . الإسلامية الشريعة

 السلم، ناع،الاستص المرابحة،: هي التي أقرها القانون الجزائري صيرفة الإسلاميةمنتجات ال أهم .8
 .الاستثمارية الودائع المضاربة، المشاركة، بالتمليك، المنتهية الإجارة

 يضيق الذي مرالأ والرهون، طلب الضمانات في المبالغة إلى الجزائر في الإسلامية الصيرفة اتجاه .3
 وذوي الأثرياء ئةف في محصورة ويجعلها ل على كثير من فئات المجتمع،التموي من الاستفادة فرص
 .المطلوبة الضمانات تقديم على القادرة هي هذه الفئة لأن الغى ؛

 للعميل، دمتهاخ من أكثر تخدمها العميل مع الجزائر في الإسلامية المصارف وضعتها التي الشروط .2
 .شرعية غير تكون أن كنيم أخرى طرق إلى يلجؤون العملاء يجعل ما وهذا

في بعض المؤاخذات الشرعية، وخاصة في عقود الإجارة الإسلامية في الجزائر وقوع المصارف  .3
 المنتهية بالتمليك.

سلامية وتقييم واقعها التطبيقي في المصارف الإ ود المضاربة والمشاركةتحليل عقدراسة و خلال من  .1
 أهمها: هاالشرعية فيؤاخذات زائرية تبين وجود بعض المالج

 لخسارة.ا عند التقصير أو التعدي عدم إثبات العميل تكليف 

 لوحده العميل يتحملها التي المصاريف مسألة.  

مية الودائع الاستثمارية وتقييم واقعها التطبيقي في المصارف الإسلا ودتحليل عقدراسة و من خلال  .0
 أهمها:الشرعية فيها  المؤاخذاتالجزائرية تبين وجود بعض 

 طرف لكل الربح نسبة على العقد في لنصا عدم. 
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 .الاقتطاع من الأرباح دون علم وإذن العميل 

 .استئثار المصرف بالفائض من احتياطات مخاطر الاستثمار 

ارف الإسلامية وتقييم واقعها التطبيقي في المص رابحة للآمر بالشراءالم ودتحليل عقدراسة و من خلال  .2
 أهمها:الشرعية فيها  ؤاخذاتلجزائرية تبين وجود بعض الما

 السلام. مصرف عدا ما المصارف كل فيها وقعت التي التأخير غرامة 

 .التأمين التجاري 

 .تحميل كل المصاريف للعميل دون بيان لها ودون تفصيل أو استثناء مخالفة في ذلك هيئة الأيوفي 

لإسلامية الجزائرية اوتقييم واقعها التطبيقي في المصارف  ود الاستصناعتحليل عقدراسة و من خلال  .9
 أهمها: شرعية فيهالا ؤاخذاتتبين وجود بعض الم

 .تأمين العميل "المستصنِع" للعقار محل العقد 

 .ضمان العميل في حالة هلاك العين المصنعة في يد المصرف 

رية وتقييم واقعها التطبيقي في المصارف الإسلامية الجزائالسلم د و عقودراسة لمن خلال تحليل  .10
 أهمها:الشرعية فيها  بعض المخالفات تبين وجود

 .غرامة التأخير في حالة التأخر في تسليم السلعة 

 الفسخ حالة في الربح هامش مع المال رأس طلب. 

 المصارف وتقييم واقعها التطبيقي فيالإجارة المنتهية بالتمليك  ودعق تحليلدراسة و من خلال  .11
 أهمها: شرعية فيهاال ؤاخذاتالإسلامية الجزائرية تبين وجود بعض الم

 بتطبيقها تقوم المصارف بعض زال لا التي التأخير غرامة. 

 القهري الفسخ حالة في المثل أجرة عن الزائد رد عدم. 
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 لفسخا حالة في-الثمن من جزءا له المصرف اعتبار حالة في- للعميل الجدية هامش رد عدم 
 .القهري

 العيوب من البراءة اشتراط. 

 والعجز الموت حالة– الحياة وعلى ر،للعقا التجاري التأمين- 

 اشتراط الصيانة الأساسية على المستأجِر 

 لتوصيات ا

 بناء على ما سبق يوصي الباحث بما يلي:

 .يجب على المصارف الإسلامية في الجزائر الإلتزام التام بالضوابط الشرعية الصادرة عن هيئة الأيوفي .1

ريعة يد صياغة ودائع الاستثمار وفقا لأحكام الشيجب على المصارف الإسلامية في الجزائر أن تع .8
 الإسلامية.

إضافة نصوص قانونية جديدة تؤطر الصيغ الإسلامية القديمة المتداولة في العديد من الدول  .3
تم إقرارها من  التيوكذلك الصيغ الحديثة المتوصل لها، و ونحوها، ، ةالإسلامية، كالمزارعة والمساقا

لمسايرة  يةكالصكوك الإسلام  الإسلامية الدولية الكبرى،المالية ؤسسات لفقهية والمامع اقبل المج
 .التطور في هذا المجال

زالة الكثير من في إلأن ذلك يساهم  ؛التدريب والتثقيف الشرعي للعاملين بالمصارف الإسلامية .2
 .العثرات ومعالجة الخلل الذي يصيب كثيرا من المصارف الإسلامية
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 فهرس الآيات القرآنية الكريمة
 ص الآية رقم السورة  نص الآية

  ْبَوٰا لرِّ مَ اََ لْبَيْعَ وَحَرَّ
َُ ُ ا َّ  80-12 803 البقرة {وَأحََلَّ اََ۬للَ

  ِومِن اْ إنِ كُنتُم مُّ بَوَٰٰٓ لرِّ َ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ اََ َّ
َ

قوُاْ اَُ۬لل تَّ ُُ۪ لذِينَ ءَامَنُواْ ا هَا اََ أيَُّ َٰٓ  (277)ينَ  يَٰ
لكُِمْ لََ  ِ وَرَسُولِهِۦ  وَإنِ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَٰ َّ نَ اََ۬للَ فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ فَاذَنُواْ بِحَرْبٖ مِّ

 البقرة  {۞ (278)تَظْلمُِونَ وَلََ تُظْلَمُونَ  
102-
109 

12-33-
30-32-
20-23-

830 

لكُِمْ لََ تَظْلمُِ }  830 109 البقرة {۞ (278)ونَ وَلََ تُظْلمَُونَ  لكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَٰ

 80 820 البقرة {وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٖ فَنَظِرَةٌ اِلَيٰ مَيْسُرَةٖ  }

سَمّيٗ فَاكْتُبُوهُ  } اْ إذَِا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ اِليََٰٰٓ أجََلٖ مُّ لذِينَ ءَامَنُوَٰٓ هَا اََ أيَُّ َٰٓ -38-30 828 البقرة {يَٰ
838 

أيَُّ } َٰٓ رَةٌ عَن تَرَاضٖ يَٰ َٰٓ أنَ تَكُونَ تِجَٰ طِلِ إلََِّ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰ اْ أمَْوَٰ لذِينَ ءَامَنُواْ لََ تَاكُلوَُٰٓ هَا اََ

نكُمْ    30-12 89 النساء {مِّ

{ 
 
لْعَهْدَ كَانَ مَسْـ وُلَٗ

 802 32 الإسراء { وَأوَْفوُاْ بِالْعَهْدِ إنَِّ اََ

 َِّ الِ اَِ۬للَ ن مَّ يٰكُمْ  وَءَاتُوهُم مِّ لذِآَٰ ءَاتُ۪  19 33 النور  { اَِ

لذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ } لْخُلطََآَٰءِ ليََبْغِے بَعْضُهُمْ عَليَٰ بَعْضٍ اِلََّ اََ نَ اََ وَإنَِّ كَثِيراٗ مِّ

ا هُمْ   تِ  وَقَليِلٞ مَّ لِحَٰ لصَّٰ
 { اَُ

 12 23 ص

 ِسْتَخْلفَِينَ ف ا جَعَلكَُم مُّ  19 00 الحديد {يهِ  وَأنَفِقوُاْ مِمَّ

لذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقوُلوُنَ مَا لََ تَفْعَلوُنَ  } هَا اََ أيَُّ َٰٓ ِ أنَ  (2)يَٰ َّ تَقوُلوُاْ مَا لََ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اََ۬للَ

 {تَفْعَلوُنَ  
 802 2-3 الصف

 830-32 01 الطلاق {فَإنَِ ارَْضَعْنَ لكَُمْ فَـ اَتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ }

َِّ وَءَ } لََرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اَِ۬للَ  30 80 المزمل { اخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِے اَِ
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 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار
 ص الحديث والأثر طرف

لَفَك مَا. أدَِّياَ ال مَالَ وَربح َه  »  32 «اب  نَا أمَِيِر ال م ؤ مِنِيَن. فأََس 

تَ رَى أَحَد ك م  » بِضَه   إِذَا اش   31 «طَعَامًا فَلَا يبَِع ه  حَتىَّ يَ ق 

ن سَان ، مَاتَ  إِذَا»  808 : ...«ثَلَاثٍ  مِن   إِلاَّ  عَمَل ه   ان  قَطَعَ  الإ ِ

تَ رَى رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ مِن  يَ ه ودِيٍّ طَعَامًا بنَِسِيئَةٍ، وَرَهَنَه  دِر عَه  »  800-20 «اش 

 30 «هَد  أنََّ السَّلَفَ ال مَض م ونَ إِلَى أَجَلٍ م سَمًّى قَد  أَحَلَّه  اللَّه  في ال كِتَابِ وَأ ذِنَ فِيهِ أَش  »

رَه ، قَ ب لَ أَن  يجَِفَّ عَرَق ه  » َجِيَر أَج   830-32 «أعَ ط وا الأ 

 19 «...البَ ي ِّعَانِ باِلخيَِارِ مَا لمَ  يَ تَ فَرَّقاَ»

عَى عَلَيهالبَ ي ِّنَة  على » دَّ
 
دَّعِى واليَمين  على الم

 
 138 «الم

تَ رَطاَ عَلَي هِ، وَال وَضِيعَة  عَلَى ال مَالِ »  108 «الرِّب ح  عَلَى مَا اش 

لِم ونَ عِن دَ ش ر وطِهِم  »  س 
 832-133 «الم

ءٍ حَرَّمَ عَلَي هِم  » لَ شَي   39 «ثَمنََه   إِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَ و مٍ أَك 

 20 «لَالَةٍ عَلَى ضَ  -أوَ  قاَلَ: أ مَّةَ مح َمَّدٍ صَلَّى اللَّه  عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -إِنَّ اللَّهَ لَا يَج مَع  أ مَّتِي »

تَ رَى مِن  يَ ه ودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَع ل ومٍ، وَار ت َ »  800-20 «نَ مِن ه  دِر عًا مِن  حَدِيدٍ هَ أنََّ النَّبيَّ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ اش 

ر ه  » َ لَه  أَج  َجِيِر حَتىَّ ي  بَ ينَّ تِئ جَارِ الأ   33 «أنََّ النَّبيَّ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَن  اس 

بََ لَةِ »  39 «أنََّ النَّبيَّ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَن  حَبَلِ الح 

لَ خَي بَ رَ بِشَط رِ مَا يَخ ر ج  مِن  هَا مِن  ثَمرٍَ أوَ  زَر عٍ أنََّ »  10 «رَس ولَ الِله صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أهَ 

اَ صَاحِبَه ، فإَِذَا خَانَ خَرَج ت  مِن  بَ ي نِهِمَا» ِ مَا لمَ  يَخ ن  أَحَد هم   11  «أنَاَ ثاَلِث  الشَّريِكَين 

اَ ال  »  32 «بَ ي ع  عَن  تَ راَضٍ إِنمَّ

لَفَ، وَإِذَا ائ  ت مِنَ خانَ » نافِقِ ثَلاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أخ 
 
 802 «آيةَ  الم

 811 «بعِ ت ه  باِل بَ راَءَةِ »

 32 «...ثَلاثَةٌَ أنَاَ خَص م ه م  يَ و مَ القِيَامَةِ، رَج لٌ أعَ طَى بي ثم َّ غَدَرَ »
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تَ رَى، وَإِذَا اق  تَضَىرَحِمَ اللَّ »  21-80 «ه  رَج لًا سَم حًا إِذَا باَعَ، وَإِذَا اش 

ن ونِ » تَ ي قِظَ، وَعَنِ ال غ لَامِ حَتىَّ يَح تَلِمَ، وَعَنِ ال مَج   802-32 «حَتىَّ ي فِيقَ  ر فِعَ ال قَلَم  عَن  ثَلَاثةٍَ: عَنِ النَّائِمِ حَتىَّ يَس 

 30 «وكَ لُّ بَ ي عٍ مَب  ر ورٍ عَمَل  الرَّج لِ بيَِدِهِ »

وَاننَِا النَّخِيلَ، قاَلَ: » َ إِخ  نَ نَا وَبَ ين   19 «...«لاَ »قاَلَتِ الأنَ صَار  للِنَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ: اق سِم  بَ ي  

مٍ » ِ، وَللِرَّج لِ بِسَه  مَين   21 «قَسَمَ في الن َّفَلِ للِ فَرَسِ بِسَه 

 803 .«لاَ ضِراَرَ..لاَ ضَرَرَ وَ »

وَالَه م ، وَلَكِنَّ ال يَمِيَن عَلَى ال م دَّعَى »  131 «لَي هِ عَ لَو  ي  ع طَى النَّاس  بِدَع وَاه م ، لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأمَ 

تَرطِ ونَ ش ر وطاً ليَ سَت  في كِتَابِ اللَّهِ.»  113 «..مَا باَل  رجَِالٍ يَش 

 12 «نَ ق دٍ فأََجِيز وه ، وَمَا كَانَ بنَِسِيئَةٍ فَ ر دُّوه  مَا كَانَ بِ »

لِس  عَلَي هِنَّ »  20 «م ريِ غ لَامَكِ النَّجَّارَ، يَ ع مَل  لي أعَ وَادًا، أَج 

ءٍ، فَفِي كَي لٍ مَع ل ومٍ، وَوَز نٍ مَع ل ومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَع ل ومٍ » لَفَ في شَي   828-30 «مَن  أَس 

 39 «ول  الِله صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن  بَ ي عِ ال غَرَرِ نَ هَى رَس  »

عَةٍ، وَعَن  بَ ي عِ مَا» ِ في بَ ي   عَتَ ين  ي سَ عِن دَكَ، وَعَن  ربِ حِ لَ  نَ هَى رَس ول  الِله صَلَّى الله  عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَن  سَلَفٍ وَبَ ي عٍ، وَعَن  بَ ي  
 «مَا لمَ  ي ض مَن  

818 
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 م.1998-
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، 01 يونس البهوتي، تح: خالد بن علي المشيقح وآخرون، الكويت، دار الركائز، ط:الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع، منصور بن  .12
 ه . 1232

، 03روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، زهير الشاويش، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، ط:  .13
 م.1991ه  / 1218

 النجا، أبو الدين، رفش الصالحي، ثم المقدسي، الحجاوي سالم بن عيسى بن سالم بن موسى بن أحمد بن موسى المقنع، اختصار في المستقنع زاد .11
 .ت د ط، د الوطن، دار الرياض، العس كر، محمد بن علي بن الرحمن عبد: تح

 ط، د ت. إحياء الكتب العربية، د سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، د، ب، ن، دار .10
سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، أحمد محمد شاكر وآخرون، مصر، شركة مكتبة ومطبعة  .12

 م. 1903 -ه   1393، 08مصطفى البابي الحلبي، ط: 
رَو جِردي .19 لعلمية، الخراساني، أبو بكر البيهقي، محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب ا السنن الكبرى، حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س 

 م. 8003 -ه   1282، 03ط: 
يَ  .00 م  طِي  المالكي، تح: االشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيِري  الدِّ

 م.8002-ه  1289، 01الكريم نجيب، د ب ن، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط:  أحمد بن عبد
لسلام اشرح الزُّرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، تح: عبد  .01

 م. 8008-ه   1288، 01محمد أمين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: 
 م. 1993 -ه   1213، 01شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري، د ب ن، دار العبيكان، ط،  .08
د بالشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تح: عبد الله بن ع .03

 م. 1993 -ه   1213، 01تركي، عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة، هجر، ط: المحسن ال
 خان، الله عبيد دمحم بكداش، سائد محمد، الله عنايت الله عصمت: تح الحنفي، الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد الطحاوي، مختصر شرح .02

 .م 8010 - ه  1231 ،01: ط السراج، دار الإسلامية، البشائر دار ن، ب د فلاتة، حسن محمد زينب
 شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، بيروت، دار الفكر، د ط، د ت. .03
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني، تح: حسين بن عبد الله العمري وآخرون، بيروت، دار الفكر  .01

 م. 1999-ه   1280، 01، دار الفكر، ط: المعاصر، دمشق
: ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تح: أحمد عبد الغفور عطا، بيروت، دار العلم للملايين، .00

 م. 1920، 02
 أحمد عادل عوض، محمد ليع: تح القزويني، الرافعي القاسم أبو الكريم، عبد بن محمد بن الكريم عبد الكبير، بالشرح المعروف الوجيز شرح العزيز .02

 .م1990 - ه  1210 ،01: ط العلمية، الكتب دار بيروت، الموجود، عبد
ن ب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، تح: حميد .09

 م. 8003 -ه  1283، 01بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:  محمد لحمر،
 ط، د المعرفة، دار ن، ب د الحنفي، الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن الحامدية، الفتاوى تنقيح في الدرية العقود .20

 .ت د
ن،  ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، د ب العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله .21

 دار الفكر، د ط، د ت.
 الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، د ب ن، د د ن، د ط، د ت. .28
 .ه  1310 ،08: ط الفكر، دار ن، ب د البلخي، الدين نظام برئاسة علماء لجنة الهندية، الفتاوى .23
 الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، د ب ن، دار الفكر، د ط، د ت.فتح القدير، كمال  .22
اميني ر الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي ال .23

 م .8003 -ه   1282، 01ن التركي، د ب ن، مؤسسة الرسالة، ط: ثم الصالحي الحنبلي، عبد الله بن عبد المحس
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لكتب، ا الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، د ب ن، عالم .21
 د ط، د ت.

 م. 8003 -ه   1282، 08ي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزير  .20
 ،الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، د ب ن، دار الفكر الفواكه .22

 م.1993-ه  1213د ط، 
 م.8012، 01لية، محمد رفيق زين العابدين، القاهرة، دار السلام، ط: قانون المصارف الإسلامية ضرورة شرعية ورؤية مستقب .29
لحراني الحنبلي االقواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية  .90

 ه .1288، 01لسعودية، دار ابن الجوزي، ط: الدمشقي، تح: أحمد بن محمد الخليل، المملكة العربية ا
 القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، د ب ن، د د ن، د ط، د ت. .91
لي، الشهير بابن لدمشقي الحنبالكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ا .98

 م. 1992 -ه   1212، 01قدامة المقدسي، د ب ن، دار الكتب العلمية، ط: 
، الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني .93

 م.1920ه /1200، 08الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ط: 
ه  1203، 01كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، تح: مجموعة من المحققين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:  .92

 م.1923-
لمية، د ط، عكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي، د ب ن، دار الكتب ال .93

 د ت.
وم، د لكفاية النبيه في شرح التنبيه، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، تح: مجدي محمد سرور باس .91

 م.8009، م 01ب ن، دار الكتب العلمية، ط: 
 السراج، دار ،الإسلامية البشائر دار ن، ب د بكداش، سائد: تح ي،النسف الدين حافظ محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو الدقائق، كنز .90

 .م8011 - ه 1238 ،01: ط
 العمري، صنيتان بن الكريم عبد: تح الشافعي، المحاملي ابن الحسن أبو الضبي، القاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد الشافعي، الفقه في اللباب .92

 .ه1211 ط، د البخارى، دار المنورة، المدينة
 بيروت، الحميد، عبد لدينا محيي محمد: تح الحنفي، الميداني الدمشقي الغنيمي إبراهيم بن حمادة بن طالب بن الغني عبد الكتاب، شرح في لبابال .99

 .ت د ط، د العلمية، المكتبة
، 03: دار صادر، ط لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، بيروت، .100

 .ه  1212
، 01المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:  .101

 م. 1990 -ه   1212
 م.1993 -ه  1212المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، بيروت، دار المعرفة،  .108
 الكتب، عالم ن، ب د الأصفهاني، الطيب أبو الدين شهاب شجاع، أبو أحمد، بن الحسين بن أحمد والتقريب، الغاية المسمى شجاع أبي متن .103

 .ت د ط، د
ارخانه كمجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تح: نجيب هواويني، آرام باغ، كراتشي، نور محمد،   .102

 تجارتِ كتب، د ط، د ت.
: ط العلمية، الكتب دار بيروت، المنصور، عمران خليل: تح الحنفي، الحلََبي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأبحر، ملتقى شرح في الأنهر مجمع .103

 .م1992 - ه 1219 ،01
تراث اده، يعرف بداماد أفندي، د ب ن، دار إحياء المجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي ز  .101

 العربي، د ط، د ت.
 من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية والعشرين.لامي، جدة، قرارات وتوصيات، مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإس .100
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 دار الفكر، د ط، د ت.المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، د ب ن،  .102
 لمحاسبة المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية، فؤاد توفيق ياسين، أحمد عبد الله درويش، اليازوري، د ب ن، د د ن، د ط، د ت.ا .109
 الدين، مجد كات،البر  وأب الحراني، تيمية ابن محمد، بن الخضر بن الله عبد بن السلام عبد حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في المحرر .110

 .م 1922- ه 1202 ،08: ط المعارف، مكتبة الرياض،
، 01المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تح: عبد الحميد هنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:  .111

 م. 8000ه ،  1281
 .ت د ط، د الفكر، دار بيروت، الظاهري، القرطبي دلسيالأن حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو بالآثار، المحلى .118
لبخاري الحنفي، ا المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ  .113

 م. 8002-ه  1282، 01تح: عبد الكريم سامي الجندي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: 
المختصر الفقهي، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله، تح: حافظ عبد الرحمن محمد خير، د ب ن، مؤسسة  .112

 م.8012 -ه   1233، 01خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط: 
 دار ن، ب د ضة،عوي محمد كامل: تح القدوري، الحسين أبو دانحم بن جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد الحنفي، الفقه في القدوري مختصر .113

 .م1990 - ه 1212 ،01: ط العلمية، الكتب
 م.1990ه /1210مختصر المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، بيروت، دار المعرفة، د ط،  .111
ي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، بيروت، دار مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد عل .110

 الكتب العلمية، د ط، د ت.
 .م1291 - ه  1302 ،08: ط ببولاق، الأميرية الكبرى المطبعة ن، ب د باشا، قدري محمد الإنسان، أحوال معرفة إلى الحيران مرشد .112
 السُّليماني الحسين نب محمد: تح المالكي، الاشبيلي المعافري العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد القاضي مالك، م وَطَّأ شرح في المسالِك .119

 .م 8000 - ه  1282 ،01: ط الإسلامي، الغَرب دَار ن، ب د السُّليماني، الحسين بنت وعائشة
 النيسابوري المعروف كم الضبي الطهمانيالمستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الح .180

 م.1990 –ه 1211، 01بابن البيع، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: 
 المعروف النيسابوري همانيالط الضبي الحكم بن ن عيم بن حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو الصحيحين، على المستدرك .181

 .م1990 –ه 1211 ،01: ط العلمية، الكتب دار بيروت، عطا، القادر عبد مصطفى البيع، بنبا
آخرون، د عادل مرشد، و -مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، شعيب الأرنؤوط  .188

 م. 8001-ه   1281، 01ب ن، مؤسسة الرسالة، ط: 
يح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تح: المسند الصح .183

 محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د ط، د ت.
 .8010، 01الوفاء القانونية، ط:  المصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق، رضا أحمد مغاورى عفيفي، الاسكندرية، مكتبة .182
م، 8018، 01نتائج، غسان السبلاني، بيروت، دار المنهل اللبناني، ط: –تطلعات –المصارف الإسلامية نظام مالي عادل ومستقر مقارنات  .183

 ه .1233
 م.8080، 01المصارف الإسلامية، إخلاص باقر هاشم النجار، عمان، الأردن، دار الأيام، ط:  .181
 ه .1220-م 8019، 01لامية، الاستثمار والتمويل في الإسلام، شقيري نوري موسى، عمان، دار ومكتبة الحامد، ط: المصارف الإس .180
م، 8018، 02المصارف الإسلامية، الأسس النظرية والتطبيقات العملية، محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان، عمان، دار الميسرة، ط:  .182

 ه . 1233
 الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، بيروت، المكتبة العلمية، د ط، د ت.المصباح المنير في غريب  .189
مصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تح: كمال يوسف الحوت،  .130

 ه.1209، 01الرياض، مكتبة الرشد، ط: 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، د ب ن، المكتب  .131

 م.1992 -ه  1213، 08الإسلامي، ط: 
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 8002 -ه   1289، 01ليا، ط: ، عبد الكريم بن محمد اللاحم، الرياض، دار كنوز إشبي«المعاملات المالية»المطلع على دقائق زاد المستقنع  .138
 م.

 م.8000ه، 1280، 01المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، الأردن، دار النفائس، ط:  .133
 م.8008ه، 1283، 08المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي، بيروت، دار الفكر، ط:  .132
 ه. 1230ة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، مكتبة الملك فهد، د ط، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجع .133
المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تح: حمدي بن عبد المجيد، القاهرة، مكتبة ابن  .131

 ، د ت.08تيمية، ط: 
إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، د ب ن، دار الدعوة، د ط،  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، .130

 د ت.
 م. 1922-ه   1202، 08حامد صادق قنيبي، د ب ن، دار النفائس، ط: -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  .132
 -ه  1399بد السلام محمد هارون، د ب ن، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، ع .139

 م.1909
، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تح: حميش عبد «الإمام مالك بن أنس»لمعونة على مذهب عالم المدينة ا .120

، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز   مكة المكرمة، د د ن، د ط، د ت. -الحق 
، 01غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، د ب ن، دار الكتب العلمية، ط: م .121

 م.1992-ه  1213
بابن قدامة  المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير .128

 .م1912 -ه  1322المقدسي، د ب ن، مكتبة القاهرة، د ط، 
 -ه   1202، 01المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تح: محمد حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:  .123

 م. 1922
 م.8080، 01والأبحاث، ط: مقدمة في الصيرفة الإسلامية، نايف بن نهار، قطر، مؤسسة وعي للدراسات  .122
 ه. 1281مقدمة في المعاملات المالية وبعض التطبيقات المعاصرة، يوسف بن عبد الله الشبيلي، دورة ألقيت في حفر الباطن لعام  .123
نَجَّى الدين زين المقنع، شرح في الممتع .121

 
 ن، ب د دهيش، بن الله بدع بن الملك عبد: تح الحنبلي، التنوخي المنجى ابن أسعد بن عثمان بن الم

 .م 8003 - ه  1282 ،03: ط ن، د د
 مؤسسة ن، ب د كي،التر  المحسن عبد بن الله عبد: تح النجار، بابن الشهير الحنبلي الفتوحي أحمد بن محمد الدين تقي الإرادات، منتهى .120

 .م1999 - ه 1219 ،01: ط الرسالة،
 م.1929ه /1209بو عبد الله المالكي، بيروت، دار الفكر ، د ط، منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أ .122
 المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، د ب ن، دار الكتب العلمية، د ط، د ت. .129
بالحطاب الرُّعيني  لسي المغربي، المعروفمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطراب .130

 م.1998 -ه  1218، 03المالكي، د ب ن، دار الفكر، ط: 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، علي دحروج،  .131

 م. 1991- 01بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط: 
الإمارات، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان -طأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، محمد مصطفى الأعظمي، أبو ظبيالمو  .138

 م. 8002 -ه   1283، 01للأعمال الخيرية والإنسانية، ط: 
ار الفرقان / الأردن / بيروت لبنان، د النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغ دي، تح: صلاح الدين الناهي، عمان .133

م. البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 1922 – 1202، 08مؤسسة الرسالة، ط: 
 م. 8000 -ه  1281، 01الشافعي، تح: قاسم محمد النوري، جدة، دار المنهاج، ط: 

هب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، تح: عبد نهاية المطلب في دراية المذ .132
 م.8000-ه 1282، 01العظيم محمود الد يب، د ب ن، دار المنهاج، ط: 
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ح: عبد ن، أبو الخطاب الكلوذاني، تالهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الحس .133
 .م 8002ه  /  1283، 01ماهر ياسين الفحل، د ب ن، مؤسسة غراس، ط:  -اللطيف هميم 

حياء االهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، طلال يوسف، بيروت، دار  .131
 ط، د ت. التراث العربي، د

 ،01: ط السلام، دار القاهرة، تامر، محمد إبراهيم، محمود أحمد: تح الطوسي، الغزالي محمد بن محمد حامد أبو المذهب، في الوسيط .130
 .ه1210

 الدراسات الأكاديمية:
 في الثالث الطور وراهدكت شهادة لنيل مقدمة أطروحة أوراغ، إبراهيم ،-أنموذجا الجزائرية التجربة– الإسلامية الشريعة ميزان في الإيجاري التمويل .132

 .م8088 باتنة،-لخضر الحاج جامعة المعاصرة، المالية المعاملات تخصص الإسلامية، العلوم
ة جالخدمات المصرفية الاستثمارية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف بن عبد الله الشبيلي، رسالة مقدمة لنيل در  .139

 م.8008-ه 1283في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتوراه 
م(، جميل أحمد، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم 8000-م1920الدور التنموي للبنوك الإسلامية، دراسة نظرية تطبيقية ) .110

 م.8003/8001صادية وعلوم التسيير بالخروبة، جامعة الجزائر، الاقتصادية فرع التسيير، كلية العلوم الاقت
 وأصوله، الفقه في يرالماجست درجة لنيل مقدم تكميلي بحث مبروكي، الطيب فقهي، منظور من الإسلامية البنوك في والاحتياطات المخصصات .111

 .م8018 ،8011 ماليزيا، العالمية، المدينة جامعة الإسلامية، العلوم كلية
 :والندوات والأبحاث تالمقالا

 عبد العال عبد مدمح محمود مصطفى ،"نموذجا العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول" الإسلامية المصارف في الاستصناع عقد تطبيق آلية .118
 .م8009 العربية، الإمارات بدبي، الخيري والعمل الإسلامية الشؤون دائرة ،"والمأمول الواقع بين الإسلامية المصارف مؤتمر"  إلى مقدم بحث السلام،

 المصرفي النظام: "ملتقى إلى مقدمة بحث ورقة ناصر، سليمان مختصرة، تقييمية دراسة والآفاق الواقع الجزائر في الإسلامي المصرفي العمل .113
 .8081 قالمة، ،"وآفاق واقع الجزائري،

 ،(32) العدد مصر، الإسلامية، للبنوك الدولي الاتحاد الإسلامية، نوكالب مجلة متولي، مصطفى سمير عليها، وما مالها الإسلامية المعاملات فروع .112
 .م1922 فبراير/  ه1202 الآخر ربيع

: العدد/  03 لمجلدا اقتصادية، إضافات مجلة أعمر، موسى بن منير، خطوي الجزائر، في الإسلامية الصيرفة لتفعيل كآلية الإسلامية النوافذ .113
 .م8081 ،08

 :الأنظمةو  والأوامر القوانين
الجريدة الرسمية،  .المالية والمؤسسات الداخلية بالرقابة المتعلق ،8011 نوفمبر 82 الموافق1233.محرم 03 في المؤر  02-11: رقم نظام .111

 م. 8011 ديسمبر 89الموافق ل   ه1233صفر  02 ، الصادرة في88الجمهورية الجزائرية، العدد: 
 وقواعد الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية للعمليات المحدد 8080 مارس 13 الموافق ه 1221 رجب 80 في المؤر  08-8080: رقم نظام .110

 م. 8080مارس  82، الصادرة في 11ئرية، العدد: الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزا ،المالية والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها
، الجريدة الرسمية، 8081انون المالية التكميلي لسنة ، يتضمن ق8081و يوني 02ه، الموافق 1228شوال  80مؤر  في  00-81الأمر رقم  .112

 م. 8081 يونيو 02ه الموافق ل  1228شوال  82في ، الصادرة 12الجمهورية الجزائرية، العدد: 
 رفيةالمص العمليات ممارسة قواعد يتضمن ،8012 سنة نوفمبر 02 الموافق ه، 1220 عام صفر 81 في مؤر  ،08-8012: رقم نظام .119

، الصادرة بفي أول ربيع الثاني 03الجريدة الرسمية، الجهورية الجزائرية، العدد:  .المالية والمؤسسات المصارف طرف من التشاركية بالصيرفة المتعلقة
 م. 8012ديسمبر  09 ه الموافق ل  1220
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 الملخص باللغة العربية

 لتقليدية؛ا بغيرها من بالمصارفما قورنت حديثة إذا  الإسلامية في الجزائر صارفتعتبر الم      
مع  ، عدم فهم المتعاملينولعل من بين هذه المشاكل والتحديات ،تحيث تواجه عدة تحديا

المصارف الإسلامية لطبيعة عملها، والذي أدى إلى الخلط بين نظام التمويل الإسلامي والتمويل 
لاعتقاد بأن االتشكيك في عمل المصارف الإسلامية و  التقليدي، مما دفع بالكثير من الناس إلى

 .الإسلامية هي مجرد ربا مقنن وأن الصيرفة ،شريعة الإسلاميةى الالأمر مجرد تحايل عل

 منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر لأحكام الشريعة الإسلامية؟ فما مدى توافق 

عقود الصيرفة الإسلامية المطبقة على مستوى  وللإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بدراسة     
مدى نقف على ل الة، وتحليل البنود التعاقدية المتضمنة فيها،النظام المصرفي الجزائري، حالة بح

 . وقد توصلنا إلى ما يلي:موافقة هذه البنود والشروط لأحكام الشريعة الإسلامية

اتجاه الصيرفة الإسلامية في الجزائر إلى المبالغة في طلب الضمانات والرهون، الأمر الذي يضيق -
  .من فئات المجتمع فرص الاستفادة من التمويل على كثير

الشروط التي وضعتها المصارف الإسلامية في الجزائر مع العميل تخدمها أكثر من خدمتها -
 للعميل، وهذا ما يجعل العملاء يلجؤون إلى طرق أخرى يمكن أن تكون غير شرعية.

 وقوع المصارف الإسلامية في الجزائر في بعض المؤاخذات الشرعية، وخاصة في عقود الإجارة -
 .المنتهية بالتمليك

 .نتجاتالم، الجزائر، الإسلام، المصارفالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 



 الملخصات                                                                                      منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية بالجزائر      

- 326 - 
 

 الملخص باللغة الإنجليزية
 

Islamic banks in Algeria are considered modern compared to other traditional 
banks. It faces several challenges, and perhaps among these problems and challenges 
is the lack of understanding of those dealing with Islamic banks about the nature of 
the work of these banks, which has led to confusion between the Islamic finance 
system and traditional finance, which has made many people question the work of 
Islamic banks, and believe that the matter is merely fraud and... Islamic banking is 
just hidden usury. 
To answer this problem, we studied the Islamic banking contracts applied at the 
level of the Algerian banking system, case by case, and analyzed the contractual 
clauses they contain, to determine the extent to which these terms are compatible 
with the provisions of Islamic Sharia. 
We have found the following: 
1/ The tendency of Islamic banking in Algeria to exaggerate the demand for 
guarantees and mortgages, which narrows the opportunities for benefiting from 
financing for many segments of society. 
2/ The conditions that Islamic banks in Algeria set with the customer serve them 
more than they serve the customer, and this is what makes customers resort to other 
methods that may be un-Islamic. 
3/ Islamic banks in Algeria committed some Islamic violations, especially in leasing 
contracts ending with ownership. 

Keywords: Algeria, Islam, banks, products.  
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 قود المشاركة: ع0ملحق
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